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إهداء

و لأن حبكم يسري في عروقي

و لأن حبكم فوق كل الاعتبارات

عجز قـلمي على تجسيده في عبارات

افتقبلوا مني ثمرة عملي هذ

الذي لم يكن ليكتمل لو لا دعمكم و دعائكم لي

الأصدقـاءكل عائلة مجبور و عيسو و كل  إلى
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شكر و عرفـان

.، فـله الشكر و الثناءالحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل

على تفضله بالإشراف على هذه  "عبد الناصر جابي"أتقدم بالشكر و التقدير للأستاذ  

و النصائح القيمية، المذكرة، و متابعة العمل حتى النهاية من خلال إسدائه التوجهات

.فـله مني فـائق عبارات الشكر و الاحترام و أدامه االله خادما للعلم و المعرفة

أتقدم بشكري إلى زوجي الذي شجعني كثيرا لإتمام هذا العمل و قدم لي الدعم  

.المعنوي و المادي

أشكر كل مساهم في انجاز هذا العمل و أخص بالذكر الأساتذة الكرام و على رأسهم  

و اللائي وقفنا معي في أصعب  نبيلة بن يوسف، مليكة سايل، فضيلة عكاشالأستاذة  

قم للمعلم وفيه التبجيل  "وأحلك الأوقـات فيعجز اللسان عن شكرهن و صدق من قـال  

"كاد المعلم أن يكون رسولا

و كل أساتذة القسم،لعرابي كريمةأنس الأستاذةو دون أن

الهاشمي  و كذا  الذي وافنا بالمراجع،جيلالي حجاجكما لا يفوتني أن أشكر السيد

و نشكر كل رؤساء  من لجنة إصلاح مهام و هياكل الدولة،أيت محرز بلقـاسم  و  أوزير

الجزائر نيوزالح ببلدية تيزي وزو على تعاونهم، و سمير لكريب من جريدة  المص

.ا العمل و قبول مناقشته  على تفضلهم بقراءة هذو الشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة

العائلة و الأصدقـاء على دعمهم الكبير لي  و الشكر الجزيل لكل  
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ارتبط الفساد بالإنسان،حیث عرفته المجتمعات الإنسانیة في كل العصور،ویعتبر الفساد ظاهرة 

عالمیة تعاني منها كل المجتمعات مهما بلغت من مراحل التطور و لكن بدرجات مختلفة، فلیس 

،ف هیاكل و مؤسسات الدولة الواحدةهناك دولة فاضلة، حیث نجد دائما نسبة من الفساد في مختل

یهدد الدیمقراطیة و سیادة القانون، فالفساد یعد من أكبر وأهم المشاكل التي یعاني منها النظام 

نظرا للتحولات والمتغیرات المستجدة على الساحة الدولیة ولما للفساد من مخاطر على ، العالمي

في التسییر، الدول الكبرى وعلى الاقتصاد العالمي تصاعدت الآراء التي تدعو لتبني الحكم الراشد 

.، بالتالي إصلاح ذاتهاهذا ما یستوجب إعادة النظر في دور الدولة وهیاكلها

فإصلاح الدولة لیس حكرا على دولة معینة، و هي عملیة متجددة و مستمرة لا تتوقف، تكون 

في فترات عدیدة حسب المتغیرات الداخلیة و الخارجیة حیث تختلف مجالات الإصلاح من دولة 

إلى أخرى حسب النقائص و الإختلالات التي  تعاني منها الدولة ، فقد یكون الإصلاح شامل 

ولة ككل في مهامها و هیاكلها آو جزء منها، و قد اكتسى موضوع إصلاح الدولة منذ یمس الد

العقدین الأخیرین أهمیة بالغة لدى معظم الدول و الذي فرضته المتغیرات و التحولات التي شهدها 

.العالم في تلك الفترة خاصة و أننا نعیش في زمن العولمة

و المصطلحات التي من بینها الدیمقراطیة المشاركتیة إن العولمة أفرزت مجموعة من المفاهیم

والحكم الراشد حیث یعتبر إصلاح الدولة محور من محاوره و الحكامة المحلیة إحدى مقوماته، 

حسن التدبیر و التعامل على أساس الحوار بین السلطة ،فالحكم الراشد یعني حسن الإدارة

راقبة و المحاسبة بما یضمن مصلحة الأفراد و الحقوق والمجتمع، هذا لن یكون إلا بتبني آلیات الم

دیمقراطیة، دولة قانون ومؤسسات، وفق ما ینص علیه القانون، و ترشید الحكم یستوجب بناء دولة 

احتفاظها ببعض وادة صیاغة وظائفها و مهامها،ما یستوجب إعادة النظر في دور الدولة و إع

.ات اللامركزیة، القطاع الخاص و المجتمع المدنيالوظائف و التخلي عن وظائف أخرى للهیئ

تعد البلدیة إحدى أهم مؤسسات الدولة و أهم هیئة للامركزیة، فهي الخلیة الأساسیة في الدولة 

لأنها على اتصال مباشر بالمواطن و هي تسعى لتلبیة حاجاته، كما تقوم البلدیة بترجمة مختلف 

ون في معظم الأحیان منبعا لها، و هي بذلك تسعى لتحقیق المشاریع على أرض الواقع و التي تك

مصلحة المواطن و الدولة معا، نظرا لهذه الأهمیة التي تكتسیها البلدیة فإذا أصابها الفساد تصبح 

عاجزة و مكان لهدر المال العام و تتراجع بذلك مختلف المشاریع و تصبح معرقل لمصالح 

ة لهیبتها بما أن البلدیة هي رمز لها على المستوى المحلي، المواطنین مما یؤدي إلى فقدان الدول
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قصد رفع كفاءتها و فعالیتها )دالفسا(مما یتطلب إصلاح جذري لاستئصال هذا المرض الخطیر

.ن كل مؤسسات و هیاكل الدولةأنها شأش

ح الجزائر  إذا لا تعیش في معزل عن كل هذا حیث تعاني كباقي الدول من الفساد حیث صر 

ففي ''...إن الجزائر دولة مریضة، مریضة بالفساد'':1999الرئیس بوتفلیقة عند تولیه الحكم سنة 

100صنف الجزائر في المرتبة 2014دیسمبر 3أخر تقریر لمنظمة الشفافیة الدولیة الصادر في 

ى إلى ، فقد أصبح الفساد في الجزائر ظاهرة معقدة لأنه طال جمیع المستویات من الأعل1عالمیا

القاعدة و من القاعدة إلى الأعلى، فقبل سنوات التسعینیات كان الحدیث عن الفساد من 

المحرمات، لكن بعد هذا التاریخ أصبحت الهیئات الرسمیة و المسئولین الحكومیین یصرحون 

.بوجود الفساد بل بتفاقمه

كانت السبب المباشر في یأتي هذا إلى ثبوت هشاشة بناء الدولة في السنوات الفارطة و التي

تفاقم ظاهرة الفساد و انتشاره على جمیع الأصعدة، و هذا ما أدى إلى ظهور إعادة بناء الدولة 

على دعائم و متغیرات جدیدة أو حسب تعبیر السلطة الرسمیة إصلاح الدولة نحو دولة القانون و 

إصلاح الدولة لا تكون إلا المؤسسات و التي تتطلب وضع استراتجیات شاملة لمكافحة الفساد، و

.بوجود إرادة سیاسیة و شعبیة حقیقیة

یر الوضع القائم و إصلاح الدولة قامت الجزائر بإنشاء هیئة أو لجنة لإصلاح الدولة یقصد تع

م و التي أوكلت لها مهمة تشخیص الأوضاع و تحدید المجالات التي تعاني النقص و 2000سنة 

شأنها خلق دولة دیمقراطیة تكون في مستوى التحدیات الداخلیة و تقدیم الاقتراحات التي من 

.الخارجیة، و بما أن البلدیة هیئة من مؤسسات الدولة فقد مسها الإصلاح

:الإشكالیة

سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر في ظرف أهم ما میزه تغلغل الفساد في جمیع جاءت 

سیاسات في إطار مكافحة الفساد عن طریق سن قوانین مؤسسات الدولة، حیث تبنت الجزائر عدة 

و إنشاء هیئات بغیة  القضاء على الظاهرة وإنجاح سیاسة إصلاح الدولة،و بما أن الفساد یؤثر 

، على غرار البلدیة الخلیة الأساسیة للدولة سلبا على قدرة الدولة في أداء مهامها ودورها التنموي

مؤسساتها كما ؤثر على علاقة المواطن بالدولة و لإصلاح و یالجزائریة، حیث یعرقل كل مساعي ا

.ادئ و الأسس السائدة في المجتمعیؤدي إلى زعزعة المب

1 - http://www.transparency.org/
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فما مدى فعالیة السیاسات التي تبنتها الجزائر للحد من الفساد لتجسید إصلاح الدولة؟ و ما 

مدى نجاعة هذه السیاسات على مستوى البلدیة؟ 

:حدود الإشكالیة

خصصت هذه الدراسة للحالة الجزائریة :المكانيالإطار

فیها إصلاح أم باعتبارها سنة بد2000ة من سنة یمتد الإطار الزماني للدراس:الإطار الزماني

م الشروع في إصلاح العدالة و في نفس السنة 1999هیاكل و مهام الدولة، و التي سبقها سنة

، و یمتدلفة بالإصلاح الإداري و الوظیفة العمومیةتأسیس الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة المك

حیث نتطرق إلى مختلف الإصلاحات التي شهدتها هذه الفترة لأنه كما ذكرنا 2013إلى غایة 

.سابقا إصلاح الدولة لیست فترة ظرفیة

:الأسئلة الفرعیة

الدول؟ماذا نقصد بإصلاح الدولة ؟ و لما إصلاح الدولة أصبح موضوع الساعة في كل -

لماذا أصبح موضوعا ملحا على الساحة الدولیة؟كیف انتقل هذا الإلحاح أو الأهمیة إلى -

؟الجزائر

ما هي الأسباب و الظروف التي فرضت سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر؟ و كیف شخصت -

لفساد هذه السیاسة وضعیة الدولة الجزائریة ؟و ما هي المحاور الكبرى للإصلاح؟ما موقع مكافحة ا

في سیاسة إصلاح الدولة ؟

؟نجاح سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر تعترضه عقباتهل-

ما هي الآلیات اللازمة لإصلاح البلدیة في الجزائر؟-

كیف استطاعت بلدیة تیزي وزو الخروج من مستنقع الفساد الذي كانت تعیش فیه؟-

:الفرضیات

.الفرضیة الرئیسیة

.محاربة الفساد هو الدعامة الأساسیة لإصلاح الدولة في الجزائرتفعیل آلیات و هیئات 
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:الفرضیات الفرعیة

سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر لیست نابعة من إرادة سیاسیة داخلیة و إنما هي استجابة _

.لضغوطات خارجیة

تجنید یعود إلى غیاب إستراتیجیة لذلك وعدمفي الجزائر محاربة الفساد على عدم القدرة _

.الفواعل

الشفافیة، المساءلة (اعتمدت الجزائر لإصلاح البلدیة على  أسس و مقومات الحوكمة المحلیة_

).و المشاركة

:أسباب اختیار الموضوع

هناك أسباب موضوعي و أخرى ذاتیة متعلقة بالباحث نفسه التي تجعله یختار موضوعا دون 

:سواه، و تتمثل هذه الأسباب فیما یلي

:الأسباب الموضوعیة

مختلف المیادین فيضیع التي نالت اهتمام الباحثین یعد موضوع إصلاح الدولة من الموا

الإنسانیة، فهو محل تقاطع عدة علوم منها السیاسیة، الاجتماعیة، القانونیة و الإداریة ، ویعود ذلك 

جمیع الأصعدة، حیث برز المصطلح یه فيلة في حیاة الأفراد و تأثیرها علإلى الأهمیة البالغة للدو 

ي شاهدتها الساحة التةو الاجتماعیة، السیاسیةالاقتصادیفي مرحلة سادت فیه موجة التحولات

.ووضع سیاسات لإصلاح دولهاكبیرة الحكومات إلى بذل جهود دفع، ما الدولیة

صعدة فهي كما أن موضوع إصلاح الدولة یعتبر بحد ذاته سیاسة عامة قد تشمل كل الأ

في حین یعتبر مكافحة الفساد سیاسة فرعیة أو جزئیة ، العامةاتقف كل دارس لحقل السیاستستو 

مكافحته آلیاتإصلاح الدولة، مما یستوجب التوقف عند أسبابه و المتمثلة فيمن السیاسة الكلیة 

.بغیة ترقیة و تطویر الدولة

في كل المراحل العمریة ةتجددلسیاسات المإصلاح الدولة و مكافحة الفساد من اسیاسةإن 

بمعزل عن بیئتها العیشلدولة، كما لا یمكن للا یمكن استئصال المشكل من جذورهفللدولة 

.الخارجیة
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:الأسباب الذاتیة

یعیش داخل مواطن بالدرجة الأولى قبل أن یكون باحثا، بسطها كون الباحثألعل أهم سبب و 

، و بالتالي یتساءل عن الأسباب التي تعرقل هاالدولة الجزائریة و یتعامل بصفة دائمة مع مؤسسات

سیر مصالحه و مصالح من حوله، ملاحظا التراجع الكبیر في مستوى الأداء والخدمة، لیتساءل 

في الدولة عن تحسین مستوى الخدمة، و أیضا عما هو موجود في الخطاب الرسمي لمسئولي 

مرحلة خلت كان الحدیث عن مشروع ضخم لإصلاح الدولة الجزائریة و بناء دولة دیمقراطیة، دولة 

احث ما خلق لدى البعقد من الزمن نلاحظ فساد و تسیب الحق و القانون، و بعد مرور أكثر من 

الخلل الموجود فیها؟وإصلاح الدولة و ما آلت إلیه احتوت سیاسةانوع من الفضول حول م

:هداف الدراسةأ

:تهدف هذه الدراسة إلى

تحدید واقع مؤسسات الدولة و علاقتها بالمجتمع و بالتالي الكشف عن التأثیرات المتبادلة فیما _

من قبل ةبینها، هذا ما سیمكننا من تحدید مكامن الضعف و القوة في السیاسات المنتهجة و المتبع

.الدولة الجزائریة

.لذي قدم من طرف اللجنة الوطنیة لإصلاح مهام و هیاكل الدولة للدولةالكشف عن النموذج ا_

.بصفة خاصةبصفة عامة في الجزائر والفساد بالبلدیة الجزائریةالوقوف على واقع الفساد _

.نها النهوض بالبلدیات الجزائریة و قیادة التنمیة المحلیةأنیزمات التي من شاالكشف عن المیك_

:أهمیة الدراسة

:تكمن أهمیة هذه الدراسة في

المتلبسات التي تحیط بموضوع إصلاح الدولة عامة، و تفرقته عن المفاهیم عن محاولة الكشف _

.المشابهة

، و اسقاطها لجزائر و علاقتها بمكافحة الفسادتسلیط الضوء على سیاسة إصلاح الدولة في ا_

.على هیئة مهمة في الدولة ألا و هي البلدیة

:لدراسةأدبیات ا
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حیث تعرض الباحث للظاهرة "1ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر"بعنوان"لحلیم لمام"دراسة -

في الفساد في الجزائر، من خلال شرح عوامله الاقتصادیة، الاجتماعیة و الثقافیة، السیاسیة، و 

ر عرج على حتى الخارجیة، كما تعرض لتحلیل أنواع الفساد في الجزائر و أثارها، و في الأخی

.استراتیجیات مكافحة الظاهرة، كما تعرض في البدایة لتعریف الفساد

الإصلاح الإداري في الجزائر، دراسة حالة التربیة الوطنیة "بعنوان "نادیة صیاد"دراسة الباحثة -

حیث تعرضت الباحثة إلى آلیات الإصلاح الإداري في الجزائر و التي تمثلت "22007ـ1999

الإداریة و اللجان الوطنیة بما فیها اللجنة الوطنیة لإصلاح مهام و هیاكل الدولة، و في الأجهزة 

كیف یمكن "كذا مختلف جهود الإصلاح الإداري في الجزائر لتختم هذا الشطر من الدراسة بتساؤل 

، أما في "الحدیث عن إرادة في الإصلاح دون خلق التدابیر اللازمة للقضاء على البیروقراطیة

ر الأخیر من الدراسة تعرضت إلى مختلف الإصلاحات التي شاهدتها التربیة الوطنیة بدراسة الشط

.اللجنة الوطنیة لإصلاح التربیة

ـ 31990إصلاح الإدارة المحلیة :سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر"تحت "قاصد رابح"دراسة -

إلى إصلاح الدولة في الجزائر مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، حیث تطرق "2012

كسیاسة عامة، حیث استعرض دوافع إصلاح الدولة في الجزائر الداخلیة منها و الخارجیة بدایة 

، كما تعرض لمضمون سیاسة إصلاح الدولة و ذلك بدراسة مضمونها على مستوى 1962من 

یختتم دراسته بدراسة الخطاب السیاسي و كذا على مستوى الإجراء القانوني و التكییف الوظیفي، ل

.2012ــ1990حالة الإدارة المحلیة في الجزائر ومختلف الإصلاحات التي طرأت علیها من 

لكن الباحث غیب مرحلة جد مهمة من عمر الإصلاحات و هي من أواخر التسعینات إلى 

ة لم إلى أواخر التسعینات حتى في دراسة الإدارة المحلی1962حیث اكتفى بدراسة مرحلة 2012

.یتعرض لتحلیل القانون الجدید لكل من البلدیة و الولایة

:إصلاح الدولة"في المجلة الجزائریة للسیاسات العامة تحت عنوان"صالح بلحاج"دراسة للباحث -

حیث قدم في البدایة بعض الزوایا التي تمكن من خلالها وضع تعریف "4مكانة التجربة الجزائریة

1
.2010دار الشھاب، :الجزائر.ظاھرة الفساد السیاسي في الجزائرحلیم لمام، -

2
كلية الإعلام و الاتصال مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، ، "1999/2007دراسة حالة التربية الوطنية :الإصلاح الإداري في الجزائر"صياد، نادية-

.2008العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، و 
3

كلية الإعلام و الاتصال مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، ،"1990/2012:سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر الإدارة المحلیة"قاصد، رابح-

.2012العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، و 
4

¸"يةإصلاح الدولة مكانة التجربة الجزائرية من التجارب الأجنب"صالح بلحاج ، - ��ƨǷƢǠǳ¦�©ƢǇƢȈǈǴǳ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǴĐ¦�Ŀ1 ،11/2011.
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لإصلاح الدولة، و قد عرج على تجارب منها الدول أوروبا وكندا و الولایات المتحدة الأمریكیة 

وذلك باستعراض مختلف الأسباب التي أدت لإصلاح الدولة فیها، أما في الشطر الثاني فقام 

الإداریة، 2008الى 1962بالتعرض لحالة الجزائر و مختلف الإصلاحات التي شهدتها من 

.الاقتصادیةالسیاسة و

إصلاح إشكالیة التنمیة و "ة  تحت عنوان باللغة الفرنسیة في مجل"بوطالب قویدر"دراسة للباحث -

إصلاح الدولة و السلطة بما أنه حیث تعرض إلى ركائز"1الدولة في إفریقیا، دراسة حالة الجزائر

لیتعرض إلى التعدیلات المؤسساتیة حد محاور الحكم الراشد و التي من بینها الدور الجدید للدولة، أ

و الدستوریة التي شهدتها القارة السمراء سواء ما تعلق منها بحقوق الإنسان و فصل السلطات و 

إصلاح الإدارة و الوظیفة العامة، لیأتي في مرحلة لاحقة إلى تقییم الوضعیة الجزائریة عبر التقاریر 

لدولة لأهداف المرجوة من إصلاح االدولیة، لیختتم با

:منهجیة الدراسة

یتحتم على الباحث الاستعانة بالمناهج و الاقترابات، و بأدوات جمع الملومات و البیانات لكشف 

.مضمون الدراسة و أبعاد الغموض عن الظاهرة

قد ارتأى الباحث لاستخدام عدة مناهج و اقترابات تتلاءم و طبیعة :المناهج و الاقترابات_1

:تيالموضوع و هي كالآ

:المناهج

یعتبر المنهج التاریخي منهج استرجاعي للحصول على أنواع مختلفة من :المنهج التاریخي

، 2البیانات و المعلومات ذات طابع معرفي لتحدید تأثیرها على القضایا الحاضرة للمجتمعات

خصوصیة فالمنهج التاریخي یستخدم لمعرفة العوامل التي لحقت بها، كما أنه یساهم في توضیح 

كل ظاهرة حیث وظف هنا للبحث عن جذور و بوادر إصلاح الدولة في الجزائر و مكافحة الفساد 

من خلال العودة إلى مختلف القوانین و الوثائق الصادرة في هذا الموضوع و تحلیلها، حیث یحاول 

:الباحث الإجابة على الأسئلة التالیة

1
- Kouider BOUTALEB, « problématique du développement et réformede l’état en Afrique:analyse du

cas de l’ Algérie ». repenser les économies africaines pour le développement,11/2010

.35، ص 1999دار وائل للنشر، :عمان.منهجية البحث العلميمحمد عبيدات، - 2
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ما هي الظروف و العوامل التي دفعت إلى متى ظهرت سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر؟ و

تبني هذه السیاسة؟ و كذا البحث عن جذور الفساد و لماذا فشلت السیاسات السابقة في مكافحته؟

یستخدم للإجابة على الأسئلة لماذا و كیف حدثت الظواهر من خلال مقارنتها مع :المنهج المقارن

ة لها، و الكشف عن الروابط بین مختلف بعضها البعض، بهدف التعرف على الأسباب المسبب

، فهو یستخدم للمقارنة بین ظاهرتین مختلفتین أو ظاهرة واحدة عبر فترات مختلفة، و قد 1الظواهر

التي مرت مراحل بین الالقوانین الصادرة في هذا المجال، ومقارنةیفه للمقارنة بین مختلفتم توظ

، للكشف عن مظاهر الفساد و كذا الخلل في تسییر عملها و ما هي لدراسةالبلدیة محل ابها

.النهوض بالتنمیة المحلیةو الحلول التي بلورتها البلدیة للقضاء على الفساد و 

هو النهج الذي یهتم بدراسة الظواهر و الحالات الفردیة، الثنائیة، الجماعیة :"منهج دراسة الحالة

ا من خلال المعلومات التي جمعها للوصول الحقائق و المجتمعیة بالتركیز على تشخیصه

فهو أسلوب لجمع البیانات و المعلومات كثیرة و شاملة على حالة أو عدة ، "2...المسببة لها

.3حالات بهدف فهم أعمق للظاهرة المدروسة

، فقد استخدم هنا للاقتراب من الظاهرة المدروسة عن قرب و دراستها عن قرب في الواقع العملي

من خلال دراسة حالة الجزائر، كما تعرض الباحث لإسقاط الظاهرة على بلدیة تیزي وزو، و تم 

اختیارها بسبب حالات الفساد المنتشرة فیها خلال السنوات الماضیة، و كون البلدیة عاصمة ولایة  

.ستراتیجیة و عاصمة منطقة القبائلتیزي وزو و التي تعتبر منطقة إ

:الاقترابات

إن  تعدد المقاربات في حقل السیاسة العامة یمكن صناع القرار من إتباع إحداها أو أكثر في 

لي و دراسي السیاسة العامة فهم سبیل حل مشكل أو اتخاذ قرار، كما إن هذا التنوع یسمح لمحل

هرة، تحلیل السیاسات و القرارات، فالاقتراب أو المقاربة هي العدس التي ینظر بها الباحث للظاو 

فهي قالب فكري صیاغة جماعة معینة لتقریب الظاهرة المدروسة، و علیه تم اختیار الاقترابات 

.التي تلاءم هذه الدراسة

هو الاقتراب الذي یدرس التنمیة و التخلف في بلدان العالم الثالث و یسعى لإیجاد :اقتراب التبعیة

ها، فهذه الدول لا تستطیع تشكیل قواعد و أسس موضوعیة و متكاملة و متمیزة لتفسیر تخلف

.56، ص 2000دار صفاء، :عمان.مناهج و أساليب البحث العلميمصطفى عليان، محمد غنيم، -1
.129،ص 1999مكتبة مدبولي، :ب ب ن.فلسفة مناهج البحث العلميحسين عقيل، -2
.46صمرجع سابق الذكر،مصطفى عليان، محمد غنيم، -3
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تأثیرها للتطرق إلى دور القوى الخارجیة و ،و ذلك 1مؤسساتها و نظمها بمعزل عن المتغیرات الدولیة

.في الجزائرر إصلاح الدولة ومكافحة الفسادعلى مسا

حسب المقاربة المؤسساتیة فإن المؤسسة السیاسیة هي :الاقتراب المؤسساتي و نیو مؤسساتي

و أن القوى السیاسیة و المصلحیة الأخرى مهما كان نفوذها لا یمكنها ،العامةاتالسیاسصانعة

، أما 2تطلب موافقتها لتصبح شرعیة و ملزمةی، ماور سیاسة خارج هذه المؤسسةأن تضمن صد

مقاربة المؤسساتیة الجدیدة  فهي تهتم بأثر المؤسسة السیاسة على سلوك الفواعل و تفاعل 

.المؤسسة مع بیئتها و التأثیر المتبادل بینهما

، و طة السیاسیة و مدى تأثرها بیئتهاتم توظیف هذین الاقترابین لدراسة القرارات الصادرة عن السل

.تأثر هذه الأخیرة بها

العامة هي محصلة الصراع و التفاعل بین مختلف الفواعل للتأثیر اتالسیاس:اقتراب الجماعة

، مما یستدعى التفاوض و الحوار اسة العامة، فالصراع هو مركز السیاسة العامةعلى صناع السی

، و ظل هذا الاقتراب إلى 3إجراء مساومات بین مختلف الجماعات و الفواعل لإیجاد حلول توافقیةو 

غایة بدایة الثمانیات أین ظهر تسمیة جدید له و أصبح یسمى باقتراب الشبكة فالسیاسة العامة 

قتراب هو محصلة الصراع بین الفواعل الخاصة و الدولتیة ضمن أنظمة فرعیة هي حسب هذا الا

تنفیذ الجماعات في صنع و شبكات السیاسة العامة،  و قد تم توظیفه لدراسة اثر مختلف الفواعل و

.سیاسة إصلاح الدولة و مكافحة الفساد

:أدوات الدراسة

أخر، بهدف الوصول إلى حقیقة أو موقف محادثة موجهة بین الباحث و شخص "هي :ةالمقابل

و ذلك بإجراء لقاءات مع أعضاء لجنة إصلاح الدولة، "4معین من أجل تحقیق أهداف الدراسة

.، و تشمل المقابلات الشخصیة، الهاتفیة و عبر النتةرؤساء المصالح على مستوى البلدی

عملیة مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر، المشكلات و الأحداث و مكوناتها "هي:ةالملاحظ

من خلال التواجد "5...المادیة و البیئة و متابعة سیرها و اتجاهاتها و علاقتها بأسلوب علمي

.ةالمدروسةالشبه دائم بالبلدی

.136-131، ص ص2011كنوز للنشر و التوزيع، :الجزائر.الأساس في منهجية تحليل النظم السياسيةبومدين طاشمة، -1
127، ص2008المنظمة العربية للتنمية، :، القاهرة)عامر الكبيسي:تر(.السياسات العامة مدخل لتطوير أداء الحكوماتجيمس أندرسون، -2
.124صالمرجع ذاته،3
55صمرجع سابق الذكر، محمد عبيدات، -4
.74صالمرجع ذاته،-5
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:صعوبات الدراسة

یخص المراجع و الحصول على كأي بحث علمي تعرضت الدراسة لعراقیل عدیدة خاصة فیما 

المعلومة الصحیحة و الدقیقة، غیاب الإحصائیات الرسمیة، تخوف جل من قام الباحث بالاتصال 

من أجل طلب المعلومة الصحیحة و عدم التصریح بها، و في أحیان أخرى عدم رضا بعض مبه

.الشخصیات في مقابلة الباحث

أهمها التعقیدات البیروقراطیة كما واجه الباحث صعوبات عدیدة فیما یتعلق بالدراسة المیدانیة 

حیث قام الأمناء العامون للبلدیات برفض طلب الحصول على طول الإجراءات الإداریة، و 

"، حیث توجه إلینا أحدهم بالقول)بومرداستیزي وزو،(المعلومات من البلدیات المعنیة بالدراسة 

حتى أنه طلب "لماذا تراقبوننا، أو لیس هناك مواضیع أخرى للدراسة غیر فساد البلدیات

.بالاضطلاع على النتائج قبل إدراجها في المذكرة

، أما )نوفمبر-مارس(ففي بلدیة بومرداس تم رفض الطلب مرتین متتالیتین و التماطل في الرد 

وافقة على الطلب لنتفاجئ بعد أیام قلیلة برفض الموظفین بلدیة تیزي وزو فقد قام رئیس البلدیة بالم

تقدیم المعلومات حول البلدیة بناءا على أوامر الأمین العام الذي طالب بتدقیق الطلب، و لكن رغم 

، حیث اضطر الباحث )أكتوبر-ماي(التدقیق في الطلب إلا أن الأمین العام لم یمضي الطلب

أمضى –لك غیاب الأمین العام الذي كان خاضع لدورة تدریبیة لإعادته للمرة الثالثة مستغلا بذ

، مما أدى إلى عرقلة البحث و عدم )بدایة شهر نوفمبر(-على الطلب رئیس البلدیة للمرة الثانیة

تسلیمه في الآجال المحددة، كما تم إلغاء بلدیة بومرداس بسبب عدم جدیة الإدارة في تقدیم 

المصالح من الإجابة على الأسئلة خاصة فیما یتعلق بالجبایة المعلومة الصحیحة و تهرب رؤساء

المیزانیة و التسییر، و نفس العراقیل واجهتنا عند الاستعانة بالمنتخبین المحلیین في ذات البلدیة و 

.رغم تقدیمهم وعود بالمساعدة

:البناء الهیكلي للدراسة

الدراسة و الفرضیات الموضوعة تم وضع خطة للدراسة تسمح بالتطرق إشكالیةللإجابة على 

:وتحلیل الأفكار التي لها علاقة بالموضوع، و هي كما یلي

مقدمة

تحت عنوان ماهیة إصلاح الدولة و الفساد حیث تطرق الفصل الأول الإطار النظري للدراسة

، أما المبحث الثاني فتطرق إلى علاقة بینهماالدولة و الفساد و الإصلاحالمبحث الأول إلى تعریف 
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و هما النموذج المغربي و الفرنسي، لیختم الفصل بخلاصة و نموذجین لإصلاح الدولة في العالم 

.تواستنتاجا

أما الفصل الثاني تحت عنوان إصلاح الدولة في الجزائر للقضاء على الفساد و الذي قسم إلى 

، أما یتم التطرق لأسباب و أهداف إصلاح الدولة في الجزائرففي المبحث الأولثلاث مباحث، 

، أما ن سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر و المحاور الكبرى لهاالمبحث الثاني فیطرق لمضمو 

هیئات و القوانین و عدم المبحث الثالث واقع الفساد و خلفیاته، و سبل مكافحته بین تزاید في ال

.تو استنتاجافعالیتها، لیختم الفصل بخلاصة

تحقیق ذلك، كما تعرض للتطور آلیاتثالث تعرض لإصلاح البلدیات في الجزائر و الفصل ال

.تائریة منذ الاستقلال إلى الیوم، لیختم الفصل بخلاصة و استنتاجاالذي شهدته البلدیة الجز 

.أما الفصل الرابع فهو عبارة عن دراسة میدانیة لبلدیة تیزي وزو

.ةالخاتم
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:الفصل الأول

ماهية إصلاح الدولة و الفساد
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.ماهیة إصلاح الدولة و الفساد:الفصل الأول

إزالة سة و التي یسعى الباحث من خلاله الفصل عبارة عن مدخل مفاهیمي أو إطار نظري لدرا

مشكلة المفاهیم و التعریف بها مشكلا الغموض عن المفاهیم الأساسیة في الموضوع ، حیث تعد 

لتعقید الذي تتمیز به المفاهیم حقیقیا في الفلسفة السیاسیة والتحلیل السیاسي ، نظرا للعمومیة و ا

كذا الظواهر السیاسیة ، كما یعود ذلك إلى تغیر الزمان و المكان و یكون هذا في المبحث الأول و 

فساد ، أما المبحث الثاني سیكون عبارة عن استعراض إصلاح الدولة و الفهومالذي یحمل عنوان م

ي و المغربي، و في الأخیر استسقاء فرنسالو هما النموذجحول إصلاح الدولة في العالم نموذجین

.الدروس و العبر من هذین النموذجین
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:إصلاح الدولة و الفسادفهومم:المبحث الأول 

یتعرض الباحث في هذا المبحث إلى تعریف إصلاح الدولة من مختلف الزوایا و كذا تعریف 

جدالا، و في المطلب الثاني التعرض لتعریف الدولة التي تعد هي الأخرى من المفاهیم الأكثر 

على مختلف قطاعات الدولة لیبحث المطلب الثالث عن العلاقة بین الفساد أثارهالفساد، أسبابه و 

.و إصلاح الدولة

إصلاح الدولةتعریف:المطلب الأول 

:مفهوم الإصلاح

:لغة-1

لإصلاح في اللغة صلح الشيء یصلح صلاحا دلالة على خلاف الفساد،یرى ابن منظور أن ا-

یقال صلح لغة،أصلح الشيء بعد فساد أي أقامهوالصلاح ضد الفساد و الإصلاح نقیض الفساد 

إلیه على ما تدعو،ح هو التغیر إلى استقامة الحالةحال الرجل أي زال عنه الفساد، فالإصلا

الانتقال من التغیر و اللغةالمقصود به في ف،لاح یطلق على ما هو مادي و معنوي، و الإصالمكانة

.1راف عنه إلى سواءحال إلى حال أحسن أو التحول عن شيء و الانص

السند ما هو موجود فعلا بغیة تعمیقه و یمتثل لى الرتق و إاللغةكما یشیر لفظ الإصلاح في 

تعدیل جذري لتلافي كل نواحي الإصلاحفعلى ذلك إقامة دعائم لمنع انهیار المبنى المتداعي،

.2النقص و الخلل

فالإصلاح في القران ینطلق من مبدأ الأمر ،لدلالات عدةالقران الكریمورد الإصلاح في 

.عوجإن ثم فالإصلاح یقصد به تصویب ما بالمعروف و النهي عن المنكر و م

:إصطلاحا-2

ل في حالة الأشیاء ذات النقائص على أنه تعدیل أو تبدیل نحو الأفضأكسفوردعرفه قاموس -

، ئرة للإزالة بعض التعسف أو الخطأخاصة في المؤسسات و الممارسات السیاسیة الفاسدة أو الجاو 

خاصة التغیر الأكثر ملائمة ،على فكرة التغیر نحو الأفضلفالإصلاح یوازي فكرة التقدم و ینطوي 

28،ص2012دار حامد ،:الأردن.لإصلاح السياسي و الحكم الراشيداأمين عواد المشاقبة، المعتصم باالله داود علوي، -1
622،ص2004دار مجدلاوي،:عمان.موسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور، -2
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من أجل تحقیق الأهداف الموضوعیة من قبل أصحاب القرار في حقل معین من حقول النشاط 

.الإنساني

و قد لإزالة الفساد،لاجتماعیة و السیاسیة التي تسعى فالإصلاح مفهوم یطلق على التغییرات ا

تغییر القیم و الأنماط السلوك التقلیدیة و توسیع نطاق الولاء :"نهأعرفه صامویل هنتنغتون على 

لیصل إلى الأمة و عقلنة الحیاة العامة و عقلنة البنى في السلطة و تعزیز التنظیمات 

"1المتخصصة و اعتماد مقاییس الكفاءة

العادات فرد في المجتمع ذلك حسب القیم و ن الإصلاح مفهوم فلسفي یمتلك دلالته الخاصة لكلإ

یمس كافة الإصلاحف، یمكن أن یراه غیره على أنه فسادلدى كل فرد فما یراه فرد على أنه إصلاح

.الأزمات عملیة مستمرة لمعالجة الخلل و المعنویة للمجتمع كما یعد جوانب الحیاة المادیة و 

إن عملیة الإصلاح تحتاج دائما إلى توفر بیئة مناسبة تدفع باتجاه الإصلاح و ذلك نتیجة الآثار 

:السلبیة المترتبة على بقاء الوضع على ما هو، فلإصلاح یتوقف على حقائق معینة

الإصلاح عادة ما یتم في ظروف الأزمة التي تمثل خطر أو تحدیا للنظام القائم و بالتالي لابد -

.لتصدي لهذه الأزمة باتخاذ و إجراء إصلاحات جذریة من ا

عناصر و فئات لقج إلى توسیع قاعدة المشاركة أو خإن الإصلاح الذي یأتي من القمة یحتا-

.تهشرعیتستفید من عملیة الإصلاح فكلما اتسعت قاعدة المشاركة في عملیة الإصلاح زادت 

الإصلاحیة إلى عقیدة فكریة أو إیدیولوجیة إن دعاة  الإصلاح عادة ما ستندون في دعواتهم -

.تساعدهم على تبریر أفكارهم و الدفاع عنهم 

بل یمكن أن یصبح في بعض الظروف شيء مؤسسیا و یصعب إعادته ،إذا الإصلاح ممكن

، فهناك دائما جماعة شخاص أن تسهل الإصلاح أو تعرقلهیمكن للمؤسسات و الأف،إلى الوراء

، بسبب تعارض ین یعتقد أنهم سیتأثرون بالإصلاحو هذه الجماعة هم الذتتحفظ  من الإصلاح 

.و الدوافع الحقیقیة للإصلاحوسوء الفهم فیما یتعلق بالأسباب،الشخصیةهممصالحالإصلاح مع 

:مفهوم الدولة 

احثین ، و هذا حسب خلفیات البأخرىریف تختلف أحیانا و تشابه أحیاناللدولة عدة تعا

التي یرى أنها تمثل جوهر ، فكل واحد منهم یحاول تعریفها استنادا إلى مجموعة الأبعادالمفكرینو 

.23-16، ص ص مرجع سابق الذكرأمين عواد المشاقبة، المعتصم باالله داود علوي، -1
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حلة ، و التي تتغیر من مر كرین فقط و لكن الدولة بحد ذاتهان الاختلاف في المفمك، و لا یالدولة

.لمفهوم الدولة لالباحثین وضع تعریف جامع و شامل ، مما یستعصى على لأخرى

"أن یقوم"التي تعني "܍ܚ܉ܜܛ"مصطلح الدولة هو في الأصل مشتق من كلمة اللاتینیة 

على "ܛܝܜ܉ܜܛ"بمعني متوقف أو ظرف، و یطلق كلمة "ܛܝܜ܉ܜܛ"وهي أیضا مشتقة من كلمة 

ن مصطلح ، و للإشارة فإأنه ثابت و دائم في وضعیة معینةشيء قد تم تأسیسه و تم إدراكه على

یة تخص ما هو شخصي إلى مرجعیةعرف تغیرا هاما لینتقل استعماله من مرجع"ܛܝܜ܉ܜܛ"

في القرون الوسطى "ܛܝܜ܉ܜܛ"تتمثل في مؤسسات و دور سیاسي معین، فقط استخدم مصطلح 

للحدیث عن الحكام في أوضاعهم و مواقفهم و مختلف الظروف التي تحیط بهم و التي تضمن 

.1تقرارهم و ذلك لتحقیق الصالح العاماس

حسب ما اتفق علیه معظم المفكرین أن الاستعمال الأول لكلمة الدولة بالمفهوم الحالي یعود 

هو أول من أستعمل كلمة الدول  نیكولا میكیافیلي، یعد إلى عصر النهضة الأوربیة الحدیثة

التي تعمل منفصلة عن الحاكم و المحكوم و تشكل ، ومعنى السلطة العامةالحامل "ܛܝܜ܉ܜܛ"

.2البؤرة المركزیة للسلطة المؤسسة

غفلة إلى لقد ظهر المفهوم الحدیث للدولة نتیجة تطور مفهوم السلطة و تحولها من سلطة م

عن غیرها من التنظیمات بوجود سلطة مؤسسة أي سلطة مجسدة فسلطة مؤسسة، فالدولة تمتاز

، تحدد مدى هذه السلطة و تنظیم العلاقة المواطن ى قواعد حقوقیة و قواعد قانونیةلسلطة قائمة ع

.3و الدولة و بین المواطنین أنفسهم

شاع استعمال مصطلح الدولة في )الثاني عشر میلادي(ابتدءا من القرن السابع هجري 

، فإذا حسب الأمر المتداوللدَولة و ذلك بین الدُولة و اابن منظور الكتابات الإسلامیة ، لقد میز 

كي لا یكون دولة بین :"كانت الثروة هي الأمر المتداول استخدم مصطلح الدُولة مثل قوله تعالى 

و یتعلق بالهیمنة الاقتصادیة لفئة معینة على حساب فئة )7الحشر الآیة ("الأغنیاء منكم 

جیش الفائز للإشارة إلى أخرى،أما إذا تعلق الأمر بمرجعیة جیش بجیش آخر تصبح الدولة لل

.35-34،ص ص 1997دار الجيل ، :بيروت ).مالك أبو شهيرة.تر(،نظريات الدولةأندرو فينست، -1
.38-37، ص ص المرجع ذاته-2
.117ص1989دار النضال ، :بيروت .مدخل إلى علم  السياسةعصام سليمان ،-3
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، و من هنا یظهر عدم انفصال الهیمنة العسكریة لفئة على حساب فئة أخرىالهیمنة السیاسیة و 

.1السیاسیة و الاقتصادیة

ضبط مفهوم الدولة ضبطا دقیقا مع منتصف القرن الثامن عبد الرحمان ابن خلدون استطاع 

علیها السلطة فيتلقاعدة الاجتماعیة التي ارتكز ،فمن خلال دراسته ل)الرابع عشر میلادي(هجري 

، وصل إلى أن ظهور و تلاشي الدولة متوقفان المجتمعات السیاسیة المعاصرة لهو المتقدمة علیه

العصبةف رابطة أطلق علیها اسم بینما وق،على بروز و اختفاء عصبة منظمة متضامنة فیها

.2أرجعها إلى وحدة الأصل و النسب والدینو 

:3على تعریف الدولة و همااهناك منظوران سیطر 

الذي یعرف الدولة على أنها كیان سیاسي قانوني ذو سلطة معترف بها منظور الحقوق.1

.في رقعة جغرافیة محددة على مجموعة بشریة معینة

و الذي هو مكمل لمنظور الحقوق و الذي یعرف الدولة على أنها مجموعة منظور السلطة.2

من أجهزة المركزیة التي تمارس سلطتها من خلال مجموعات من الموطنین وفقا لمبدأ السیادة على 

إقلیم معین و تحتكر الاستخدام الشرعي لوسائل القسر و التي تمكنها  من أن تكون سلطة فیما 

.ین و ضبطهایتعلق بصناعة القوان

:و فیما یلي بعض التعاریف المقدمة للدولة 

 مجموعة من الأفراد مستقرة على إقلیم معین و لها من النظام ما یجعل للجماعة في

.4مواجهة الأفراد سلطة علیا آمرة و قاهرة

لها حق ممارسة سلطات قانونیة ،الدولة وحدة قانونیة دائمة تتضمن وجود هیئة اجتماعیة

معینة في مواجهة أمة مستقرة على إقلیم محدد و تباشر الدولة حقوق السیادة بإرادتها المنفردة عن 

.5طریق استخدام القدرة المادیة التي تحتكرها

جامعة الحاج أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية،"ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǳƢƷ�ƨǇ¦°®��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǳÂƾǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�°Ȃǘƫ1962-1992"،   صالح رياني -1

.)الدولة الإسلامية بين الإطلاق الميداني و التقييد النموذجي.نقلا عن لؤي صافي (، 45،ص2003لخضر باتنة،
46ص )لسان عرب  .ابن منظور :نقلا عن (،المرجع ذاته-2
.48ص).نمط التنمية في العالم الثالث .نقلا عن أحمد زايد(، المرجع ذاته-3

14، ص 2006دار الفكر الجامعي، :الإسكندرية.و الوضعيةالإسلاميةفي الشريعة )المفهوم، الأركان و الشكل(بناء الدولة داود الباز، -4
.¦Ƣē¦̄�ƨƸǨǐǳالمرجع ذاته،-5
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 تنظیم عقلي یوفر القیادة الرشیدة التي تسعى إلى استخدام القهر "ماكس فیبر كما عرف

، ذو طابع مؤسساتي تطالب قیادته مشروع سیاسي"رفها أیضا على أنها و ع"1التحقیق أعراضه

".2الإداریة بالنجاح و في تطبیقها للأنظمة باحتكار الإكراه و القهر البدني المشروع

 ࡹ.ࡾروبرت ماكیفرو عرفها :࢘ࢋ࢜࢏ࢉࢇ

طریقتها في تكوین ینها و قوان،لها دستورها،م أعم و أشمل من الحكومةیتعد الدولة تنظ"

زء من  ، و جالدولة هي بیئة المجتمع السیاسیة، كما أن هیبة مواطنیهاب، و تحظىالحكومة

، بذلك ین بوجود نظام اجتماعي أوسع منها، و وجودها الخاص رهبیئته الاجتماعیة الشاملة

ن الحكام ه من علاقات بیتعد الدولة البناء السیاسي بما لها من عادات و تقالید و بما تقیم

".3المحكومین و لیست مرادفة للحكومة و 

أساسیة في تحدید مفهوم الدولة من خلال التعاریف السابقة نلاحظ اتفاقها على عدة عناصر

:هي كالآتيو 

.یحدد جغرافیا یكون هویتها على المستوى الخارجيإقلیم الدولة.1

.الشعبالدولة تضمن مجموعة من الأفراد یطلق علیهم اسم.2

، أي لها حریة التصرف في قراراتها و ثرواتها و شعبها و هي سیدة ذات سیادةالدولة .3

.قراراتها على مستوى الدولي

.تدیر شؤون المجتمع و تخطي باعتراف هذا الأخیرمؤسساتلها .4

فهي قادرة على فرض الطاعة و احترام "القوة المشروعیة "الدولة تحتكر وسائل الهیمنة .5

نها تسعى لتحقیق المصلحة العامة، فالدولة هي الحكم الأعلى في الصراع الدائم بین القوانین بما أ

.4الإكراهجمیع القوى الاجتماعیة، و سلطة الدولة تفترض على الدوام قدرتها على 

:لدولة هيتنظیم ما لنطلق علیه اسم افي تتوفر أن هناك من یرى أن الشروط الأساسیة التي یجب 

.الإقلیم، والشعب،السیادة

القانونیة التي تتمتع بها التجسید القانوني لأمة ذات سیادة یبرز فكرة الشخصیة المعنویة أو ف"

فتنشأ ، و یشیر إلى مادتها الحقیقیة أي الشعب و إلى خاصیتها الأساسیة أي السیادةالدولة

.113، ص 2010،د ند :بيروت.علم الاجتماع السياسيالطيب أبو زيد ،-1

.��¦Ƣē¦̄�ƨƸǨǐǳالمرجع ذاته-2
.113ص المرجع ذاته،-3
(الدولةجاك دوه نيدييه دي فابر، -4 .4،5شركة الأمل للطباعة، د س ن، ص ص :د ب ن.)تر علي مولاي.
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السیاسیة ذات ب و السلطة الشع،تجتمع عناصر ثلاثة، هي الإقلیم، حقوقیا عندما الدولة

"1عناصر ضروریة و كاف لوجود الدولة، فوجود هذه الالسیادة

لأمن في تتمثل الوظائف الأساسیة في حفظ اف، تقوم الدولة بعدة وظائف منها أساسیة وثانویة

ل الدولة یتمث،هددها من الخارجإزاء كل خطر یالدفاع عن الدولةالداخل و ردع كل المشاغب،

ه الوظائف ذیؤدي عدم ممارسة ه، حیثفة نقدیة تتمثل في إصدار العملةووظیلدى الدول الأخرى

.2إلى الشك في وجود الدولة

حمایة ، حفظ السلموظلت الدولة لمدة طویلة دولة حارسة تمارس وظائف أساسیة تشمل الأمن 

المذاهب ثانویة اختلفت وجهات نظروظائف كما مارست، وظیفة الدفاع، و الأفراد و ممتلكاتهم

الذي ینكر تدخل الدولة و رأى أن على المذهب الفردي الحرإلیها كل حسب إیدیولوجیته مثل 

الذي یقر بعدم وجود المذهب الاشتراكينجد، و على نقیض منهالدولة القیام بوظائفها الأساسیة

.حدود لتدخل الدولة للحفاظ على المصلحة العامة

ما ، منها الثروة الصناعیة و لعالم في منتصف القرن التاسع عشرلكن مع الأحداث التي شهدها ا

ماعیة على المذهب الفردي الحر، الجمن آثار سلبیة أدت إلى نمو مذهب المصلحة لهاكان

منها أزمة  الأولى ةالعالمیخاصة بین الحربین أزمات اقتصادیةكما شهدت هذه الفترة ، انحسارهو 

، فكانت الدعوة ملحة لتدخل الدولة لتنظیم الاقتصاد و إنشاء نتاجناتجة عن تسریع وتیرة الإ1929

من الأزمات تدخلت الدولة مباشرة للحد، فدة من أجل إنقاذ اقتصادیاتهاآلیات اقتصادیة جدی

.3قتصادیةالاتأمیم بعض المؤسسات لو وصل الحد بها ،المعیشیة مثل الفقرو البطالة

إشكال في الأنظمة اللیبرالیة حول مفهوم الحریة الاقتصادیة ؟ مما ینتج عنه و هذا ما سیطرح

.إعادة النظر في دور الدولة و بالتالي ضرورة إصلاحها

:مفهوم إصلاح الدولة

یعد مصطلح إصلاح الدولة من المفاهیم القدیمة الحدیثة حیث ساد هذا المصطلح بعد نهایة 

ر بلدان كثیرة من ، حیث شهدت هذه الفترة تحر یفهم منها بناء الدولةو كانالثانیةالحرب العالمیة

، كما كان یهدف إلى إیجاد مؤسسات یستخدم لإصلاح مؤسسات الدولة ككل، فكان قیود الاستعمار

فكان التركیز على وظائف ،و كذا تحقیق الأمن و قدرة الدولةالاجتماعیة ، نمیة الاقتصادیةتقود الت

.175، ص مرجع سابق الذكرعصام سليمان، -1
.29، ص المرجع ذاته-2
30-29، ص المرجع ذاته-3
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ضبط عملیة ، كذاأجهزتها الحكومیة و على قدراتها و الأسس التي تقتضها شرعیة الحكومة،الدولة

.1السلطة وفقا للقواعد القانونیة و ممارسة القهر المشروع

برز مصطلح برلین بعد نهایة الحرب الباردة و تتصدع المعسكر الشرقي و انهیار جدار لكن 

تالي سیادة النظام اللیبرالي و بالب، فانهیار المعسكر الشرقي سمح بشكل واضحإصلاح الدولة

الاقتصادي في و الإصلاح السیاسي ،، المشاركةأصبح الحدیث عن الدیمقراطیة، حقوق الإنسان

.و الذي یعتبر إصلاح الدولة محور من محاوره *إطار ما عرف بالحكم الراشد

عولمة و التحول نحو اقتصاد م التي صاحبت الكما یعد مصطلح إصلاح الدولة من المفاهی

، و هذا ما أدى بالدول إلى إعادة تشكیل ذاتها للتكیف مع هذه المتغیرات حیث أصبح من السوق

یتها و مهامها، خاصة بعد مسؤولةواجب الدولة مواكبة التطورات و الإصلاحات اللازمة و مراجع

فت معظم الدول أزمة حادة في اقتصادیاتها تعود فقد عر ،النسبي في قیادة عملیات التنمیةفشلها 

إعادةكان السبب الحقیقي فيفبوادرها إلى نهایة الستینات بالرغم من كل الإصلاحات المطبقة، 

كان هاو ما له من أثار على مختلف الهیاكل النظر في دور الدولة، حیث أن تعاظم و اتساع دور 

.الدول ما أدى إلى مراجعة أشكال تدخلهاسببا رئیسیا في تفاهم الأزمات في معظم 

شهد العقدین الأخیرین من الألفیة الثانیة اهتمام كبیر بوجود الإدارة و الحكم الراشد بشكل خاص 

بعد فشل الحكومة الرسمیة و عجزها عن تحقیق طموحات المواطنین و تلبیة احتیاجاتهم على 

لة إعداد البیئة المساعدة و المناسبة التي یمكن فأصبحت الوظیفة الأساسیة للدو ،المستوى المطلوب

.2وللاستثمار أن یتم و للثروات أن تتحقق و للأشخاص أن یزدهر عملهم و ینم

كما شهدت هذه الفترة أیضا ظهور فكرة بدیلة تستند إلى الفكر الاقتصادي النیولیرالي  و التي 

الأنشطة الاقتصادیة لآلیات السوق تدعو إلى انسحاب الدولة إلى أقصى حد ممكن و ترك مختلف

أطروحة دكتورة في العلوم السياسية ، تخصص تنظيم سياسي و إداري ، كلية العلوم السياسية و الإعلام، قسم  العلوم "بناء الدولة الجزائرية الحديثة "عبد الرزاق ،-1

30،ص2008.السياسية ، جامعة الجزائر 

ƨȈǸǼƬǳ¦�ƨȈǤƥ�ƾǴƥ�Äȋ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�®°¦Ȃŭ¦�Śǈƫ�ǲƳȋ�ƨǘǴǈǳ¦�Ƣđ�²:"1992عرفه البنك الدولي سنة :الحكم الراشد* °ƢŤ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦" و في ،

في "ات العمومية و الخاصة مجمعة الطرق المتعددة لتسير الأعمال المشتركة من طرف الأفراد و المؤسس"أعطت لجنة الرشادة العالمية تعريف أكثر عمومية هو 1995

1996�ǪȈǫƾǳ¦�ŚȈǈƬǳƢƥ�ƶǸǈƫ�̄¤�ƨȈǯ°Ƣǌƫ�ƨǯǂƷ�ȂȀǧ���ƨȇ®Ƣŭ¦�Â¢�ƨȈǳƢŭ¦�ƪحين عرفه المؤتمر الاقتصادي الوطني في  ǻƢǯ� ¦ȂǇ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�®°¦Ȃŭ¦�ƾȈŪ¦�ŚȈǈƬǳ¦�Ǿǻ¢�ȄǴǟ

Đ¦�Ŀ�ƢŶ¤�Â���ǖǬǧ�ƨǳÂƾǳ¦�Ŀ�ƢȀǬȈƦǘƫ�ǶƬȇ�ȏ�Â���̈Âǂưǳ¦�ǪǴƻ�Â�ƨǷƢǠǳ¦�½ȐǷȋ¦ تمع ككل و مختلف الفعالين  و هي تربيط بمشاكل الفساد و الانحراف و خاصة

في مجلة العلوم "قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد"الأخظر عزي ، غانم جلصي ، (أنظرالسلوكيات ، التربية ، التكوين و الهياكل و التنظيم و غيرها 

)2005، 21ع .الإنسانية
25،ص2003المنظمة العربية للتنمية الإدارية، :القاهرة.يا و تطبيقات الحكمانيةقضا، زهير، الكايد-2
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و المنافسة حیث دعت هذه الفكرة إلى إشراك القطاع الخاص و المجتمع المدني في إدارة شؤون 

الدولة ، فأصبح یتعین على الدولة أن تنتقل من القیام بأشیاء كثیرة بشكل سیئ إلى القیام بمهامها 

.ییر طبیعتهاالأساسیة الأقل بشكل جید مما یتطلب انكماشها و تغ

ادرة على أداء بدأ البنك الدولي یطرح مبادئه على انسحاب الدولة التي لم تعد ق1987سنةفي

دورها في تحدید قواعد اللعبة، وبدا ذلك أكثر تم حصرعلى هذا الأساس،ودور كبیر في السوق

في التنمیة حیث رأى خبراء البنك الدولي أن الدولة تؤدي دور رئیسي1994سنةوضوحا منذ

لكن بوصفها شریك و محفز، و اقروا بضرورة إصلاح الدولة كشرط ، الاقتصادیة و الاجتماعیة

ت الدولة و بذلك یكون إصلاح الدولة إعادة تنشیط مؤسسا، جل التنمیةأمن یةمسبق لأي عمل

.1جعلها أكثر فعالیة و أكثر ملائمة لأداء دورهاو 

الحد من تدخل إلىضرورة اتخاذ تدابیر تهدف إلىدعى1994سنة "*واشنطنإجماع"ف

مع الدولة في الشؤون الاقتصادیة، لكن یجب أن یتزامن تقلیص دور الدولة في بعض المجالات 

.2تقویة دورها في مجالات أخرى

التنظیمیة الرامیة ، ولة یعبر عن الأعمال التشریعیةإن إصلاح الدمن خلال ما سبق یمكن القول 

الهدف من ذلك تخفیف ، فدائرة عملها و طرق سیرها، ث تعدیلات كبیرة في تنظیم الدولةإلى إحدا

تكالیف التسییر و تحسین الخدمات المقدمة للمواطنین و التقلیل من سیطرة الدولة على 

د ءات الخدمة العمومیة و ،أي إصلاح مؤسسات الدولة ومهامها بهدف تبسیط إجرا3الاقتصا

مراقبة المواطن لأعمال و ضمان الشفافیة، ركة المواطن في التنمیةشاالسماح بم،تكالیفها

.4الحكومة

التي تتضمن تغییرات ،الحكومیةةدار الإعني بالدرجة الأولى إصلاح إصلاح  مؤسسات الدولة ی

التنظیمیة اللامركزیة،إدارة شؤون اءات في عدة مجالات مثل الهیاكل مستمرة في سلسلة من الإجر 

1- Kouider BOUTALEB, op cit,pp36-37

.هي رزمة التدابير الواجب اتخاذها للحد من تدخل الدولة:اجماع واشنطن*
.47-46ص ص ،2008العبيكان، :الرياض).مجاب الإمام:تر(.بناء الدولةفرانسيس فوكوياما، -2

.13،صمرجع سابق الذكر،"الجزائرية من التجارب الأجنبيةإصلاح الدولة مكانة التجربة "صالح بلحاج ، 3-

4MOHAMED CHERIF BELMIHOUB, « gouvernance et rôle économique et social de l’Etat entre

exigences et résistances », Idara, revue d E.N.A, vol11, n°21,2001,p16
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تشمل أیضا ، كما النتائج و الإصلاحات التنظیمیةالمالیة العامة و الإدارة القائمة علىالعاملین ، 

.1مراجعة قوانین الخدمة المدنیة

تكالیف الخدمة المدنیة، تقلیل، ط تحدیث المؤسسات التابعة للدولةفإصلاح الدولة لیست فق

جودة جل تحسین أص من لقطاع الخاعبارة عن آلیة لدعم الشراكات الفعالة مع المجتمع و الكنهاو 

ة یمن المواطنین في عملعدد كبیر ضمان مشاركة ،ت الاجتماعیةیادعم المسئول،تقدیم الخدمة

المستوى المحلي بصیاغة أي وجود لامركزیة تسمح للإدارات الحكومیة على ،صنع القرار

وجب تركیز الاهتمامهذا یست، وطات و قیود من الإدارة المركزیةدون وجود ضغتنفیذها،سیاساتها

ضمان وضع الموازنات و الخطط على المستوى المحلي مستوحاة ات تحویل  الأموال و آلیات آلیب

.2نظم ملائمة للموارد البشریةوبةقار مالة،و تفعیل نظم المتابعمن الخطط الوطنیة،

في ذلك برنامج ا خلال السنوات الثلاثین السابقة إصلاحات مستمرة بمشهدت معظم الدول 

ةالتي فرضت علیها من البنك الدولي خاصة بلدان العالم الثالث،و إصلاح الدول، التكییف الهیكلي

إنما مرتبط بعملة بناء، الإداري و كیفیة تخصیص المواردكبر من أن یكون مجرد إصلاح النظام أ

الهدف من ، و نونة السكان في دولة الحق و القان مشاركاضم،الأمة القائمة على المشروعیة

كیز بصفة و التر منع الصراعات،سهلةرقصلاح خلق هیاكل قادرة على إدارة شؤون الدولة بطالإ

.3خاصة على كفاءة الخدمات

:متمثلة فیما یلي4تقوم سیاسة إصلاح الدولة على ثلاثة توجهات كبرىعلى أساس ذلك 

المصالح العام من نتائج بحیث یكون هدف تقیم ما تحققه الإدارات و ب:تحدیث التسییر العام.1

الاهتمام بالنتائج أكثر من الوسائل و تطبیق أسالیب جدیدة في المحاسبة و الأخذ بمناهج شبیهة 

.كمناهج القطاع الخاص

التركیز على تسیر الموارد البشریة و إضفاء المرونة على القوانین ب:إصلاح الوظیفة العامة.2

، و دفع الرواتب على أساس الاستحقاق و القیود علیهاتخفیفیق عامة عن طر الأساسیة للوظیفة ال

.تحسن الموظفین باهتمام نتائج الإدارة معا یزید من فاعلیهم

10، دس ن، صمذكرة تطبيقية:إصلاح الإدارة الحكومية.حدة الإنمائي، شعبة تطوير الحكمبرنامج الأمم المت-1
8-7ص صالمرجع ذاته،-2

3 -HANS BJORU OLSEN, la décentralisation et gouvernance local: définition et concepts,

confédération suisse, section gouvernance,2007, p7

13-12،ص ص مرجع سابق الذكر،"إصلاح الدولة مكانة التجربة الجزائرية من التجارب الأجنبية"صالح بلحاج ،4-
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یة و تطویر الإدارة یكون التركیز على إصلاح الإدارة المركز :تبسیط و تحدید الهیاكل الإداریة.3

.الاستقلالیة للجماعات اللامركزیةو منح الالكترونیة 

في خضم هذه التغیرات على مستوى الدولة ودورها و كذا تطور الإدارة العامة لم تعد الدولة هي 

كما ظهرت فكرة الشراكة بین ،بل ظهر فاعلون جدد،الفاعل الرئیسي في وضع وتنفیذ السیاسات

هؤلاء الفاعلون،فكان على الدولة التركیز على الجانب الاجتماعي و الإطار القانوني العام الذي 

یتحدد من خلاله دور كل فاعل، كما تقوم الدولة بالاهتمام بالخدمات العامة و ضمان مشاركة 

.1المواطن في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى السیاسیة

ت دورها كفاعل فعال في في زمن اقتصاد السوق لم یبقى مكان للتسییر المركزي لأن الدولة فقد

أسالیب التسییر الاقتصادي،لكن و قواعد، وق هو الذي یهیمن على الاقتصادأصبح الس،فالاقتصاد

تطلب منها مما یالضبط،إنما انحصر في إعادة توزیع الثروة و ،ي أنها فقدت دورها كلیاهذا لا یعن

إعادة هیكلة نفسها و الاعتماد على مبادئ التسییر العصري و روح المسؤولیة و الفعالیة و 

.2الشفافیة

بعدین متوازیین، أولهما یتبنى الجوانب الإداریة والاقتصادیة  علىیرتكز مفهوم إصلاح الدولة

في تقاریر البنك الدولي عن كیفیة 1989الثاني یؤكد على الجانب السیاسي للمفهوم ، في سنة و 

تم الربط بین الكفاءة تحقیق التنمیة الاقتصادیة ومحاربة الفساد في الدول الأفریقیة جنوب الصحراء 

یة یجب أن الإداریة الحكومیة والنمو الاقتصادي، و بذلك فالأدوات الحكومیة للسیاسات الاقتصاد

.تكفل العدالة والمساواة

عنها لصالح الهیئات المحلیة و التي تكون نازلتبعض الصلاحیات و تتمنح بالتالي الدولة 

، المركزیة دون الخضوع لها رئاسیامستقلة حیث تمارس وظائفها تحت إشراف و رقابة السلطة

الإقلیمي داخل الدولة،كما یهدف إلى فاللامركزیة هو الأسلوب الوحید القادر على مواجهة التنوع

هدف إصلاح الخدمة هو و،جعل الموظفین الحكومیین و المنتخبین المحلیین أكثر فعالیة و كفاءة

المدنیة،فاللامركزیة هي إستراتیجیة لإصلاح الخدمة العمومیة على نطاق أوسع من الأنشطة 

سن و تنفیذ القوانین و الأنظمة التي ،تعدیلتع الهیئات المحلیة بحریة الحكومیة لهذا یجب أن تتم

33، ص2009المنظمة العربية للتنمية الإدارية، :القاهرة".البلديات و المحليات في ظل الأدوار الجديدة للحكومة"-1
2MOHAMED CHERIF BELMIHOUB, « gouvernance et rôle économique et social de l’Etat entre

exigences et résistances »,Opcit, p27
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لشؤون المحلیة،كما یجب أن تتمتع بالاستقلالیة خاصة المالیة و أن تكون لها السیطرة على تنظم ا

.1الخدمة العامة المحلیة

فاللامركزیة تسمح بالاستجابة الفوریة للمطالب و التغیرات المحلیة، نظرا لامتلاك السلطة 

مات الكافیة عن بیئتها الداخلیة، فاللامركزیة یبقي الحكومة أقرب إلى قضایا المحلیة المعلو 

.2المواطنین،و من ثم ارتفاع مستوى الشرعیة و تحسین الدیمقراطیة

الخدمة العمومیة،كما تسهیل،ن اللامركزیة تفادي لا تمركز السلطات في الإدارة المركزیةأفمن ش

، فإذا كانت البلدیة هي الخلیة اعلیهتنشر ممارسة السلطة في الإدارة العمومیة و إدخال الشفافیة

القاعدیة لتنظیم الدولة فهي المكان الذي تتوفر فیه الدیمقراطیة التشاركیة، فالتسییر الدیمقراطي 

.3ح الدولةالمحلي و اللامركزیة الفعلیة هما عنصریین مهمین في إصلا

Source HANS BJORU OLSEN P9

هو تحدیث التسییر العام من خلال تبني إصلاح الدولة :لإصلاح الدولةالإجرائيالتعریف 

تبسیط الإجراءات الإداریة بغیة في التسییر ترتكز على الشفافیة و المساءلة، أسالیب جدیدة

تحسین الخدمة العمومیة، و یكون ذلك بتخلي الدولة عن جزء من صلاحیاتها للجماعات المحلیة 

1-Hans bjoruolsen .Op cit ;p8
.137-136، ص ص مرجع سابق الذكرفرانسيس فوكوياما، -2
109.165، ص ص2002:كارتامنشورات:د بن.مكافحة الرشوة رهانات و أفاقجيلالي حجاج، -3
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التي یجب أن تتمتع بالاستقلالیة المالیة و التنظیمیة، و أخرى للقطاع الخاص خاصة في المجال

الاقتصادي أین یعرف دور الدولة تراجعا كبیرا، كما أن إصلاح الدولة یتطلب مشاركة جمیع 

.و ضمان ترشید الإنفاق العموميالمساءلةفواعل لتجسید الشفافیة،ال

.ماهیة الفساد:المطلب الثاني 

، ، فهو فَاسِدُ، فَسِیدٌ فسادا و فُسُوداً ،فَسَدَ ، یَفْسـدَُ و یُفْسـدُِ ، واد في اللغة العربیة نقیض الصلاحالفس

الاستفسادُ خلاف خلاف المصلحة و :القوم تدایروا و قطعوا الأرحام، و المفسِدَةو تفَاسِدْ 

.1، و االله لا یحب الفسادلمال، یُفْسِدُه إفسادا و فساداأَفْسَدَ فلان الالاستصلاح و یقا

موضعا بدلالات متعددة 50الكریم في أكثر منوردت كلمة الفساد و مشتقاته في القرآن 

ار ی، لماله من شروط و أخطار إلى جانب انهعلى التحذیر من الفسادكلهالفة متفقةمختنيمعاو 

.2سلوكیات المفسدین و أفكارهم لأنها ملیئة بالشر و الضرر لذلك حرم القرآن الكریم  الفساد

م الشریعة الإسلامیة و مقاصدها و العمل بها، فالفساد هو كل المعاصي و المخالفات لأحكا

لفة لنص شرعي أو فیرى ابن كثیر أن الفساد هو العمل بالمعصیة، و على ذلك الفساد هو كل مخا

.3راتفاق عرفي معتب

ي الناس لیذیقهم الفساد في البر و البحر بما كسبت أیدظهر :"قوله تعالى :من أمثلة ذلك

.یعني الطغیان و التجبر و العتو=الروم 41الآیة "یرجعونم هلعلبعض الذي عملوا 

"قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء":من سورة البقرة30عالى في الآیة قوله ت-

.یعني الخراب، الانحراف و الفسوق

".العسلإن سوء الخلق یُفسد العمل كما یفسد الخل :"قوله صلى االله علیه و سلمبذكر في السنة 

، فهو یشیر حرم، غیر صالح، معربیة یستخدم لوصف أي سلوك منحرفبالتالي الفساد في اللغة ال

أي إلى التلف و خروج الشيء عن المألوف أي أصابه العطب و الاضطراب فتقول فسد الشيء، 

مصر :المنظمة العربية للتنمية الإدارية.آليات حماية المال العام و الحد من الفساد الإداري، في "الفساد المالي و الإداري و سبل مكافحته "إبراهيم الخصبة -1

.138، ص 2009
.139، ص المرجع ذاته-2
.75، ص 2011دار الثقافة، :عمان.في الشريعة الإسلاميةالفساد الإداري و علاجه محمود محمد معابرة، -3
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خذ المال ظلما و الجذب و زوال الصورة عنأأدركه الخلل و الاضطراب، یعني اللهو و اللعب و 

.1المادة بعد أن كانت حاصلة

݌݉ݑݎ، مشتقة من كلمة الفعل اللاتیني ݊݋ݐ݅݌ݑݎݎܿ݋في اللغة الانجلیزیة كلمة فساد  ݎ݁

، و قیا آو اجتماعیا أو قاعدة إداریة، و هذا الشيء قد یكون أخلاكسره، أي أن شیئاتمیعني الكسر

، فیقال فساد الذوق و الأخلاق لتعفن و التلفتمیز بالانحلال و االفساد كصفة للوضع الذي ی

.2فساد الحكم و 

نجد أن المعنى  اللغوي لكلمة فساد في اللغات الأجنبیة تعني بشكل خاص الرشوة ، إعطائها أو 

ݐ݁݌ݑݎݎܿ݋تلقیها فیقال  ܾ݅ݐ݅݌ݑݎݎܿ݋و صفة  للمرتشیݑ݌݉ݑݎݎܿ݋،للراشيݎݑ للشخص èݐ݈݅

ةأالمتورط في الرشوة، بالرغم من  ݎܾ݅ن كلمة رشوة تعبر عنها بالانجلیزی بالفرنسیة و ݕݎܾ

−ݏݐ݋݌ ݀ ݒ݁݅ ݊3.

یة لأن في من خلال ما سبق یتضح أن التعریف اللغوي بالعربیة أكثر عمومیة و شمول

.، ینحصر في الرشوة الانجلیزیة و الفرنسیة

:قدمها علماء كل حقل على حد سواءریف كما الفساد یمكننا إعطاء تعنظرا لصعوبة تعریف ا

:تعریف علماء السیاسة للفساد 

یقوم على استغلال المنصب العام و الموارد العمومیة من طرف الشخص الذي یشغل ذلك 

عه الخاصة المتعارضة و الأهداف مناف، الموارد سعیا منه لخدمة أهدافهأو یراقب تلك ،المنصب

.4المصالح العامة بطرق غیر ثانویة و معاییر غیر أخلاقیةو 

ة هو كل ما تعلق بالحكم و مختلف الحقوق السیاسیة و المجتمعیة داخل لفساد عند علماء السیاسفا

الدولة فهو یقوم على العلاقة بین الحاكم و المحكوم منها غیاب الشرعیة و الحریة و الشفافیة و 

.المساءلة

.24ص مرجع سابق الذكر،محمد حليم لمام ، -1
، ورقة بحث في الملتقي الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد "التنظير و الواقع العملي تفشي ظاهرة الفساد الإداري بين"عزيزة ابن سمينة ، دلال بن سمينة ، -2

.2012المالي و الإداري، ماي من الفساد
.25ص .مرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام ، -3
إشكالية الفساد و الإصلاح السياسي في "،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، )نقلا عن روبرت دال، التحليل السياسي الحديث(سيف الدين هني، -4

18ن،ص، جامعة الجزائر، د س "المنطقة العربية
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:الاقتصاد تعریف علماء 

هناك مصالح الرئیس و مصالح الجمهور و الفساد هو العلاقة التبادلیة انطلاقا من الاختلافات بین

.1كة قصد العمل و الحصول على الربح شر لیقوم على أساس خیانة الموظف لفساد 

فالفساد یمكن أن یكون له عائد أي یحقق مكاسب اكبر مما یتطلب من أعباء و نفقات و العكس 

.غراءاإقل أكانت المخاطرة عالیة كان الفساد یح فكلما صح

:تعریف علماء الإدارة و القانون 

یعني الفساد البیروقراطي و تخلي العاملین عن أداء واجباتهم جزئیا أو كلیا و عدم بذل المفترض 

.2و المتوقع منهم من مجهود مما یؤدي إلى عدم انتظام العمل و إلى تدني الكفاءة التنظیمیة 

:3على هذا الأساس یمكن تصنیف الفساد إلى أنواع

یعرف على انه استغلال صغر الموظفین العمومیین لوظائفهم في تحقیق منافع :الفساد الإداري

الابتزاز وكذا تعطیل المصالح و شخصیة كما قد یكون حالة من اللامبالاة و الإهمال و المحسوبیة،

و التحایل و التجاوزات الإداریة لمصالح ذاتیة للموظف كما یعني سوء التسییر و سوء الإدارة بوجه 

.مستوى الدولةعام على 

نه الفساد الذي یضرب سیاسة الدولة في الصمیم و یمس كیانها في أیعرف على :الفساد السیاسي

العمق، قد یخص تزویر لانتخابات و شراء الذمم الناخبین و مركزیة الإدارة أو التركیز الإداري 

فهذا النوع ....ةانونیوكذا ضعف أداء السلطات و تواطئها مع أعمال غیر ق،الشدید و البیروقراطیة

بالسلطة الحاكمة استنادا إلى سلطتها التقدیریة سواء تعلق الأمر بمنافع مادیة أو من الفساد مرتبط

.رمزیة

،التلاعب بالمال العام، بالأوضاع و الأنشطة الاقتصادیةیرتبط :الفساد الاقتصادي و المالي

،صغیرة في المجتمع نتیجة الفقر و الحرمانتبیض الأموال و تهریب السلع، و قد یرتبط بالفئات ال

.كما یمكن أن یكون اختلاس كبار الموظفین للأموال و الموارد العامة للدولة و مؤسساتها

.إضافة إلى هذه الأنواع هناك الفساد الاجتماعي و الثقافي

:صعوبة في تحدید مفهوم الفساد إلىعود هذه الت

.27ص )نقلا عن نجم عيون ، أخلاقيات الإدارة العامة في عالم متغيرا (، المرجع ذاته-1
.29، ص )نقلا عن احمد الجعلي ، نسب العاملين محاولة لتأطير و دراسة ظاهرة سلوكه(، المرجع ذاته-2
30-27-26ص ص2009ت،منشورا:الجزائر.النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائرموسى بودهان، -3
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بسبب اختلاف انتماءات الأشخاص و الهیئات التي عدم وجود منهج هو حد لدراسة الفساد-

.الخ......1السیاسة  الاقتصادیة و الاجتماعیة :تها و تعدد حقولهم واختلافها مثلقامت بدراس

إن تشخیص أسباب الفساد نظریا و علمیا ظل یخضع لاتجاهات متعارضة سیطرت فیها -

على انه نتیجة تدخل الدولة، لیة فسرت الفسادالنظرة الإیدیولوجیة ، إذ نجد أن المدرسة النیولیبرا

نمو البیروقراطیة فیها ، بینما یرى تیار آخر انه یعود إلى ضعف القیم الأخلاقیة و علیه منطق و 

.2الربح و المصلحة الخاصة

، ر فیها الفساد من المجال الإداريتعدد مجالات النشاط الإنساني التي یمكن أن یظه-

.3للفساد و بین ما یراه عامة الناسسیاسي و هناك من یعطي تفسیر عام المالي ، الاقتصادي ال

اختلاف كلمة الفساد حسب زمان و مكان استخدامها فبعض الممارسات كانت مقبولة في -

كذا لمجالات التي یظهر فیها الفساد و وقت مضى و لكنها أصبحت الیوم أمر مرفوض، أي تعدد ا

.و العامةرقة بین المصلحة الخاصة صعوبة التف

:فیما یلي بعض التعاریف المقدمة للفساد 

إساءة استعمال القوة العمومیة أو المنصب أو السلطة :"برنامج الأمم المتحدة الإنمائيعرفه 

، تقدیم المحسوبیة،الغش،نفعة الخاصة سواء عن طریق الرشوة، الابتزاز، استغلال النفوذللم

"4ق الاختلاسإكرامیات للتعجیل بالخدمات أو عن طری

:نهأفقد عرفه علىالبنك الدولي أما 

عندما یقوم الموظف بقبول إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص، و الفساد یحدث "

، ادة من سیاساتوكلاء أو وسطاء الشركات و أعمال خاصة رشاوى للاستفمنأو طلب 

كما یمكن للفساد أن ،القوانینإجراءات للتغلب على منافسین و تحقیق أرباح خارج إطار 

یحدث عن طریق استعمال الوظیفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة و ذلك بتعیین الأقارب أو 

."5سرقة أموال الدولة مباشرة

.140، ص مرجع سابق الذكرإبراهيم الخصية، -1
.28، ص مرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام ، -2
.140، ص مرجع سابق الذكرإبراهيم الخصية ،-3
8،ص1998السياسات الإنمائية، مكتب:شعبة التطوير الإداري و إدارة الحكم.مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكمبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، -4
7، صهذاتالمرجع-5
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، أو لال السلطة لتحقیق مكاسب شخصیةسوء استغ"فقد عرفته منظمة الشفافیة العالمیةأما

و سوء استعمال أجل تحقیق مكاسب شخصیة أمال الوظیفة في القطاع العام من سوء استع

"1السلطة الموكلة لتحقیق مكاسب خاصة

:نهأعرف الفساد أیضا على

استغلال الوظیفة العامة و المصادر العامة لتحقیق منافع شخصیة أو جماعیة بشكل "

سواء كان هذا الاستغلال بدافع شخصي من الموظف ،مناف لشرع و الأنظمة الرسمیة

،الحكوميالجهاز بذاته أم نتیجة للضغوطات التي یمارسها علیه الأفراد من خارج 

".2سواء كان هذا السلوك تم بشكل فردي أو بشكل جماعي

ة، ثة أو الموضوعالفساد هو كل سلوك منحرف یمثل خروجا عن القواعد القائمة سواء المورو 

العام بهدف تحقیق منافع شخصیة على حساب مصلحة عامة،و الفساد لیس قضیة متعلقة بالقطاع 

إنما یشمل حتى القطاع الخاص و في بعض الأحیان مؤسسات ،أو الأجهزة الحكومیة فحسب

، ...)،الغش، الابتزاز،الاختلاس(الأنشطة غیر المشروعةالمجمع المدني، و الفساد یشمل مختلف

یعتها تخضع للقوانین، إضافة إلى أنشطة أخرى هي المحاباة و المحسوبیة التي التي هي بطب

.3تضمن نفوذ احتكاري أو التواطؤ

مم المتحدة هناك الفساد الصغیر هناك عدة تصنیفات للفساد فحسب البرنامج الإنمائي للأ

یسود عندما یتقاضى الموظفون الحكومیین رواتب زهیدة و یعولون فالفساد الصغیر الفساد الكبیر، و 

فهو الفساد الذي یتورط فیه كبار الفساد الكبیر على إكرامیات من العموم لإعالة أسرهم، أما 

.4المسئولین الذین یتخذون قرارات بشان عقود عامة كبیرة

الثانوي، و البسیطر،فساد الكبیتها قد میزت بین الالجمعیة الكندیة للتنمیة العالمیة من جه

تورط فیها قادة القطاعین العام یعني بوجه عام الأعمال غیر المشروعة التي یفالفساد الكبیر 

فیتمثل في دفع مبالغ صغیرة للموظف ذو الدخل المنخفض،كما الفساد البسیط الخاص،أماو 

و میزة أضمان التماس أموال،هوفالنشط أشارت الجمعیة أیضا إلى الفساد النشط و الفساد السلبي،

19، صمرجع سابق الذكرموسى بودهان، -1
142، صمرجع سابق الذكرإبراهيم الخصبة، -2

3-BRUCE.M BAILEY, « la lutte contre la corruption » , agence canadienne de développement

international. Juin 2000,révise 2011,p4
7، صمرجع سابق الذكر، مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكمرنامج الأمم المتحدة، ب-4
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فهو تلقي الموظف أو الشخص السلبيمقابل الخدمات المقدمة فیكون باستعمال الابتزاز، أما

.1للهبة

:2مسببات الفساد كثیرة و نوجز بعضها فیما یليإن 

و أانتشار ظاهرة الفقر و سوء توزیع الثروة بین الأفراد فالفرد عندما یشعر بظلم اقتصادي -

.ي من قبل الدولة فهو یحاول الانتقام منهااجتماع

عراقیل النامیة أین یجد الفرد صعوبات و انتشار ظاهرة البیروقراطیة في الإدارة خاصة في البلدان-

.لإتمام معاملاته فیضطر لدفع الرشوة للحصول على حقه

.آلیتي حریة التعبیر و حریة الصحافةغیاب آلیات الدیمقراطیة بما فیهاضعف الوعي السیاسي و -

ضعف مؤسسات و هیئات الدولة و كذا هشاشة الأجهزة الرقابیة و تهمیشها و تقزیم دور المجتمع -

.المدني و الأحزاب السیاسیة المعارضة

:منهاقب كثیرة على الدولة و الأفرادكما ینجر عن الفساد أثار و عوا

لفقراء من حقهم و یحولها إلى كبار المسئولین و رجال الفساد یهدد الحكومات، حیث یحرم ا-

الأعمال،كما أن الفساد یقوم بخرق قواعد التشغیل و الشراء مما یؤجج السخط لدى الطبقة الفقیرة و 

.3بالتالي التذمر من الحكومة و إمكانیة التمرد علیها

دات الضریبیة و یزید من الفساد عنصر تقویض الاقتصاد، فالفساد یحول الموارد و یخفض الإیرا-

.4یخفض النوعیة و یشوه السیاسات مما یحد الاستثمار و هذا ما یؤثر سلبا على التنمیة،تكالیفال

الفساد یؤثر في استقلالیة السلطة القضائیة و في العمل دون تأثیر لأصحاب المصالح كما یؤثر -

.5في فعالیة القواعد و الرقابة

حسب الجمعیة الكندیة للتنمیة فإن الفساد یشیع صعوبات كثیرة إزاء التنمیة و ذلك بطرق مختلفة -

ففي المجال السیاسي یقوض الدیمقراطیة و الشرعیة،كما أن انتشار الفساد في الهیئة التشریعیة 

في یخفض المساءلة و الرقابة و كذا تمثیل الناخبین، وفساد الإدارة العامة یسمح بالتفاوت 

1 - BRUCE.M BAILEY, Op Cit, p32
2 -Ibid, p 38

13-12، ص صمرجع سابق الذكر،مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-3

12، صهذاتالمرجع 4-

18،صسابق الذكرمرجع موسى بودهان، 5-
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الخدمات، أما على مستوى الهیئة القضائیة فیعني القضاء على سیادة القانون، فالفساد بصفة عامة 

نه أثقة الناس في مؤسسات الدولة كما بالتالي إضعاف ،آكل القدرة المؤسساتیة للحكوماتیعني ت

.1یهدد الأمن و یحد من النمو الاقتصادي

مال أو استغلال للسلطة الموكلة إلى شخص ما أو الفساد كل استع:التعریف الإجرائي للفساد

بغیة تحقیق مصلحة خاصة و تغلیبها على ...)سواء كانت سلطة أو منصب أو ثروة(موظف ما 

...، الاختلاس، المحسوبیة، الهدیةویمكن أن یتخذ عدة أشكال منها الرشوةالمصلحة العامة، 

علاقة الفساد بإصلاح الدولة:المطلب الثالث

یكون هناك فساد لیكون هناك العلاقة بین الفساد و الإصلاح وطیدة،فیجب أن 

حیث یكون الغرض من عملیة الإصلاح ،،الإصلاح حالة عامة تقوم في كل مناحي الدولةإصلاح

تصویب الخلل أو تطویر واقع بالتالي الوصول إلى الأفضل في نظر المواطنین مما یستلزم أن 

.2الإصلاحیكون الفساد سابق عن 

حقیق مزید من الإصلاح یهدف إلى حصر مجالات الخلل و الانحراف و محاربة الفساد قصد ت

تعالى في سورة البقرة االلههناك علاقة وطیدة بین الفساد و الإصلاح حیث یقول ف،الكفاءة و الفعالیة

".من المصلح و لو شاء االله لاعنتكم إن االله عزیز حكیمو االله یعلم المفسد:"22الایة

الاجتماعیة فهي صراع ،الاقتصادیة،ئیلة و متفاوتة للحیاة السیاسیةالفساد ملازم لو بدرجات ض

التوفیق بین الصراع یعني ،الموارد و إدارة الشأن العام في الشق السیاسي،المصالحذ،على النفو 

ن التسلط و هدر الأموال لعمل على ضمان حمایة الأفراد و ممتلكاتهم مالنفوذ و ا،على المصالح

تكون و ن عملیة إصلاح الدولة،أنها شأیة مكافحة الفساد عملیة مستمرة ش،بالتالي تكون عملالعمومیة

و للحد من التعقیدات البیروقراطیة التي تعاني منها مختلف أهذه الأخیرة إما للحد من الفساد 

.3العمومیةالإدارات 

راض الدالة عن خلل في إدارة الدولة فبالتالي المؤسسات التي عفإذا كان الفساد غرض من الإ

لتنفیذ مختلف المهام المنوطة بها أصبحت تستغل العلاقة بین الإدارة و المواطنأنشأت لتنظیم

1BRUCE.M.BAILEY, Op Cit, pp 8,10

31،ص، مرجع سابق الذكرأمين المشاقبة و داود علوي- 2

7،ص2012مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت.دور مؤسسات الدولة و المجتمع الأهلي في مكافحة الفسادانطون نصري مسرة، - 3
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الدولة یكون لكسب الإثراء الشخصي،و بذلك یكون الإصلاح حالة عامة تقوم في كل مناحي 

.1الغرض منها تصویب الخلل و إعادة الأمور إلى نصابها فبالضرورة الفساد سابق عن الإصلاح

إن إصلاح الدولة یأتي في معظم الأحیان كنتیجة لحالة غیر عادیة تمر بها الدولة ككل أو 

الأسالیب یأتي الإصلاح أیضا نتیجة للتطور العلمي و التكنولوجي المتسارع فتصبح، شق منها

الوسائل القدیمة في الإدارة و التسییر غیر قادرة على الاستجابة لمطالب السكان،فیعتبر عجز 

حد العوامل أحیث تكون البیروقراطیة ،الإدارة العامة عن تحقیق أهدافها سببا هاما لإصلاح الدولة

خطر علة أالذي یعد ضافة إلى عامل الفساد التي تحد من الوصول إلى الأهداف المنشودة،هذا بالإ

ي یتورط الفساد الذتبریعفي حین،تصیب بها الدولة مما یستوجب إصلاحات فوریة لاستئصاله

مما یفقد النظام هیبته أنواع الفساد لأنه ینتشر بسرعة في أوساط المجتمعخطر أفیه المسئولین 

.من الصعب استئصالهف

،حسن التسییر و الحكم، المساءلة،الشفافیةوظیف بعض الآلیات منها ن أي إصلاح یتطلب تإ

یعني ن التسییر و الحكمسحف،فیهاكه مما یستدعي اطلاع الجمهور على مختلف السیاسات و إشرا

ن لم إف،2التقویم و الاضطلاع على كل القضایا التي تخص الدولة و المواطنین،القدرة على الترمیم

إن أرادت الدولة القیام ف،فساد في السلطة و الإدارة یتورط فیها مسئولینینتج تتوفر هذه الآلیات 

ن الإصلاح في هذه الحالة سیبدأ بوضع لأمستحیلا،أمرا شبهیصبح في هذه الحالةبإصلاحات

و ،خطط سیئة و قرارات خاطئة و ستشهد عملیات اختلاس في المیزانیات المخصصة للإصلاح

الاجتماعیة لإدارة شؤون إلى ممارسة السلطة الاقتصادیة و لذي یهدفاهذا مخالف لمبدأ الإصلاح 

.3الدولة على كافة المستویات من خلال آلیات و مؤسسات تمكن الأفراد من تحقیق مصالحهم

یعد مكافحة الفساد من المحاور الأساسیة في ترشید إدارة الدولة كونه یمثل تهدید خطیر 

استنادا إلى محور الشفافیة الذي یعد الركیزة الأساسیة ،قتصاديلعملیات التنمیة و الإصلاح الا

إلى ثلاثة محاور أساسیة لمعرفة مدى و حسن الإطار المؤسسي للدولة،حیث یستند إصلاح الدولة

كما یقوم على عدة دعائم تتمثل في الخدمة المدنیة و النزاهة، تبسیط ، المالیة و القضاء،الإدارة

30،31ص ص، مرجع سابق الذكرامين المشاقبة و داود علوي، - 1

30،صالمرجع ذاته- 2

143، ص2009المنظمة العربية للتنمية الإدارية،:القاهرة.في الإدارة الرشيدة و الإصلاح الإداري و المالي"الإدارة الرشيدة و الحكم الجيد"عادل رزق، -3
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و تطبیق الحكومة الالكترونیة و إصلاح القطاع العام، دور القضاء و تنفیذ الإجراءات الإداریة 

.1الأحكام و أخیرا مشاركة المواطنین و المجتمع المدني و القطاع الخاص

:2قام البنك الدولي بوضع إستراتیجیة ذات اتجاهین لتحدید كفاءة و فعالیة الدولة و تتمثل في

د مجالات تدخلها طبقا لقدراتها ، بمعنى تحدین قدراتها و دورهاعلى التوفیق بیقدرة الدولة -1

.إمكانیاتها الفعلیةو 

محاربة ،ها و القضاء على الترهل الإداريتنشیط أداء المؤسسات العامة و بث الحیویة فی-2

آلیات اتخاذ القرار و توسیع الصلاحیات باتجاه اللامركزیة في تلك ،تعزیز المشاركة،الفساد

.اتالمؤسس

لا تسییر بطریقة لائقة،لأنها مشلولة بالفساد التيدولةالتواجه تحدي كبیر لقیادة اتحكومفال

نیة و الوزن بالسلطة القانو اتیجب أن تتمتع الحكومفمما یستوجب إصلاح قطاعات عدة، 

كما یجب علیها تطبیق مبدأ مصداقیة و نجاعة،تنجاز إصلاحات ذاالسیاسي الضروریین لإ

الهیئة التشریعیة تحسین كفاءة ، مما یستوجب استقلالیة العدالةالمساواة و التصریح بسمو القانون

.3عصرنة نمط تسییر الجهاز التنفیذي كقاعدة مشتركة تقوم علیها إصلاح الدولةو 

یجدون الموظفین العمومیین علىیعني أن، لدولة یمس جانب الخدمات الإداریةالفساد عامة في ا

رح سبح الإدارة مإن لم یتم السیطرة علیها تصفصراع المصالح بین مختلف الأطراف،فيأنفسهم

للمصالح الخاصة و تصبح القرارات العمومیة تعسفیة تخدم جهات معینة،فعلى الجهاز الحكومي 

السهر على إبداء سلطة لا غموض فیها و إرادة سیاسیة حازمة لضمان تسییر نزیه للشؤون 

و حسن سلوك الموظفین العمومیین أمران ضروریان لمكافحة الفساد،فالحكومة العمومیة، فنزاهة

تكون مجبرة على القیام كون الانتخاب عادة هو وسیلة ذلكالتي وصلت إلى السلطة و التي ی

.4بإصلاحات لترسیخ دولة القانون و الوقایة من الفساد

وجب العمل على ترقیة ثقافة تسییر جدیدة ي دولة تستة التنظیم الإداري و الاقتصادي لأإن فعالی

افیة في العمل على كل تحكمها معاییر و مبادئ جدیدة مبنیة على الكفاءة التقنیة و الاحتر 

یة سوء التسییر و الفساد الإداري،كما أن الوصول إلى حكامة اقتصاد،محاربة التبذیرت،المستویا

عقلانیة في توجیه ، وتخصیص الموارد الإنتاجیةنجع في كبر و أأیستوجب هیاكل اقتصادیة فعالة 

134،135، ص صالمرجع ذاته- 1

57، صمرجع سابق الذكرأمين المشاقبة و داود علوي، - 2

108-93، ص صمكافحة الرشوة رهانات و افاق، مرجع سابق الذكرجيلالي حجاج، - 3

.97-93، ص صالمرجع ذاته- 4
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فإصلاح الدولة هو أیضا تطهیر و تدعیم الجهاز الاقتصادي إذ ،1و استغلال الكفاءات البشریة

فتأهیل المؤسسات ،رمحیط اقتصادي مساعد على الاستثمایتطلب إضفاء الطابع اللیبرالي و 

خلي الدولة عن دورها الاقتصادي لة في فترة تتطویر ممارساتها یصبح أمرا ذا أولویة لبقاء الدو و 

.2الاجتماعي فعلى القطاع الخاص تعویض دور الدولةو 

-فرنسا و المغرب-ح الدولة في بعض النماذج الدولیةإصلا:المبحث الثاني

یناارتأ، و ارب الدول في مجال إصلاح الدولةتجربتین من تجىإلالباحث في هذا المبحث طرق یت

.اختیار دولة أوروبیة من خلال دراسة  النموذج الفرنسي و دولة عربیة من خلال النموذج المغربي

.من دولة یعقوبیة إلى دولة لامركزیة :إصلاح الدولة في فرنسا:المطلب الأول

لدى جل المواطنین و المسئولین، و تعود إلى طموحالبمثابة الدولة في فرنسا هوإن إصلاح

الخدمات العامة التاسع عشر أین وجهت انتقادات إلى السلطة عن تنظیم الدولة وتنظیمالقرن

، و تبني اللامركزیة الإقلیمیةأراضیهاإعادة تنظیمفحاولت في مختلف المراحل،غیاب الدولةبسبب

.و الإداریة

عن طرق تدریب حاولت فرنسا إعادة بناء نفسها بسرعةبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

في المدرسة الوطنیة للإدارة و كذا تشكیل مجموعات من أجل الإداریین و الحكومیین المسئولین 

ظهور الجمهوریة الخامسة الدیغولیة حیث حاول 1960لتشهد فرنسا سنة ،الإصلاح الإداري

رت هذه استمفلمیزانیة، اإدخال التقنیات الحدیثة في الإدارة و التسییر، كما حاول عقلنة 

الإصلاحات حتى سنوات السبعینات  أین تم إنشاء أمین المظالم للحد من تعسف الإدارة و الحد 

من أضرار التطور التكنولوجي على حریة المواطن و هویته، لكن سنوات الثمانیات كانت أكثر 

خلال حیویة في مجال الإصلاح لأنها مست مهام الدولة من خلال إعادة النظر في اللامركزیة من 

بإستوحاء أسالیب القطاع الخاص، مفهوم الخدمة المدنیةإعطائها صلاحیات أوسع و تجدید 

تغییر النموذج الإداري بحد ذاته و كل ما یتعلق بالموظفین في الدولة و سبل زیادة كفاءتهم و 

.3فعالیتهمو 

42،صمرجع سابق الذكرموسى بودهان، - 1

108، ص مكافحة الرشوة رهانات و افاق،مرجع سابق الذكرجيلالي حجاج، - 2

3 -« les grandes étapes de la réforme de l’Etat », la vie publique, 7 /11/ 2012, sur http://www.vie-

publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/grandes-etapes-reforme-etat.html.
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إذا ما قرنت بغیرها من عن باقي الدول الأوربیة بالمركزیة الشدیدة، كما تعتبر فرنساتمیز ت

الدول الأوروبیة الأخرى متأخرة جدا في مجال إصلاح الدولة، حتى سنوات التسعینات، و إن كانت 

هناك إصلاحات و لكنها لم ترقى إلى مستوى إصلاح شامل للدولة فقد كانت مجرد إصلاحات 

.خصت الجهاز الإداري

الدولة "الدولة في فرنسا بصدور تقریر كانت نقطة التحول في مسار إصلاح 1994لكن سنة 

في دیوان يالمستشار الرئیسPicqJean، بقیادة "خدمة أمة منفتحة على العالم:في فرنسا

المحاسبة،حیث قام هذا التقریر بالتركیز على المفهوم الواسع لإصلاح الدولة الذي یمس الدولة بحد 

بدل المفهوم الضیق الذي كان في السابق و ذاتها أي إعادة تحدید مسؤولیاتها و مهامها الأساسیة

لعدالةالذي یعني الإصلاح الإداري، و قد مس مهام و مسؤولیات الدولة في عدة قطاعات، ا

المصالح الجمهور،الدفاع عن،المالیة،الإقلیمالاجتماعي،الاقتصاد،الانسجام فيوالأمن،التماسك

العامة، دام عمل اللجنة حوالي سبعة أشهر الإدارةو ثقافةالالتعلیم والتدریب و،العالمفيالفرنسیة

.1994إلى ماي 1993من نوفمبر 

شخص من ذوي 700معت ب اجتو التي "إصلاح مسؤولیات الدولة و تنظیمها"قامت لجنة 

ممثلي ، السیاسیین، المحلیةوأعضاء المجالسالبرلمانیین الوزراء و معستماعاعقد جلساتبالخبرة،

كبار ، والفلاسفةعلماء الاجتماع، والنقابیینرؤساء جمعیات ، قادة الأعمال، المستهلكین

دارة المركزیة و عدة مسئولو الإ، في  الدولةكبرى الالرقابة هیئاتالشخصیات الأجنبیة، ورؤساء 

.الدولةفي ةهیئأربعة عشرفيالمقررینفرقمنالتقاریر الأولیةعلىاللجنةاعتمدتخبراء، و

إن إصلاح الدولة عادة ما یكون بسبب اختلالات اقتصادیة و اجتماعیة أكثر منه خیارات سیاسیة 

حاولت إجراء ،فصلاح الدولة في فرنسا خلال هذه الفترةلإواختلفت الأسباب التي أدت مدروسة،

:إصلاحات هیكلیة عمیقة اقتصادیا،اجتماعیا و إداریا، وتعود هذه الأسباب أساسا إلى

مسؤولیات و القضایا الصعبةتجددالتغیرات الاجتماعیة و السیاسیة الحاصلة في هذه الفترة، و -

، وعولمة الحدود المفتوحة:منها، الدولة الفرنسیةو العالمالتغیرات التي طرأت علىالدولة من خلال

، النظام الجامعيالطلاب في، وتدفق أعداد كبیرة من والإقصاءالتجارة وارتفاع معدلات البطالة 

.1في بعض المناطق الریفیةوالتصحرالسریعوالتوسع الحضري 

1 -République française, « l’Etat en France : Servir une nation ouverte sur le monde »,le rapport

de la mission sur les responsabilités et l’organisation de l’Etat, France, mais 1994, p5.
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مستوحاة من إیجاد أسالیب جدیدة للخدمةمة للجمهور وجعلها أكثر فعالیة،تحسین الخدمات المقد-

عملیات التوظیف و سبل تقدم و تطور موظفي ت عمیقة في القیام بتحولاخبرة القطاع الخاص،

1على المدى الطویل، مما یستوجب بلورة تعریف جدید لفلسفة جدید لخدمة الدولةالخدمة العمومیة

كیفیة البحث عن ه المیزانیة، و تو الإجهاد الكبیر الذي شهدالتشكیك في دور الدولة، و الضغط-

.2جعلها أكثر رشادة و ذات فاعلیة

مركزیة حقیقیة عن طریق الدولة، و تطویر الحكومة المركزیة و تكریس هیئات لاتحسین فعالیة -

إعادة النظر الإدارات لضمان فعالیة الدولة،بینالإداریة و إیجاد سبل التنسیقشبهالهیاكلإزالة

قق التكامل الأوروبي، في مهام و مسؤولیات الدولة مما یناسب مع التطورات الدولیة و وفق ما یح

.3المنافسة العالمیةالأمة فيفرصزیادة كذا و 

.4الثقة بین المواطن و الدولة نتیجة عدم ارتقاء الدولة إلى المستوى المطلوبأزمة -

و إعادة تأسیس الدولة الفرنسیة صیانة وتطویر المجتمع الفرنسي وفق المبادئ و القواعد الفرنسیة-

، هذا إن كان سبب 5على عقد اجتماعي جدید و قوي یضمن التضامن بین مختلف مكونات الدولة

.الدولة فهو في حد ذاته هدف من أهدافه و أیضا المهمة الأساسیة لأي إصلاحإصلاح 

، فالإصلاحات الإداریة السابقة الإداريأزمة المؤسسات الإداریة و عدم الكفاءة و زیادة التعقید-

.6أفرزت تكاثر كبیر في الهیاكل الإداریة و الوظائف و الأعضاء دون كفاءة

ولیات الدولة و تنظیمها إلى محورین أساسین هما محور خاص قسم تقریر لجنة إصلاح مسؤ 

.بمسؤولیات الدولة و أخر خاص بتنظیم الدولة

ماذا ینبغي على الدولة القیام به، فیجب أن تكون لها فكرة واضحة :مسؤولیات الدولة

تم مواطنیها،  و الدولة نفسها و ثقة مهامها لتترجم ما یتوقعه منها المواطن، فان لم یتم ذلك خسرت 

:تقسیمها إلى ثلاث أشكا من المسؤولیات

1-Rouban LUC, « la réforme de l’Etat et son contexte, réformer l’Etat : pourquoi et pour

quoi ? »,Cahiers français n 346.p 3
2 - Ibid.p 3
3 - République française, la Lettre de PREMIER MINISTRE Edouard BALLADUR à Jean PICQ,

paris, 8/11/1993.
4- République française, Discours du premier ministre lors de l'installation du comité, Paris, 12/11/1993.
5- République française, « l’Etat en France : Servir une nation ouverte sur le monde »Op cit, p 6
6- République française, Discours du premier ministre lors de l'installation du comité ,Op cit.
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بین مختلف الأطراف و الشركاء من خلال ترقیة الحوار:مسؤولیات متعلقة بالتسییر-1

.الاجتماعیین

لة و دولة القانون، ضمان الأمن هي المسؤولیات المتعلقة بالعدا:مسؤولیات متعلقة بالسیادة-2

مثیل فرنسا في المحافل الدولیة ار الداخلیة و الخارجیة، و أخیرا تسلامة المواطن من كل الأخطو 

السعي للحفاظ على مصالحها الخارجیة في إطار الاتحاد الأوربي و السعي لتحیق التكامل في و 

.1ظل هذا الأخیر

هذه المسؤولیات تتقاسمها الدولة جنبا إلى جنب مع الأفراد، :مسؤولیات على الدولة تقاسمها-3

الجمعیات، و السلطات العمومیة بالإضافة إلى القطاع الخاص، حیث تتخلى الدولة عن جزء من 

فبمامسؤولیاتها للأطراف السابقة عن طریق التفویض، قصد التكفل بالمسؤولیات المتعلقة بالسیادة، 

الیة أین تكون الدولة ضابطة و لیست متدخلة خاصة في المجال أن فرنسا من الدول اللیبر 

الاقتصادي أین یحض القطاع الخاص بمكانة خاصة في الاقتصاد، فیما تبقي الدولة سلطتها على 

القطاعات الحیویة و الإستراتیجیة التي تراها ضروریة لاستمرارها، و تشمل هذه المسؤولیات التي 

بیة و التكوین، الثقافة و الإعلام، البحث العلمي و التقني، التماسك على الدولة تقاسمها على التر 

.2الاجتماعي، التنمیة الاقتصادیة، الانسجام و التوازن بین مختلف أقالیم الدولة

فعلى ضوء إعادة صیاغة المسؤولیات یتم إعادة صیاغة تنظیم الدولة، حیث :تنظیم الدولة

،القیام بإصلاح جذري في أسالیب عملها و طرق تدخلهاعجزت فرنسا خلال السنوات السابقة على

فمازالت تحتفظ بنفس الهیاكل منذ تأسیس الجمهوریة الخامسة، فهي لم ترقى إلى مستوى تطلعات 

المواطنین و لم تواكب التطورات الحاصلة داخلیا و خارجیا خاصة في مجال المنافسة الدولیة أین 

ن جودة الخدمة المقدمة و إتباع أسالیب حدیثة في التسییر، قامت الشركات بتحدیث إدارتها لتحسی

مما شكل تحدي للدولة على إعادة تنظیم نفسها خاصة في ظل فتح الحدود في إطار الاتحاد 

.الأوروبي

و علیه من أجل قیامها بالمسؤولیات السابقة على أحسن وجه، قامت اللجنة بصیاغة مقترحات 

:3نفسها و ذلك من خلالللدولة من أجل إعادة تنظیم

1- République française, « l’Etat en France : Servir une nation ouverte sur le monde »,Opcit, p

p31-42
2 -Ibid, pp 47-82.
3Pour plus d’information voir « l’Etat en France : Servir une nation ouverte sur le monde », Op

cit p p 90 à 180.
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من خلال تفویض المسؤولیة لضمان الإدارة :إعطاء الحكومة وسائل للسیطرة على الدولة-1

الفعالة لمؤسسات الدولة، و تكریس اللامركزیة الحقیقیة و إعطائها صلاحیات أوسع، و إقامة 

.مؤسسات عمومیة فعالة قادرة على تحدیث إدارة الدولة

.ن خلال منح سلطات حقیقیة لمسئولي الإدارة و إصلاح مدارس التكوینم:تعبئة الموظفین-2

.و ذلك بتطویر مسؤولیة المیزانیة و تحدیث قطاع مالیة الدولة:ترشید الإنفاق العمومي-3

قام بدراسة و تحلیل الدولة من كل الجوانب "مسؤولیات الدولة و تنظیمها"إن تقریر لجنة إصلاح 

بما فیها الاجتماعیة و الاقتصادیة و خاصة الإداریة، و على ضوء ذلك قام بصیغة مقترحاته من 

أجل إصلاح الدولة في فرنسا، و تعتبر هذه الاقتراحات قابلة للتطبیق سواءا على المدى القصیر 

.أو المتوسط، و لكنها غیر ملزمة للحكومة

سنة CIREفي ظل تفعیل التقریر السابق تم إنشاء لجنة مشتركة بین الوزارات لإصلاح الدولة 

، حیث تم إعداد مخطط عملها من قبل مكتب إصلاح الدولة في فرنسا، و الهدف من 1998

و المطلوب من كل ، لجنة التبسیط الإداریةإنشاء ة، كما تم إنشائها تقدیم المقترحات في مجال الخبر 

زارات العمل على إعداد برنامج سنوي لتبسیط الإجراءات الإداریة و الخدمات المشتركة بین الو 

إطار قانون في LOLFالوزارات المسئولة عن تنظیم إصلاح الدولة، كما یجب الإشارة إلى قانون 

الذي شكل نقطة حاسمة في إصلاح الدولة في فرنسا لأنه قام باستحداث 2001المالیة لسنة 

التقییم و أداء المالیة ، متوقفة على شرط الشفافیة، و الت لتحدیث الإدارة العامة في فرنسا إجراءا

.1العامة 

هي بموجبه تم استحداث ثلاث هیئات 2003فیفري 21تم إصدار مرسوم 2003في عام 

لمستخدمین هیئة ا"، "وكالة تطویر الإدارة الالكترونیة"، "تحدیث الإدارة العامة و هیاكل الدولة"

قامت هذه الهیئات 2005السابقة، و في سنة "لجنة تبسیط الإجراءات"بدل "التبسیط الإداریةو 

وفق "المدیریة العامة لتحدیث الدولة"بتشكیل "هیئة إدارة إصلاح المیزانیة"الثلاث بالإضافة إلى 

، كما شهدت هذه المرحلة إصلاحات هیكلیة عمیقة خاصة في المجال 2005دیسمبر 30مرسوم 

التقني الذي أدى إلى تبسیط الإجراءات الإداریة و تطبیق المعلوماتیة، و فیما یخص اللامركزیة فقد 

1--« les grandes étapes de la réforme de l’Etat »,Op cit.
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غییرات تم القیام بإصلاحات مؤسسیة مستوحاة من إصلاحات الإدارة العامة الجدیدة التي أحدثت ت

.1عمیقة في أوروبا خلال السنوات الماضیة

هذا عن إصلاح الدولة في فرنسا و لكن هل تم التطبیق الفعلي للإصلاحات السابقة، في هذا 

مالیة، رات سیاسیة أكثر منها اقتصادیة و الإطار یجب الإشارة أن إصلاح الدولة متوقف على اعتبا

كبیرة خاصة فیما یخص التعیین في المناصب العلیا الذي فإصلاح الدولة في فرنسا یلقى انتقادات 

یثیر الشكوك حول موضوعیة و معاییر الاختیار، و أیضا في مجال الإنفاق العمومي، و في 

صلاحیات الإدارة فيمجال إصلاح اللامركزیة فالإصلاح الشامل للدولة یتطلب إعادة النظر

الدولة خاصة فیما یتعلق بالتحویلات المالیة لهذه المحلیة و كذا الآلیات التي تجعلها مستقلة عن

الهیئات، فلا تزال فرنسا متأخرة عن تطبیق اللامركزیة الحقیقیة خاصة إذا ما قورنت بغیرها من 

.2الدول الأوربیة

االمتعلق بتنظیم اللامركزیة أقر 276-2003القانون كذاووريرغم أن التعدیل الدست

بالدیمقراطیة المحلیة المباشرة، والاستقلال المالي للسلطات المحلیة، و قد تم حذف مصطلح 

نص 2004في أوت 809-2004السلطة المحلیة و استبداله بالحكومة المحلیة، كما أن قانون  

ات بین الدولة السلطات المحلیة على الحریات والمسؤولیات المحلیة، وإعادة توزیع جدید للسلط

، للتنمیة المحلیةالمبادرات المحلیةتنسیقفي المتمثلة صلاحیات أخرى للهیئات اللامركزیة، ل ونق

المستدامة، و من أجل ذلك وجب إشراك وتعزیز التنمیةللخدمات العامةالأمثلالسیر وضمان

.3لتحقیق التنمیةوتعبئتهمالفاعلین المحلیین

1-Ibid.
2 -Rouban LUC, Op cit, p 6.
3- Line Arsenault, «Les grandes étapes de la décentralisation en France »,21/02/2005.
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.یةالمغربالمملكة إصلاح الدولة في :المطلب الثاني

لغایة نهایة هامست الجهاز الإداري منذ استقلالقامت المغرب هي الأخرى بعدة إصلاحات

میثاق التسعینات، أین شهدت مرحلة جدیدة من الإصلاح مس كل الدولة و قطاعاتها بصدور 

فعالة ، و كان المیثاق یهدف إلى إرساء دعائم دولة حدیثة1999أكتوبر 28حسن التدبیر في 

في أدائها و عقلانیة في استعمال مواردها،دولة تقوم برعایة المصالح العمومیة و الشؤون المحلیة 

.1و الحریات الفردیة و الجماعیة

:كر ما یليذمن الأسباب التي أدت بالمغرب إلى القیام بإصلاحات شاملة للدولة ن

ت نفقاضخامة الإنفاق العمومي و زیادة المواجهة القیود المالیة و زیادة عبء الدین العام بسبب -

في النشاط الاستثمار العام، التعتیمفي تنفیذغموضعیة،الحكومیة بسبب الضغوطات الاجتما

تحقیق عدمیة و الإقلیمالاجتماعیة و ، الاقتصادیةالنتائجفيانعدام الشفافیة، الفعليالحكومي

.2المسطرة و النتیجة عجز المیزانیةهدافالأ

تتمیز المنظومة الهیكلیة للمغرب بالتضخم في عدد البنیات على مختلف المستویات و بالتقریبیة -

ب لمواصفات الترشید في الاختصاصات الموكلة إلیها، و لكنها لا تتمیز بالفعالیة و لا تستجی

زیادة ، ف3العقلنة، و وجود إدارات لا أهمیة لها كما أن بعضها تم استحداثها استجابة لظروف معینةو 

، وأحیانا ضعف التنسیقأدى إلىالمحلي على حد سواء على المستویین المركزي و الهیاكل الإداریة

.4المختلفةالإداراتبینغیابهأخرى 

،التي تعود إلى انعدام الشفافیة في التعامل مع المواطن و انعدام أزمة علاقة الدولة بالمواطن-

العدید تعانيالمواطنو بین الإدارةالعلاقات، معطلةمراقبةالنظم، كما أن 5الحوار بینه  بین الدولة

الدار البيضاء، الخدمات العمومية،جودة ، ورقة مقدمة في اليوم الدراسي حول "تشخيص الإختلالات الرئيسية في علاقة الإدارة مع المواطنين"الوزاني الشاهدي،-1

26/01/2003.
2-Abdelali DOUMOU, « Trois chantiers concomitants pour réussir la réforme de l'Etat », lavie eco,

19/10/2012.
فيفري ، "جديد للدولة و دعم سياسة اللاتركيز الإداريإعادة هيكلة الإدارة على ضوء الدور ال"المملكة المغربية، وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، -3

.9، ص 2002
4- Royaume du Maroc, ministre de la fonction publique, et de la réforme Administrative, « La reforme

Administrative au Maroc »,2006,
مرجع سابق الذكرالوزاني الشاهدي، -5
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السلوك غیر الأخلاقي، عدم المساواة و انعدام و سيءاستقبال،بالقر غیابمن الصعوبات منها

.1مما أدى إلى زیادة التذمر الاجتماعيتكافؤ الفرص، و خاصة تجاوزات الإدارة،

عدم الحصول العمالة الزائدة، و و الروتین الإداري، المواردالصلاحیات و فيالمفرطةلمركزیةا-

.2التي شلت البلادالإداریةوالإجراءاتالتعقیدةالالمعلومات، حعلى

ها التحكم في التقنیات الجدیدة تحدیات تكنولوجیة و معلوماتیة و التي تتحتم على الدولة و إدارت-

.3التطورات التكنولوجیةبلورة أسالیب تسییر جدیدة مستمدة من هذه و 

نجاح و التضامن الاجتماعین ما یهدد وحدة البلاد و تحدیات اجتماعیة فیما یخص التماسك-

.4الإصلاحات

.تحدیات اقتصادیة خاصة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي و فتح المجال للقطاع الخاص-

الإصلاح الشامل للدولة و الاهتمام موجة الإصلاحات التي شهدها العالم خاصة فیما یخص -

.أكثر بالمهام الأساسیة

إن الأسباب السابقة أدت إلى إعادة النظر في مهام و دور الدولة و ضرورة تحدیث أسالیب 

عملها و تنظیمها، و هنا یواجه المغرب مشكل التوفیق بین الإیدیولوجیات المتصارعة بین أنصار 

المغرب هي دولة ملكیة و بین اللیبرالیین المتطرفین الذین یدعون الدولة خاصة و إذا ما علمنا أن

التكیف یرضي مختلف الإیدیولوجیات و باللیبرالیة المتوحشة، فكان من الضروري إیجاد طریق ثالث 

.5مع المتغیرات الداخلیة و الخارجیة

ة في الحفاظ على ثلعلى هذا الأساس على الدولة إعطاء الأولویة للمسؤولیات الأساسیة و المتم

الأمن و تحقیق العدل، ضمان التضامن بین الجماعات و المجموعات و الأفراد،سن م،النظام العا

التوازن الاجتماعي و الإقلیمي، ،جتماعيالمعاییر و مراقبة تنفیذها، الحفاظ على التماسك الا

.6مكافحة الإقصاء و مساواة الخدمات الاجتماعیة الأساسیة و حمایة الموارد الطبیعیة

1- Royaume du Maroc, ministre de la fonction publique, et de la réforme Administrative, « La reforme

Administrative au Maroc »,Opcit.
2-Ibid.

.مرجع سابق الذكرالوزاني الشاهدي، -3
4- Royaume du Maroc, ministre de la fonction publique, et de la réforme Administrative, « La reforme

Administrative au Maroc »,Op cit.
5-Ibid.
6-Ibid.
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علیه فدور الدولة یتمثل في المساعدة بدل التدخل المباشر في عملیة الإنتاج و على التقنین بدل 

ة دون خنقها و تقلیصها و تحسین جودة مباشرة التسییر، فالدولة مدعوة إلى تنشیط المبادرة الخاص

.1الخدمات المقدمة

یمكن للمغرب تحقیق إصلاح حقیقي للدولة و شامل من خلال إصلاح القانون الأساسي 

الرئیسیة هذه الإصلاحاتفتزامنللمالیة، إصلاح اللامركزیة، و إصلاح أجهزة عدم التركیز، 

دیالمالي الجالحكممن خلالالمركزیة والمحلیةحكومة القدرة المؤسسیة للتؤدي إلى تحسینالثلاث

قدر أكبر من و تحقیق ، الماليالإقلیميوالاجتماعيالاقتصاديالأداءتقییمعلى أساسالمبني 

.2إدارة الأموال العامةوالإقلیمیة فيللجهات الفاعلة المحلیةالمساءلة 

هذه الأخیرة عدة إجراءات و التزامات من أجل تحقیق إصلاح ناجح للدولة المغربیة اتخذت 

:خاصة فیما یخص المجال الإداري و الخدمة المدنیة و نوجزها فیما یلي

توفیرالتخفیف من أغراض الخدمة المدنیة لتحقیق المنفعة لأكبر شریحة ممكنة من المواطنین، و-

.و تنمیة ثقافة الحوارالمواطنین، بین الإدارة و علاقات جدیدةبناءبأقل تكلفة، وهذه الخدمات 

ضرورة تبني الشفافیة في كل الأنشطة الحكومیة و المساءلة خاصة في مجال إدارة الأموال -

إلى ضرورة "الإدارة الرشیدة"، و قد دعى إعلان مراكش 3العمومیة بغیة ترشید النفقات العمومیة

لإقامة مناخ عمل یتسم بالحیویة و تشجیع الشفافیة في الإجراءات الحكومیة و القوانین و الأنظمة 

.4مكافحة الفساد بكافة أشكاله

إدارةبناءالرئیسیة لها و المتمثلة فيالأهدافأركانها بغیة تحقیقتحدیث الإدارة العامة و إصلاح-

اللاتمركز، اللامركزیة و تعزیز عملیة و توطید،الإداریةالهیاكلبتنظیفو لتحقیق ذلك یج، فعالة

الإدارة الموارد البشریة فيإدارةإعادة تعریفو ،غیر أخلاقيالسلوكووالروتینالتعقیدمكافحة

5.القوى العاملةوإدارةلزیادة الأداءعقلانیةعلى أسسالعامة

.مرجع سابق الذكرالوزاني الشاهدي، -1
2- Abdelali DOUMOU, Op cit
3- Royaume du Maroc, ministre de la fonction publique, et de la réforme Administrative, « La reforme

Administrative au Maroc »,Opcit.
.2/11/2009إعلان مراكش حول الإدارة الرشيدة لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و دول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، مراكش -4

5-. Royaume du Maroc, ministre de la fonction publique, et de la réforme Administrative, « La reforme

Administrative au Maroc »,Opcit.
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تدعیم سیاسة عدم التركیز بهدفاللجنة الإستراتیجیة لإصلاح الإدارةقامت المغرب بإنشاء 

الإداري و تبني مقاربة جدیدة في مجال التوظیف و صیرورة الحیاة الإداریة للموظف، التحكم في 

أعدادهم و تأهیلهم و ضبط انتشارهم و حركیتهم بین مختلف القطاعات الحكومیة، فاللجنة مكلفة  

، اوزارات و التنسیق فیما بینهبالإشراف على جمیع مشاریع الإصلاح المعتمدة من قبل مختلف ال

تلعب دور محوي في الإصلاحات فهي تقوم الوظیفة العمومیة و الإصلاح الإداريكما أن وزارة 

.1بتدعیم و إنعاش الإصلاحات الإداریة و السهر على حسن تطبیق القوانین

اللامبالاة ة و حیادیة لمكافحة فیجب إعادة صیاغة الخطاب الإداري على أسس موضوعی

اتخاذ التدابیر التي تساعد على جلب الخبرة و المساواة في تكافؤ وفساد الموظفین العمومیین،

.و وصول المواطن للخدمةالفرص

أجهزة حیات واسعة للجماعات المحلیة، و إعادة النظر في أجهزة اللامركزیة من خلال نقل صلا-

.2صلاحیات داخل جهاز الدولةعدم التركیز باعتبارها تقنیة لإعادة توزیع ال

تحویل مجموعة من الاختصاصات إلى وحدات ترابیة محلیة و وحدات متخصصة و إنشاء -

ویض بعض الأنشطة فلمدني، و خوصصة بعض القطاعات و تشراكة مع منظمات المجتمع ا

تنفیذ ، فمن الضروري بناء الشراكة مع الفواعل السابقة الذكر لتحسین 3الإداریة للقطاع الخاص

.4كیة و فعالةیالسیاسة العامة، و یجب العمل و التنسیق معها لضمان شراكة دینام

الشراكة بین الدولة حول 2003في هذا الإطار قامت المغرب بإصدار دوریة سنة 

نصت على الدور الدینامیكي لمنظمات المجتمع المدني في الحقل الاجتماعي و ،"الجمعیاتو 

الحكومة إلى جعلها أهم أدوات محاربة الفقر من خلال زیادة التمویل كما تهدف ،الاقتصادي

تقویة قدرات المنتخبین و العاملین الإداریین على المستوى الجهوي في التعامل مع ،المخصص لها

.5جمعیة45000المواطن و الجمعیات، للإشارة توجد بالمغرب أكثر من 

.في تجارب التنمية و الإصلاح الإداري في الوطن العربي"الإصلاحات الإدارية بالمملكة المغربية"-1
، مرجع "إعادة هيكلة الإدارة على ضوء الدور الجديد للدولة و دعم سياسة اللاتركيز الإداري"لإصلاح الإداري، المملكة المغربية، وزارة الوظيفة العمومية و ا-2

4سابق الذكر، ص
9ص المرجع ذاته، -3

4 - Royaume du Maroc, ministre de la fonction publique, et de la réforme Administrative, « La reforme

Administrative au Maroc »,Opcit
26، دس ن، ص "الجوانب المؤسساتية:تقرير حول الجهوية المتقدمة"المملكة المغربية، اللجنة الاستشارية للجهوية،-5
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مجتمع المدني في صیاغة السیاسات و اعتماد علیه یجب الالتزام بإشراك المواطنین و ال

التشاور قبل اتخاذ القرارات باعتباره وسیلة فعالة لضمان مستوى أفضل للخدمات العامة و التنفیذ 

.1الناجح للسیاسات

بالعودة إلى اللامركزیة نجد رغم الإصلاحات التي تبنتها المغرب في هذا المجال إلا أن 

لا تعكس درجة الاستقلال المفترضة و ،ئات اللامركزیة غیر متوازنةالعلاقة بین الإدارة المركزیة و هی

، 2صلاحیاتفي وحدات اللامركزیة، و تتمیز بالتبعیة و غیاب الاستقلالیة المالیة و أیضا ضیق ال

هي الجهات، العمالات، 1992و للإشارة فان الجماعات المحلیة في المغرب حسب دستور 

الأقالیم و الجماعات الحضریة و القرویة فتمثل هذه الأخیرة حجر الزاویة للامركزیة في المغرب و 

.3المیدان الأنسب لقیام الدیمقراطیة المحلیة

:خلاصة و استنتاجات

لاح الدولة عملیة  صعبة التحقیق لأنها عملیة متعددة الإبعاد و تتطلب توافر تعتبر عملیة إص

عوامل عدة منها القدرة على تشخیص الوضعیة و انسحاب المتغیرات و تحدید الأولویات و توفر 

هما كانت متوقفة على فمتلعب دور كبیر في ذلك، لأن عملیة إصلاح الدولة التي الإرادة السیاسیة 

اقتصادیة، مالیة و اجتماعیة إلى أن الاعتبار السیاسي یبقى الأهم و في معظم الأحیان اعتبارات 

.یكون هو المعرقل للإصلاح

تحدیث التسییر العام و ترشید الإنفاق العمومي، :فإصلاح الدولة یقوم على ثلاث توجهات

تطویر الإدارة المركزیة و ن خلال إصلاح إصلاح الوظیفة العامة تبسیط و تحدید الهیاكل الإداریة م

.الإدارة الالكترونیة  و منح الاستقلالیة للجماعات اللامركزیة

إزالة الخلل متمثلةالأهداف واحدةكثیرة التي تدفع إلى قیام الدولة بإصلاح نفسها الأسبابكما أن 

هو ما ، والمیةالذي یصیب الدولة نتیجة تفشي الممارسات الفاسدة و عدم مواكبة التغیرات الع

.لاحظناه من خلال النموذج الفرنسي و المغربي

.مرجع سابق الذكرإعلان مراكش، -1
.42، ص2005المنظمة العربية للتنمية الإدارية،:القاهرة.الإدارة المحليةمجموعة من المؤلفين، -2
.152-151ص ص المرجع ذاته،-3
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:الفصل الثاني

للقضاء على إصلاح الدولة 

الفساد في الجزائر
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.إصلاح الدولة للقضاء على الفساد في الجزائر:الثانيالفصل

شهدت الجزائر خلال المراحل المختلفة التي مرت بها عدة إصلاحات،حیث كان الهدف منها 

المشروع عشیة الاستقلال،فكان من الضروري بناء دولة قادرة على هذا بناء الدولة الجزائریة وتبلور 

ویلات الاستعمار الفرنسي لأكثر من قرن الجزائریین عانوا نأتلبیة متطلبات المواطنین خاصة و 

ذلك إلىمن الزمن،حیث قام هذا الأخیر بجرد الجزائریین من ممتلكاتهم وحرق أراضیهم أضف 

المستمرة في طمس الهویة الجزائریة، فأضحت الأحلام تعول على عهد جدید أشرقت محاولته 

.سماءه بنور الحریة

بین والادیولوجیات لة بناء الدولة أولویة الساسة الجزائریین رغم تعارض المصالح لقد شكلت مسأ

أن الجزائر شهدت في مختلف التعارض إلاّ هذا رغمأنفسهم وبینهم وبین العسكریین،الساسة

مراحل بینما شهدت ،التسرعوالمراحل مشاریع وإصلاحات هامة فتمیز البعض منها بالتسارع

والتثاقل في التنفیذ،لتأتي بعدها مرحلة حرجة في تاریخ یار القرارات المواتیةتخالتردد في اأخرى 

المستقلة كادت تعصف بالدولة ووجودها،فلم تكن عملیة بناء الدولة الجزائریة بعیدة عن الجزائر

كانت ارات الإیدیولوجیة التي وما كان یدور من الموجات الفكریة،السیاسیة والتیالخارجیة التأثیرات

غلب الأحیان متناقضة، حیث انعكست على الجزائر وعلى عملیة بناء الدولة فیها وعلى في أ

.القائمین بعملیة البناء
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أهداف إصلاح الدولة في الجزائرأسباب و :المبحث الأول

فاءة الكات ذو الشرعیة صاحبة ،تقتضي الدولة الحدیثة بناء مؤسسات دائمة مستقرة

تتمیز بقدرتها على التكیف مع المتطلبات الداخلیة والضغوطات الخارجیة،والجزائر على ،فعالیةالو 

ببیئتها الداخلیة ومحیطها الخارجي،فلا یمكن لها العیش والاستمرار في تتأثرغرار كل دول العالم 

معزل عن بیئتها الخارجیة التي تتمیز بالتغییرات السریعة خاصة تلك التي شهدتها مرحلة 

ینات من القرن الماضي والتي شهدت انهیار المعسكر الشرقي وسیادة نظام عالمي جدید التسع

،الاجتماعیةو وما له من تأثیر على الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة،الأمریكیةبقیادة الولایات المتحدة 

قد تكون أكثر تأثیراتلبیئة الداخلیة لن إفتأثیرات سلبیةبیئة الخارجیة للوحتى الثقافیة للدول،فكما 

.اهلهاتجیمكن للدولة لا حدة

الجزائر في التي عاشتها المتردیة رغم الأوضاع الاقتصادیة،السیاسیة،الاجتماعیة والأمنیة 

م یتقدیمنعها منلمغیر أن هذا،التي كادت تقضي على وجود الدولة القرن المنصرمتسعینات

الصعبة لأوضاع غلبة ابالفشل لتنتهي معظمهاى،وإن كانت خر الأو الفترة بین إصلاحیةمشاریع

حقیقیة لتطبیق الإصلاحات السیاسیة الرغبة العدم وجود لاسیما الأمنیة والاقتصادیة،ناهیك عن 

1999نتیجة تعارض مصالح مختلف التیارات،حیث أعلن الرئیس بوتفلیقة عند تولیه الرئاسة في 

من عدة أمراض تعیق ممارسة أن الدولة الجزائریة بمختلف مؤسساتها وهیاكلها معلولة تعاني 

لجنة إصلاح مهام "میتبتنصیب لجنة لإصلاح الدولة الجزائریة سم 2000لذلك قام عام،مهامها

."وهیاكل الدولة

لدى رئاسة الجمهوریة أنشأت بموجب استشاریةتعد لجنة إصلاح مهام وهیاكل الدولة هیئة 

، قام المرسوم بتحدید مهام 2000نوفمبر 22بتاریخالمؤرخ 372-2000المرسوم الرئاسي رقم 

أعضائها وكل النصوص القانونیة المرجعیة معاییر اختیار و كذا،طرق سیرها وعملها،هذه اللجنة

.1التي یتوجب على اللجنة العمل على أساسها

ذو كفاءات أشخاصتتضمن أنحرص رئیس الجمهوریة ،االلجنة من سبعین عضو تنتكوّ 

،مارست كلها الأكادیميالمدیرین من المؤسسات والوسط ، ومؤهلات عالیة من كبار الموظفین

إجراءفيللجنةالأساسیةالمهمة تتمثلو رئیسیة في القطاع العام،مسؤولیاتلسنوات عدة مهام و 

نهایة هذا التشخیص والتقییم الدقیق اقتراح بأداء الدولة وفي استعراض وتقییم الجوانب المتعلقة 

الاجتماعیة،الاقتصادیة والثقافیة ، السیاسیة، ورات المؤسسیةالتي تترجم التطالإصلاحعناصر 

، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها، الجريدة 372-2000رقم مرسوم رئاسي،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية،-1

.م2000نوفمبر 26، الصادرة بتاريخ 71الرسمية، عدد 
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الكفیلة للجنة الحریة في الحصول على كل المعلومات و تسود فیها صفات الدولة الحدیثة،د للبلا

أو دعوة أي بتنویر أعمالها سواء طلب المساعدة من المؤسسات الإداریة والهیئات العمومیة 

.1و مستشار یمكن أن یفید اللجنة في عملهاأو خبیر شخص أ

حددت ، و لتي تمكن الدولة من تنفیذهابالأدوات القانونیة اترفق الإصلاحات المقترحة على أن 

جویلیة في، و ذلك 2تم رفع التقریر النهائي لرئیس الجمهوریةبعدها ر،مدة عمل اللجنة بتسعة أشه

.ملاحقصفحة 105صفحة منها 650ضمن حوالي تالذي 2001

أي كانت لجنة ذات ؛خبراء من المستوى العاليهم بالمائة من40اعضو 70ضمت اللجنة

كما كان لها استشارة أي عضو فتم استدعاء مختلف رؤساء الحكومات السابقة ،وكفاءة عالیةنوعیة

رئیس الحكومة الوحید الذي لم یلبي الدعوة هو ،وغیرهمویحيأ، سیفي،بن فلیسمنهم السادة 

هیاكل ومهام الدولة لم تكن الأولى من نوعها إصلاحفلجنة للإشارةو ،مولود حمروشالأسبق 

بن لي في عهد الرئیس الشاذ"والمواطندارةالعلاقة بین الإإصلاحلجنة "فأول لجنة أنشأت هي 

ضمنت ممثلین عن المجتمع المدني ، ت1989جویلیة "قاصدي مرباح"بقیادة رئیس حكومته جدید 

60ت نضم، تالتحاور مع عدة شرائحالإدارةحیث حاولت ،ومدراء الجرائد الوطنیة في تلك الفترة

حكومة "أطلق علیهاالتي مولود حمروشعندما أتت حكومة ولكن اللجنة توقفت ،اخبیر 

یع الجوانب مالدولة مست جلإصلاحزمرة من الخبراء وضعوا مشاریع عدة هاكون"الإصلاحات

وقد ترأس هذه اللجنة محافظ بنك الجزائر ،وعددها سبعةالإصلاحكراریس ونشرت تحت اسم 

المزریة الأوضاع تواصلو لكن مع،حمروشالسیدوأعضائها هم وزراء في حكومةالحاج ناصر

في البلد وتضارب مصالح القادة وإصرار كل حكومة على تقدیم الجدید دون الاستمرار في عمل 

نة إصلاح مهام وهیاكل الدولة عن ، تختلف لج3الإصلاحاتم یتم تبني هذه الحكومة السابقة ل

اللجنتین سابقتي الذكر في أنها لجنة شاملة حاولت أن تمس أكبر قدر ممكن من أجزاء الدولة و 

.4لأول مرة النظر في مهام الدولة بحد ذاتها

1-République Algérienne Démocratique et Populaire, Discours de Mer Abdelaziz BOUTEFTIKA à

l’occasion de l’installation du comite de la réforme des structures et des mission de l’état,

Alger, 25 /11 /2000.

.مرجع سابق الذكر،372-2000مرسوم رئاسي رقم - 2

.صباحا10، على الساعة 15/01/2013نة إصلاح مهام وهياكل الدولة، الجزائر، بتاريخ ، عضو في لج"محرز آيت بلقاسم"مع السيد مقابلة- 3

.صباحا11، على الساعة 22/03/2014، عضو في لجنة إصلاح مهام وهياكل الدولة، الجزائر، بتاريخ"الهاشمي أوزير"مع السيد مقابلة- 4
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أسباب إصلاح الدولة في الجزائر:لالمطلب الأو

تضافرت مجموعة من الأسباب جعلت من إصلاح الدولة في الجزائر نهایة التسعینات ضرورة 

لابد منها،حیث واجهت الجزائر خلال سنوات مضت تراكمات سلبیة أدت إلى نشوء أزمة متعددة 

ى إلى تراجع ما أد،هذه الفترةلأمام التأثیرات السلبیةالأبعاد،فلم تسلم معظم السیاسات الإصلاحیة 

حتى أجمع جل المحللین السیاسیین على سقوط الدولة مؤسساتها،في أداءقوة الدولة واختلال كبیر

.وانهیارها نتیجة تعدد الأزمات وعدم القدرة على حلها والقضاء علیها

شاملة لمختلف هیاكلها بإصلاحاتدولة تدفعها للقیام أیةالداخلیة التي تعیشها الأوضاعإنّ 

دور كبیر في الخارجیة اتلضغوطكماالنظر في المهام الموكلة لكل هیئة من هیئاتها،إعادةو 

الخارجیة هي وحدها من دفعت بالجزائر أوسواء الداخلیة وضاعالأأنقلنا إذانخطأ،وقد ذلك

.ذلكتوفر مجموعة من العوامل المساعدة على دونبالإصلاحللقیام 

سیاسة لإصلاح الدولةالتي دفعت الجزائر لتبني الأسباب:

:الأسباب الداخلیة.1

مهام وهیاكل الدولة في الفصل الذي إصلاحلجنة إن:أزمة العلاقة بین المواطن والدولة

دولة الحزب ركزت على ،خصصته للتقییم المراحل المختلفة التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال

مؤسسات أومسیطرة سواء كانوا من الحزب أقلیةوما ترتب عنها من احتكار السلطة من طرف 

عنه من تعسف في استعمال السلطة وتضییق هامش الحریات الفردیة، ما نتج الدولة المختلفة، وما

في الدولة الأخیرتدهور العلاقة بین الدولة والمواطن وزعزعة ثقة هذا إلىفیما بعد أدى

إلى انسداد العلاقة بینهما رغم مختلف الإصلاحات التي قامت بها أیضاما أدىك، 1ومؤسساتها

تقلیص دور و الدولة في منتصف الثمانینات من القرن الماضي من السماح للجمعیات بالنشاط،

لم ها لكن،سیاسیة التكییف الهیكلياأتت بهتيعض الإصلاحات الاقتصادیة الالحزب والقیام بب

.تماعیة للجزائریین الذین طالبوا بتغییرات جذریةتؤدي إلى تحسین الوضعیة الاج

ضعف أداء مؤسسات الدولة وعدم فعالیتها بسب عدم الاستقرار وعدم استقلالیتها في لكما كان

في اقتصادها"المحروقات"اعتمادها على مورد واحد إضافة إلىالأزمة،دور في تعمیق قراراتها 

المشاریع المنفذة كما كانت ،دعم نمو الاقتصاد الوطنيلر بجدیة في تنویع الصادراتیتفكالعوض

1 -République Algérienne Démocratique et populaire, présidence de la république, Rapport général

du comite de la réforme des structures et des missions de l’Etat.non publie, p45.
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انفراد السلطة بالقرار وعدم في ظل في خدمة المقربین إلى السلطة ولیست في خدمة الصالح العام

.1تهإشراك القوى الأخرى في صناع

خاصة بعد تجدد سترجاع الثقة الضائعة،حلول لاإیجادإلى السلطة السیاسیة هذا ما أدى ب

طلب الاجتماعي لإرساء الدیمقراطیة الأخلاقیة في الحیاة العامة مما یضمن القبول الاجتماعي مال

.2للقرارات العامة

،وقد استطاعت الدولة لملة الاجتماعیةأة في التكفل بالمسظهرت نیة الدولعشیة الاستقلالف

بالتدخل ما سمح للدولة،الشعب الجزائري حول المشروع التنموي وتحقیق انطلاقة اقتصادیة قویة

، لكن بمرور السنوات هاوالسیطرة على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة وتركیز جمیع السلطات في ید

ید اقتنعت هذه الأخیرة بضرورة إحداث تغییرات سواء كان على المستوى الاجتماعي نظرا لتزا

تراعي المستجدات في مجال التسییر لالاقتصاديأو على المستوىطلب الاجتماعي،مال

.3الاقتصادي بعد أن قامت معظم دول العالم بالحد من سیطرة الدولة على الاقتصاد

،حیث عرفت خلل في هذه المؤسسات الاستقلالحقبةإن عدم كفاءة مؤسسات الدولة یعود إلى

انتشار عقلیة القائد الواحد القائمة على الشخصنة والعسكرة،نتیجة المؤسسة الحقیقةح فقدانها لرو و 

مع مرور الوقت وفشل الدولة في التكفل بالمطالب الاجتماعیة للمواطن وجد هذا الأخیر نفسه 

.4یتعامل مع أهواء أشخاص لا مع مؤسسات

حیث جعلت هذه ،لمواطن والدولةكما أثرت الأزمة الاقتصادیة والسیاسیة على العلاقة بین ا

الأزمات من الدولة بمثابة العائق الذي أثقل كاهل الشعب بعدم قدرتها على التكفل بشؤون 

وقد ذهب الباحث ،الحقرةإجراءات اللاعدل وكما زادت معاناته القوانین التعسفیة و ، مواطنیها

الاقتصادي وفقدان الثقة السیاسیة عف الدولة بسبب الوهن ض"ففي هذا الاتجاه، قیرةإسماعیل

ساعد على فتح الثغرات أمام الأحزاب والحركات الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیة، التي وجدت 

.5"الخ..ة الاجتماعیةالساحة مهیأة بسبب فساد النخبة،غیاب العدال

.66، ص 138،1991، عددالدولية، مجلة السياسة "التعددية في العالم الثالث، الجزائر كنموذج"، عبد الكريم سعداوي- 1

2Azeddine ABDENNOUR, « Réforme administrative et gouvernance en Algérie » ,séminaire :

meeting priorities in innovating governonce and public administration in mediterren region,

Naples ,17 /5 /2004 .
.156-145، ص ص 2002دار الكتاب العربي، :الجزائر.1962/1998السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائريدين زمام،النور -2

.218، ص2013مركز دراسات الوحدة العربية،:لبنان.حالة المواطنة في الجزائر:مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرةمنير مباركية، - 4

.11،ص 2011الجماعة العربية للديمقراطية،:لبنان.مستقبل الديمقراطية في الجزائرل قيرة وآخرون، إسماعي- 5
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السوق جه إلى اقتصاد للخروج من نظام الاقتصاد الموّ ضعف التحول الاقتصادي والسیاسي

.1ل من نظام الحزب الواحد إلى التعددیة السیاسیة وما صاحب هذه الفترة من مشاكلوالتحوّ 

ما تجلى في أحداث أكتوبر و هو ط المجتمع الجزائري اسعم السخط  أو في نهایة الثمانیات 

في أولى عقبة أن الدولة تخلت عنه شعور المواطننتیجة تدني المستوى المعیشي و ،1988

و ما صاحبه من تدهور في معدلات النمو 1986سنة وهي انخفاض أسعار النفط،تعترضها

ثر سلبا على الوضعیة أالذي، وضعف التجارة الخارجیة،ارتفاع عجز المیزانیة العامة،الاقتصادي

،هذه تي لجأت إلى الدولة لتخفیف عجزهاالاجتماعیة للمواطن نتیجة تأثر المؤسسات العمومیة ال

الجزائري لم یبنى على أسس وأن الاقتصاد ،ل التجربة التنمویة في الجزائرفشتصلخالأحداث

الغضب الاجتماعي و كثرة الإضرابات العمالیة و الاحتجاجات الشعبیة ، ما أدى إلى تفاقم صحیح

.و الطلابیة على غرار منقطة القبائل و الجزائر العاصمة

جه نحو اقتصاد ما أدى إلى تعدیل الدستور والإعلان عن التعددیة السیاسیة والتوّ 

،فالتعددیة السیاسیة في الجزائر أتت كضرورة لمسایرة الانفتاح الاقتصادي الذي شرعت فیه السوق

:"الهادي شلبي"یقول اتنالجزائر في بدایة الثمانی

،الانتقال إلى التعددیة السیاسیة في الجزائر یرجع إلى أزمة داخلیة مست النظامإنّ "...

فنظام الحزب الواحد وما ارتبط به من استراتیجیات وإجراءات سیاسیة حالت دون نشوء أیة 

،فقد ارتبطت حیاة النظام بمدى توفر الریع النفطي الذي یسمح ...سیاسیة جدیدةةقو 

انخفاض أسعار النفط وتوقف ب،لكن ...ات النظام المختلفةبتسییر الاقتصاد وسد ثغر 

."2...البرامج الإنمائیة للدولة انكشفت العیوب

بمسؤولیة أقر فهومحاولة لترمیم جدار الشرعیة السیاسیة للسلطة،كان1989إقرار دستور ف

الحكومة أمام البرلمان كخطوة ضروریة لتحقیق الانسجام بین أهداف الهیكلة الاقتصادیة لتحریر 

جة فتح المجال للتعدیة الحزبیة كضرورة سیاسیة نتیفصل الحزب عن الدولة بالمؤسسات،كما قام 

ا قام الدستور كم،الجدیدةضرورة تفرضها الوضعیة الاقتصادیةإلغاء الإیدیولوجیة الاشتراكیة كو 

.بحصر مهمة الجیش في التخصص العسكري بعیدا عن الحقل السیاسي

في مقدمتها النظام مختلف الأطراف إلى التعددیة في الجزائر من مناورات مرحلة الانتقال عانت 

الذي سعى إلى ضرب مختلف القوى والتشكیلات السیاسیة قصد إضعافها والحد من تأثیرها على 

جدیدة في هیاكل االسیاسیة، فقد كان مهندسو الانفتاح یظنون أن هذا الأخیر سیبعث روحالحیاة 

حیث یسمح ،والهدف من التعددیة إقامة دیمقراطیة شكلیة ومقیدةحزب جبهة التحریر الوطني،

1-République Algérienne Démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFTIKA, Op.cit.

.159،ص 1993، ديسمبر 178، عدد ، مجلة المستقبل العربي"الانتقال إلى التعددية السياسية"رغيد كاظم الصلح، - 2
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للأحزاب بالنشاط لكن دون أن یكون لها أي تأثیر في الحیاة السیاسیة لأنها أحزاب تفتقر إلى قاعدة 

مثل المعارضة هي الأخرى كان لها دور في ذلكف،كما كان النظام معرقل لعملیة الانتقال عبیةش

من خلال رفضه لكل القوانین التي نادت بالتعددیة بدءا ،التیار الإسلامي الذي رفض الدیمقراطیة

،ومن مفارقات هذه المرحلة ولكنه رأى فیها السبیل الوحید للوصول إلى السلطة1989بدستور 

سیادة على الساحة السیاسیة و على أنها الأحزاب الوحیدة الجدیدة النشأة أیضا تصرف الأحزاب 

.1داخلهاظاهرة الإقصاء تر انتشبعد سنوات قلیلة من نشأتها و فیما بینها،ثقافة الإقصاء 

حكم على أي نظام بمدى تعتبر الانتخابات على مختلف مستویاتها إحدى الآلیات الهامة لل

حد المؤشرات الضروریة للكشف عن یمقراطیة، كما تعتبر الانتخابات أنجاحه أو فشله في إرساء الد

إجراء أول انتخابات محلیة في الجزائر بعد النیة الحقیقیة للنظام في إحداث التغییر أو العكس،و 

خاصة في ،المقاعدبأغلبیةللإنقاذالإسلامیةأسفرت نتائجها عن فوز الجهة التي1990جوان

ولتؤكد فشل السلطة ،الستار عن خریطة سیاسیة جدیدة للبلادهذه الانتخابات زیحالمدن الكبرى لت

الحاكمة التي انحصرت الأصوات المتحصل علیها في المدن الصغیرة،عكست هذه النتائج رغبة 

لمسئول الوحید لما آلت إلیه واضحة من الشعب في إحداث قطیعة مع النظام السابق معتبرا إیاه ا

.2أوضاع البلاد الاجتماعیة والاقتصادیة

شروع ولكن بعد ،بدأت المجالس المحلیة عملها بصفة عادیة بعد التأكد من صحة نتائجها

في ممارسة مهامها حدثت نزاعات بین منتخبي جبهة التحریر الوطني وبین منتخبي البلدیات

اتهمت هذه الأخیرة  السلطة المركزیة بوضع عراقیل تعیق عملها حیث،الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

قصد إظهار عجزها وفشلها في أداء مهامها ومنها تأخیر المصادقة على المداولات وإلغاء معظمها 

حیث قامت السلطة المركزیة بسن عدة قوانین تقید عمل المنتخبین ، ...وتأخیر المیزانیة

ل الولاة حق استعمال الأمن دون إشعار مسبق ولایة ما خوّ وإعطاء حریات واسعة لل،المحلیین

ن ،في حین أن السلطة اتهمت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بافتعال الاحتجاجات وإثارة  3للمنتخبی

.اعلى تسییر المجالس الواقعة تحت سلطتهاالضجة لتبریر عجزه

وشرعت في لك بحرب الخلیج،قامت السلطة بتأجیلها مبررة ذفقدلانتخابات التشریعیةاأما 

في الساحة السیاسیة اواسعجدلاهذا الأخیرأحدث،ن الانتخاباتو إجراء تعدیلات على قان

مختلف الولایات لاسیما في سلسلة من الإضرابات والمسیرات بسببهعرفت الجزائرفالجزائریة،

.1999ماي 18/19،عمان، يومي ملتقى الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية ، ورقة مقدمة إلى "التعددية السياسية في الجزائر"العياشي عنصر، - 1

2 -Abed CHAREF, Algérie le grand dérapage ,paris: édition de l’aube, 1994, p17.
3 -Ibid,P 19 .
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أن تكون مرحلة الانتقال یأتي هذا في الوقت الذي كان ینتظر من الانتخابات التشریعیة ،العاصمة

.الفعلي للسلطة والتداول السلمي علیها،بذلك وضع إحدى أهم ركائز التعددیة السیاسیة في الجزائر

في من المسجلین في القوائم الانتخابیة %59شارك فیها حواليالتيالانتخابات التشریعیة تم تنظیم

الجبهة بفوزالدور الأول أخلط حسابات السلطة ،فالنتائج التي أسفر علیها %41حین امتنع عنها

أما ا،مقعد25ـــفي المركز الثاني حلت جبهة القوى الاشتراكیة بو ،امقعد188ــالإسلامیة للإنقاذ ب

رغم التعدیلات التي مست قانوني الانتخابات امقعد15جبهة التحریر الوطني فتحصلت على 

، إذ كان یعطي أفضلیة للمناطق مهائحتى یلاخیوطهالذي نسجتوتقسیم الدوائر الانتخابیة 

.1الجنوبیة والریفیة مقارنة مع الشمال والمدن الكبرى

أصبحت بمرور الوقت و إقامة دولة إسلامیة، أعلنت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ عن عزمها في 

الوسط السیاسي الجزائري مخاوفأثارالأول،ففوزها في الدور في الجزائرالقوة السیاسیة الأولى 

السلطة یعني وضع حد للدیمقراطیة التي هي في حد التكوین،كما أن الجبهة إلىوالدولي،فوصولها 

البیئتین الذي أثار قلق الأمرالاقتصادیة والاجتماعیة  سیاستهالم تستطع تحدید للإنقاذالإسلامیة

.2المتطرفر السلفي الحزب یضم بداخله التیاأنالداخلیة والخارجیة خاصة و 

یخطط لإلغاء نتائج الانتخابات وتوقیف المسار الانتخابي، القائمكان النظامذاتهفي الوقت

و بمباركة من بعض الأحزاب العلمانیة التي رفضت ،دیسمبر31بدأ العمل على ذلك في حیث 

هذه الأحزاب كما قامت معظم،واتهامه بأنه ضد الدیمقراطیةفكرة التعامل مع حزب إسلامي

في حین بالتشكیك في نتائج الانتخابات نظرا للكم الهائل من الطعون المقدمة للمجلس الدستوري،

را على لا یؤثر كثیهلأن،)FIS(الجبهة الإسلامیة للإنقاذ أن الحكومة لم تعارض التعامل مع 

حل المجلس نظرا لسلطاته الواسعة التي نص علیها الدستور وأهمهاسلطات رئیس الجمهوریة

تحت وصایته على الأقل هذا ما یبدو من الناحیة كانتا الشعبي الوطني،كما أن الإدارة والجیش 

.3الشكلیة

لتحولات لم تكن منتظرة على جمیع اخطیر ال منعرجتوقیف المسار الانتخابي شكّ ف

حسب الكثیر من التحلیلات (لي بن جدید أو إقالتهأثبتت استقالة رئیس الجمهوریة الشاذالأصعدة،و 

أن السلطة الفعلیة بید الجیش لیكون معیق للتحول الدیمقراطي ،م1992جانفي 12في )السیاسیة

.4في الجزائر

.135، ص 2003دار هومة،:، الجزائر2ط .الحلم والكابوس:الجزائرور، ممحي الدين عمي- 1

.196، ص مرجع سابق الذكرنور الدين زمام، - 2

3-Abed CHAREF, Op.cit., p242
4-Ibid,p243
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فلم تستطع الجزائر الوقوف أفضل حالا من الوضعیة السیاسیة الاقتصادیةوضعیةاللم تكن 

،حیث انخفضت وارداتها إلى سبعة ملیارات دولار في محروقاتأمام انخفاض أسعار ال

والتي فاقت ،،أضف إلى ذلك ضخامة الاستثمارات التي قامت بها الجزائر في الفترة السابقة1986

.لم تساهم في نمو الاقتصاد الوطنيحیثنتائج ایجابیة لم تقابلها،و إمكانیاتها

ففي خضم الأزمة متعددة الأبعاد حاولت السلطة تسریع وتیرة الإصلاحات الاقتصادیة بهدف 

،رغم المحاولات العدیدة لتبني خطوات جریئة من 1991الدخول في اقتصاد السوق بدایة سنة 

20و18إلىشأنها الاستجابة لمطالب السكان المتزایدة إلى أن استمرار انخفاض سعر المحروقات 

اختلال میزان ةنتیجملیار دولار26و الدین الخارجي %9نسبة التضخم ،دولار للبرمیل

في فرغم الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الجزائر ،1عرقل مسار الإصلاحاتالمدفوعات

هذا ما تأكده الأرقام فقد بلغت المشاریع السنوات الماضیة إلا أن النمو الاقتصادي كان ضعیف،

وقصد بالمئة فیما تم إنجاز 61أكثر من 1977-1974التي لم یتم انجازها خلال الرباعي 

إنجاح مسعى الإصلاح وضعت الحكومات المتعاقبة في هذه الفترة عدة تجاوز هذه الوضعیة و 

استقلالیة للمؤسسة الاقتصادیة،كما تم إعطاء د من التنظیم المركزي للاقتصاد و أهداف من بینها الح

.التأكید على أهمیة الاستثمار الأجنبي كشریك لتحقیق انطلاقة تنمویة

للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول مساعدات في إطار برنامج 1989عامالجزائراضطرت

قاصدي السادةكومةخیار إعادة الجدولة ابتداء من  حلة في البدایةالسلطرفض، رغم التثبیت

مؤقتة، أنها ظرفیةعلى لأنها كانت تنظر إلى الأوضاع ؛ بلعید عبد سلامووأحمد غزاليمرباح

قانون صدر 1990في بدایة سنة أنهاإلا،وأن الجزائر لیس بلد مثقل بالدیون،ولیست هیكلیة

وتفعیل ،نص على تعدیل مهام البنوك واستقلالیة البنك المركزيالذي90/10القرض والنقد 

بمثابة القطیعة مع السیاسات القانونكان،العلاقة بین البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادیة

استفادت المؤسسة الاقتصادیة في ظل إصلاح المنظومة المالیة المصرفیة الاقتصادیة السابقة،فقد

المالي لمعاییر التطهیر المحدد 91/02من امتیاز التطهیر المالي وذلك وفق قانون 

.2المتضمن تحریر التجارة الدولیة91/19للمؤسسات،وكذا قانون رقم 

قبلت الجزائر إعادة جدولة ثلاثة أشهر بعد تردد كبیر دام و "رضا مالك"السید بوصول حكومة 

خاصة وتسدید خدمة الدین،دیونها الخارجیة وتم الإعلان عن عدم قدرة الجزائر على تسدید دیونها

عدم هاملیار دولار كدین خارجي،و بإعلان32أربعة سنوات لخلاعلمنا أن الجزائر دفعت إذا

200-189، ص ص مرجع سابق الذكرنور الدين زمام، -1

.118-117، ص ص 2010دار هومة، :لجزائرا.العالمي و انعكاسه على القطاع الخاص في الجزائرالاندماج في الاقتصاد إكرام مياسي، - 2
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على مساعدات هامة وبدأت في التفاوض مع 1994تسدید تحصلت سنة العلى القدرة

.1على برنامج للتحریر الاقتصاديمشتملاي لمدة سنة اتفاق ستاند باتوقیعو ،الصندوق

الهیكلي الذي التعدیلعلى برنامجمع صندوق النقد الدوليالجزائرعتوق1995في ماي 

الإصلاح الإداري و تشجیع الزراعة والاستثمار الأجنبي،و لقطاع العام،یهدف إلى تعدیل هیكل ا

العدالة،فقد تضمن برنامج التصحیح الهیكلي بعض الإصلاحات الرامیة لترسیخ إصلاح قطاع و 

.لعمومیة أمام القطاع الخاصوفتح المؤسسة اقواعد السوق 

السیاسةومن أهم محاوره ،1998أفریل 01إلى1995مارس 31الهیكلي من تد برنامج التعدیلام

زالةلإالأسعارتحریر ،ال وتخفیض معدلات التضخمتقلیص الطلب الفعّ إلىتهدف التي النقدیة

التجارة الخارجیة والتحكم في تحریر الدولیة،الأسعارالمحلیة و الأسعارالتشوهات السعریة بین 

تنمیة القطاع الخاص وإصلاح المؤسسات جعل الاقتصاد الجزائري أكثر انفتاحا و لنظام الصرف

.2تشجیع الاستثمار الخاصبقطاع السكنو الاهتمام بالقطاع الفلاحي،العمومیة

الملكیة الخاصة بإمكانیة95/22سمح قانونبرنامج التعدیل الهیكلي قصد تحقیق أهداف

والتي تتمثل في كما حدد الهیئات التي تشرف على عملیة الخوصصة،للمؤسسات العمومیة

وتكمن مهمة المجلس الوطني لمساهمات الدولة ویتولى مهمة إعداد وتجسید برنامج الخوصصة ،

أماالعمومیة بناءا على تقاریر الخبراء،في تحدید قیمة المؤسساتللخوصصةالمجلس الوطني 

.3فهي لجنة المراقبة التي تسهر على شفافیة الخوصصةالأخیرةالهیئة 
هزت الأزمة أسس الدولة :المأساة الوطنیة التي شهدتها الجزائر في مرحلة التسعینات

ضعیفة مهددة بالانهیار مما یستوجب وضع أسس سلیمة للدولة وذلك و وجعلتها دولة غیر متوازنة،

السیاسیة والاجتماعیة في البلد،فالتغیرات التي شهدتها الجزائر خلال هذه بالنظر إلى التطورات 

المرحلة أدت إلى تغیرات على الساحة السیاسیة،الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة للبلاد وبذلك 

.4غیرت تطلعات المجتمع الجزائري

فسها أمام شغور وجدت الجزائر نوقبلها حل البرلمان"لي بن جدیدذالشا"استقالة ب

مؤسساتي،فكان لزاما على المؤسسة العسكریة التدخل بما أنها المؤسسة الدستوریة الوحیدة المتبقیة

قامت بتأسیس المجلس ،فالصلاحیات في اتخاذ مثل هذا القراراهیئة استشاریة فقط ولیسلهرغم أنها

205-203، ص صمرجع سابق الذكرنور الدين زمام، - 1

.142-125، ص ص 2008دار هومة،:الجزائر.سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدوليةمدني بن شهرة، - 2

26/08/1995، الصادرة في 48، المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية ،ع 95/22الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم - 3

4-République Algérienne Démocratique et populaire, ,Discours de Abdelaziz BOUTAFIKA,op.cit.
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،علي كافيالسادة كل من ةدساعبممحمد بوضیافالمرحومواستدعت لرئاسته،الأعلى للدولة

.1الذي كان وزیر للدفاعخالد نزار وتجاني هدام،علي هارونوالمحامي 

:2بثلاثة أسبابظاهرة تدخل الجیش في الحكم في إفریقیا مولود حمروشفسر 

مع الأوضاع والتلاؤمفشل الأنظمة السیاسیة في التكیف :انهیار البنیة الاجتماعیة والسیاسیة

یمات السیاسیة الاجتماعیة النامیة ورضوخها للعادات والتقالید القبلیة،أیضا انهیار التجمعات والتنظ

للقنوات النظامیة التي تسمح الاجتماعیةحنات العرقیة والجهویة،وافتقاد التیارات االوطنیة بسبب التط

.جة ثقل الإجراءات التشریعیةي نتیفي صناعة القرار وصعوبة العمل التأسیسلها بالمشاركة 

لى دخول إحدوث اضطرابات اجتماعیة خطیرة وعنیفة في البلد یؤدي :العنف الاجتماعي المسلح

.الجیش في الصراع السیاسي بحجة ضمان وحدة البلد والسلطة

محاولة السیاسیین التدخل في أمور الجیش والنیل :استعمال الجیش للدفاع عن المصالح الذاتیة

مهامهم ومصالحهم یؤدي إلى دخول الجیش في المعترك السیاسي،فالجیش یصعد إلى الحلبة من 

.لیتحكم في دوالیب السلطة عندما تهدد أو تصاب مصالحه

لمؤسسة العسكریة في الحكم في لالمباشرتدخلالفمن خلال هذا التفسیر نستطیع فهم ظاهرة 

ن ومالجمهوریةوكیف أنها أوقفت المسار الانتخابي وقامت بإقالة رئیس،بعد الانتخاباتالجزائر

"في نفس الاتجاه،غازي حدوسيالوزیر السابق ثم تنصیب المجلس الأعلى للدولة، وقد ذهب 

أنتجت دول العالم ففي ظل غیاب الدولة الدیمقراطیة ودولة القانون القادرة على فرض احترامها 

."3الثالث حكومات عسكریة

92/44الإعلان عن حالة الطوارئ بموجب مرسوم رقمبعد تنصیب المجلس الأعلى للدولة تم

وقد ،،وأتى هذا المرسوم بمبرر النظام العام واستقرار عمل المؤسسات1992فیفري 9المؤرخ في 

الذكر،تتولى القیام به السلطات للمادة الأولى من المرسوم السالفشهرا طبقا 12حددت مدتها ب

حسب المدنیة بدل العسكریة فوزیر الداخلیة على المستوى الوطني والوالي على المستوى المحلي،

یجوز وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبریة أو في مراكز الأمن و تحدید أو ومنع هذا المرسوم 

لزج فیها بكل من له علاقة بالتیار ثر ذلك فتحت المعتقلات في الصحراء وتم اإ،وعلى ...4المرور

بعد أن قام بحل م1992في جوان "محمد بوضیاف"رئیس المجلس الأعلى لیغتال الإسلامي،

بموجب المرسوم الرئاسي وتشكیل مجلس استشاري یعد بمثابة برلمان،الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

.138صق الذكر،مرجع سابور،ممحي الدين عمي- 1

.74–67،ص ص1981الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،:الجزائر.الظاهرة العسكرية في إفريقيا السوداءمولود حمروش، - 2

.19،ص 1998دار الطليعة،:، بيروت)خليل أحمد خليل:ترجمة(.الجزائر التحرير الناقصغازي حيدوسي،  3

.1992فيفري 9،الصادرة في 10، الجريدة الرسمية، عددمرسوم رئاسي،متضمن حالة الطوارئ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  4
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الدقیقة لكیفیة سیر لیذهب بوضیاف ضحیة عدم معرفته م،1992الصادر في فیفري 92/39

.1الحكم في البلاد لیكون ذلك منعرج خطیر لصیرورة الأحداث في الجزائر

التي انبثقت عن توقیف المسار الانتخابي الأزمةحل إلىالأعلى للدولة لم یسعى المجلس إن 

حل ،فقد رأى هذا المجلس أن "القبضة الحدیدیة"بأو ما عرف العنف ، بل استخدمبالطرق السلمیة

ذلك فقد سعت منذ البدایة الأزمة السیاسیة هو حل أمني یستوجب القضاء أولا على أسباب التوتر،ل

على المستوى الوطني وتصفیة كل اطریهسلامیة للإنقاذ بإیقاف قادته ومؤ إلى كسر الجبهة الإ

ساهمت ،الشعبیةاوسائل الإعلام التابعة لها،أضف إلى ذلك سلسلة الاعتقالات الواسعة في قاعدته

،فعلى حد 2ظهور العنف المسلح في الجزائرإلىمؤدیة هذه الاعتقالات في تعمیق الأزمة الجزائریة

""عبد الحمید مهري"السیاسي المرحومتعبیر وبالعنف المطلق فقد تم مواجهة العنف بالعنف،...:

السلطة برفع وبنیة الاستئصال،لكن هذا العنف لم یقف عند حدود القانون خاصة بعد أن قامت 

."3...شعار نقل الخوف للطرف الأخر

فقد شهدت السنوات القلیلة التي تلت توقیف المسار الانتخابي سیطرت الخیار العسكري على 

بقیة الحلول الأخرى السلمیة،فقد ارتفعت موجة العنف والاغتیالات،المجاز الجماعیة في وسط 

نسبة قلیلة جدا المقاومة والحرس البلدي وتسلیحوغرب البلاد،في حین قامت السلطة بتشكیل لجان 

.4القاطنین في المناطق النائیة جداالمواطنینمن 

مادیة،حیث قدرت حصیلة الخسائر الثمن غالیا سواء بأرواح الجزائریین أو الدفعت الجزائر 

ملیار خسائر مادیة،ونزوح 21وناهیك عن آلاف المفقودین ألف قتیل 150القتلى في هذه الفترة 

.5...ما یقارب ملیوني شخص إلى داخل وخارج الوطن بالإضافة إلى المعاقین و الیتامى

 یعود ذلك إلى انهیار التنظیم :وتحدیثهاهاضرورة إصلاحثغرات وانحرافات الإدارة العمومیة و

حیث أصبحت الإدارة عبارة عن مجموعة من الممارسات السیاسیة والإداریة ،القدیم في التسییر

الشفافیة التي تؤدي إلى المبنیة على اللامركزیة ومشاركة المواطن في إدارة الشأن العام وضمان 

.6شرعیة المؤسسات

.138، صمرجع سابق الذكرمحي الدين عميور، 1

2 -Abed CHAREF,Op.cit., P280.

.08،ص1997عربية، ديسمبرمركز الوحدة ال:، بيروت226، مجلة المستقبل العربي، عدد"الأزمة الجزائرية الواقع والأفاق"عبد الحميد مهري،- 3

109عبد الرزاق صغور، مرجع سابق الذكر،ص- 4

5
.84،ص2006، التنظيم السياسي والإداري،جامعة الجزائر،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، "سياسة الوئام المدني بين الواقع و المبدأ"عزوق نعيمة، -

6- Azeddine ABDENNOUR, Op. cit.
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إستراتیجیةدون رؤیة المختلفة الماضیة تعدیلات طفیفة شهدت الإدارة الجزائریة خلال المراحل 

،فبعد الاستقلال شهدت فراغ رهیب نتیجة انسحاب الموظفین معینإداريقائمة على نموذج 

، ما أحدث عجز في الإدارة الجزائریة بسب غیاب اموظف200000ـــحیث قدر عددهم بالفرنسیین

ر القادرة على تولي المهام الإداریة،كما حافظت الجزائر على نفس الأطاتالإطارات والكفاء

إلىالذي یهدف 31/12/1962بموجب قانون القانونیة لما قبل الاستقلال وإدخال تعدیلات طفیفة

حیث مدد القانون العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما تعارض منها مع ،تأهیل الطاقات البشریةإعادة

،حافظت على نفس السلوكیات البیروقراطیة و قلة تقدیم الخبرة الجیدة للمواطنكما،السیادة الوطنیة

.1وكذا المماطلة في انجاز الخدمات نتیجة التعقیدات الإداریة والمركزیة الشدیدة

فهذه الإطارات لم تكن مهیأة ولا  قادرة ،أثر النقص في الإطارات على الإدارة الجزائریة فیما بعد

وبالتالي التنمیة الاجتماعیة ،على رسم سیاسة إداریة معینة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

إلىمما أدى ،إلیهمالجزائریة أصبحت تخدم مصالح أفرادها والمقربین الإدارةوالاقتصادیة،بل أن 

جامدة رغم كل القوانین التي تحث مما جعلها،لشدیدةوالبیروقراطیة االإداريتفشي ظاهرة الفساد 

.على تفعیلها باعتبارها أداة للتنمیة

تداخل مهام البنى الوظیفیة من القرن الماضي دت مرحلة الستینات حتى بدایة الثمانیات هش

فبحكم الصلاحیات "بیروقراطیة عسكریة"والهیكلیة لمختلف مؤسسات الدولة،وتمیزت بمركزیة شدیدة

عملیة تنظیم وسیر الجهاز الإداري تخضع لسلطاته نّ تي منحها الدستور لرئیس الدولة فإالواسعة ال

،لكن مع بدایة الثمانینات بدأت تظهر و رقابته و هو المسئول عن القرارات خاصة الإستراتیجیة

كما شهدت هذه الفترة إصلاحات إداریة كانت تهدف إلى الإداریةبعض المرونة في المعاملات 

لأول مرة ندوة ت حیث عقد،تفعیل اللامركزیة الإداریة وتعكس سیاسیة الانفتاح التي تبناها النظام

المجتمع (2وطنیة حول الإصلاح الإداري في الجزائر التي ضمت أطراف من خارج السلطة

).دنيالم

التي تعدیلات لتكیفها مع التحولات الجدیدةالسیاسیة فقد أدخل علیها أما الإدارة في عهد التعددیة 

وقف التجاوزات ا لم تهلكن، 1990عاموكما تم  إصدار قانون الولایة والبلدیة 1989أقرها دستور 

فالبرامج الحكومیة المتتالیة لم ترى ضرورة في نظرا لعدم الاستقرار السیاسي والأمني،والانحرافات 

وكذا تحسین الوضع الإداري المتخلف الذي لا یتماشى مع ،الإدارة وتطویر وظائفهاإصلاح هیاكل 

من الحدالذي من شأنهمما عرقل إنشاء جهاز إداري فعال، التغیرات السیاسیة والاقتصادیة

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ:الجزائر.التسيب الإداري في الجزائر، ظاهرةنصير سمارة- ǴĐ¦2005 30، ص. 1

.مرجع سابق الذكر، حيث شارك محدثنا في هذه الندوة كممثل للمدرسة العليا للإدارة، "السيد ايت بلقاسم محرز"مقابلة مع- 2
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لإحداث التغییر السیاسي والإداري اشكل تولي الجیش السلطة المدنیة حاجز ،كما الانزلاقات السابقة

بعین الإدارةخذ مرده أن الحكومات المتعاقبة لم تأ،لكن هذا لیس1طویر المؤسسات و كذا ت

.كأولویة أولىالأمنیةالسیاسیة و الأزمةحل إلىكانت تهدف هاو لكن،الاعتبار

والتي تعبر عن ضعف "أزمة الاختراق الإداريالإدارة الجزائریة من عدة عوائق أهمها تعاني 

،قدرة الدولة في الوصول إلى مختلف القطاعات ومستویات المجتمع والتغلغل في كافة أنحاء الدولة

.2بما یمكنها من تنفیذ القوانین وتحصیل الضرائب وكذا وضع السیاساتوالامتزاج بالمواطن،

تهدف إلى بناء مؤسسات إذا كانت سیاسة إصلاح الدولة :الرغبة في استرجاع الشرعیة المفقودة

سیاسیة تقوم على مبدأ الفصل بین السلطات والتركیز على الشفافیة والكفاءة في أداء الخدمة 

إصلاح الدولة هي فن إصلاح الدولة في الجزائر یهدف إلى استرجاع الشرعیة المفقودة،إفالمدنیة،

صوم الرئیس في انتخابات الضمانة الأساسیة لكسب الشرعیة والتأیید الشعبي،خاصة بعد إعلان خ

انسحابهم بداع أن السلطة قامت باختیار الرئیس ككل مرة وحرمت المواطنین حقهم في 1999

اختیار رئیسهم وتقریر مستقبل بلادهم،حیث حملوا السلطة ما یحدث في الجزائر وأعلنوا عن عدم 

.3شرعیة السلطة الحاكمة

في جانبها الإیدیولوجي وفي جانبها المادي،فالأول الشرعیة التاریخیةالجزائر على اعتمدت فقد

ق الحیاة نبالتالي قام النظام بخ،على أن المجتمع جسم واحد لا تشوبه أي تناقضات وصراعات

اعتمادها على عائدات الریع الطاقوي فمصدر أما الجانب المادي بالسیاسیة بذریعة الوحدة الوطنیة،

بالتالي قیدت السلطة المجتمع وجعلت منه ، في المجتمعثروة النظام طبیعي ولیس قوى التنمیة

فالمجتمع لا یمثل قوى سیاسیة ولا یساهم في الإنتاج ولا طرف غیر مستقر في المعادلة السیاسیة

.4لا یمكن أن یكون قوى اقتصادیةعلیه و ،البناء

زمن ما أنبتغطیة ذلك عن طریق الانجازات فما كان على السلطة إلاّ من خلال ما ذكر 

ن الشرعیة الدیمقراطیة والمؤسساتیة المبنیة على إرادة ازموحلّ الشرعیة التاریخیة والثوریة قد ولى

الشعب والقانون،خاصة وأن الجزائر انتهجت في نهایة الثمانیات نهج التعددیة السیاسیة الذي 

ة استعادحیث حاول إكساب النظام الشرعیة هیقتضي بناء تنمیة اجتماعیة واقتصادیة،ما من شأن

،قسم العلوم السياسية،ت خصص تنظيم سياسي       ، مذكرة ماجستير "1999-1900الجزائرالإصلاحات الإدارية والتعددية السياسية في جياد اعتامنة، -1

.197-151، ص ص 1995وإداري، جامعة الجزائر،
ص ، ص2012، تخصص تنظيم سياسي وإداري، جامعة الجزائر،أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، "حالة الجزائر:دور الدولة في التنمية"مليكة فريمش،-3

390-393

.113-111، ص ص مرجع سابق الذكرعبد الرزاق صغور، - 3

، على 2008، 28، ع مجلة العلوم الإنسانية،"استمرارية، تطور أم تقطعات1989الدولة وظاهرة النيوباتريماتيالية في الجزائر بعد دستور"محمد قدوسي، -4

17، على الساعة 2/10/2013، تم تصفح الموقع بتاريخ hashimi.blog.com/2008/01/15/-http://alالموقع 
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، لكن كان ذلك مستحیل1996عام،و بعدها تعدیل الدستور 1995الشرعیة المفقودة منذ انتخابات 

.قبل  استرجاع الاستقرار والآمن إلى البلاد

السلطة السیاسیة في الجزائر و عبر مختلف المراحل التي تقوم بها الإصلاحاتالملاحظ على 

بما یضمن استقرارها واستمرارها ،إصلاحات تهدف إلى تنظیم الحیاة السیاسیة حسب تطلعاتهاأنها 

.1في السلطة،فهي تستعمل الإصلاح كآلیة لتقویة نفوذها وتقیید غیرها من المنافسین

وذلك ،)ولیس بناء نظام جدید (ترمیم جدران النظام القدیممحاولةالأزمةخرجت الجزائر من

إعادة بناء مؤسساتها من خلال مراجعة الدستور،كما أجبرت الجزائر على اتخاذ بعض عن طریق 

مصطلح ترمیم استخدام لیس غریبا ف،2الإجراءات بعد مصادقتها على اتفاقیة التصحیح الهیكلي

وبتحدید الجزائر التي من دول عالم الجنوبجدار النظام السابق خاصة إذا كنا نتحدث عن دولة 

أي الانتقال ؛و العقلیاتخر بنفس الشخصیاتاقتصادي معین إلى نهج آانتقلت من نهج سیاسي و 

،حیث لم من الأحادیة الحزبیة والاقتصاد الموجه إلى تعددیة سیاسیة واقتصاد السوق بنفس النظام

.3السلطة انزعاجها من حال إلى نقیضهتبد

عالم الجنوب،لشرعیة كغیرها من الدول العربیة أو بمنظور أوسع دول تعاني الجزائر من أزمة ا

التراكمات بسبویعود ذلك إلى أسباب هیكلیة واجتماعیة مرتبطة ببناء الدولة في هذه البلدان 

و كذا الاعتماد على الشرعیة ،خرمبدأ إقصاء الآو التاریخیة التي تغلب علیها الطابع السلطوي 

.4التاریخیة وتقدیس الشخصیات الثوریة

ما شهدته الجزائر من ركود اقتصادي وأمام تزاید :ضرورة القیام بتنمیة اقتصادیة واجتماعیة

كتوفیر مناصب شغل دائمة كذا الاقتصادیة والاجتماعیة،المطالب الاجتماعیة بتحسین الوضعیة

لوضع سیاسیة لإنعاش لازالت تسعى،فالجزائر ...ین العنایة الصحیةوتحس،رفع مستوى المعیشة

عمل و الذي یتطلبقوي ومتواجد في المبادلات التجاریة الدولیة،ما یجعل اقتصادها ، 5الاقتصاد

مرحلة إلىبالجزائر الانتقالمسار التحول نحو اقتصاد السوق،و تعزیزو ،لعصرنتهالأبعادمتعدد 

على حال التسعینات فذلك سیؤثر على لجزائريقتصاد الاابقي ففي حال ماالمردودیة،الفعالیة و

.200، صمرجع سابق الذكرجياد اعتامنة، - 1

.176، ص مرجع سابق الذكرنورالدين بوكروح،- 2

31، ص المرجع ذاته- 3

.375، ص 2008، 2،عƾǴĐ¦�24، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية"النظام السياسي و جدلية الشرعية و المشروعية"أحمد ناصوري، - 4

5-République Algérienne Démocratique et populaire,Discours de Abdelaziz BOUTAFIKA, Op,cit .
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التكفل بتطلعات المواطنین وبالتالي عدم مكتسبات الوئام المدني،كما أن الدولة بذلك لا تستطیع 

.1قدرتها على استرجاع ثقة المواطن في الدولة

 یكون ذلك من خلال ترقیة الخدمة المدنیة والقضاء على الممارسات :بناء حكم راشدضرورة

حریات المواطنین وتعزیز الشفافیة باعتبار الحكم الراشد الضمان الوحید احترامو ،البیروقراطیة

.2الثقة والفعالیة وتعمیم المشاركةلإرساءخلال طرح شامل نلتحقیق تنمیة منسجمة ومستدیمة م

أصبح الفساد ینخر دوالیب السلطة ومؤسسات الدولة،كما أصبح یهدد :الفسادستشراء ظاهرة ا

حیث یقوم بعض ،حیاة المجتمع ففي الجزائر توجد رؤوس أموال ضخمة داخل وخارج السلطة

في المبحث سیتبین ما و هوالمسئولین بخلق بیئة مواتیة لسرقة والسطو على الأموال العمومیة،

.الثالث من هذا الفصل

نتیجة ،رفت الجزائر بكل مؤسساتها لأزید من عشرین سنة تراجعا كرسه انعدام ثقة الشعب فیهاع

أدت إلى إحداث القطیعة التي ، والمواطنینطیة والتجاوزات التي اشتكى منها الممارسات البیروقرا

أنها إلاّ ،الدولةبین المواطن والدولة رغم المساعي العدیدة من المسئولین لإعادة الاعتبار لمفهوم 

.3البلاد و لتجاوزات رجال الدولة باسم الدولةعاشتهاباءت بالفشل نظرا للأوضاع الصعبة التي  

:الأسباب الخارجیة.2

وتزاید الإصلاحاتظهرت موجة كبیرة من :اتساع موجة الإصلاحات على الصعید الدولي

الدولة محور أساسي فیه،حیث تعد إصلاحالذي یعد ة المنادیة بتطبیق الحكم الراشد النداءات الدولی

.4مرحلة التسعیناتالتي عاشتها في الأزمةبسب الإصلاحاتالجزائر من الدول المتأخرة في 

تزایدت الضغوطات الخارجیة على الجزائر في سبیل تبني إصلاحات حقیقیة،فإذا ما نظرنا في 

یات والتسعینات نجد أن دافعها خارجي،نظرا الإصلاحات التي تبنتها الجزائر في نهایة الثمان

افقد لعبت هذه المؤسسات دور للضغوطات التي مارستها المؤسسات المالیة العالمیة على الجزائر،

من خلال برنامج التعدیل الهیكلي وما كان له من تشجیع للخوصصة وانسحاب الدولة من اكبیر 

ویأتي هذا الاهتمام المتزاید بالجزائر ،لعمومیةورفع الدعم عن المؤسسات ا،المنظومة الاقتصادیة

.نظرا لما لها من أهمیة جیوإستراتیجیة ولمقوماتها وثرواتها الطبیعیة

تخلى فیه المعسكر الاشتراكي عن النظام الشیوعي وتبني لما:بروز النظام العالمي الجدید

،كما تخلى عن النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي تسیطر )فكریا،هیكلیا ومؤسساتیا(اللیبرالیة الغربیة

.2000برنامج الحكومة لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الحكومة، - 1

.164، ص2011دار الخلدونية،:الجزائر.الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، الواقع والآفاقعبد الرحمن تومي، - 2

ورشة كبيرة أم بناء فوق الرمال"، جريدة الشر وق اليومي، يومية جزائرية مستقلة،عدد2000/11/8،8،ص02. 3-عفاف فتوح، "إصلاح الدولة:

4 -Azeddine ABDENNOUR ,Op,cit.
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و ،فیه الدولة والقطاع العام على وسائل الإنتاج وعلى التجارة الخارجیة،والتحول إلى اقتصاد السوق

أدت في بعض الأحیان التيمن الفوضى والاضطراباتدوامة في الجنوب عالم دخل على إثرها 

.1ونزاعات امتدت لسنواتإلى حروب أهلیة

تبنت النهج الاشتراكي قامت بتغییرات على مستوى التي عام الجنوبالجزائر وكغیرها من دول

استجابت فقد السوق،و التوجه نحو اقتصاد الانتقال إلى التعددیةالسیاسي بالنظام الاقتصادي و 

وقد استعرض الباحث فیما سبق ما ،2الجزائر للتطورات الدولیة أمام العجز الذي كانت تعیشه

.حدث في هذه الفترة،فكان على الجزائر إعادة النظر في الإصلاحات السابقة

على القدرة التنافسیة للمنظمات والدول،وكذا الثورة المعلوماتیة والتحولات لها من تأثیروما:العولمة

،حیث تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجیات 3العمل الإداري ونظم الحكمو آثرها علىالتكنولوجیة 

عند تعینه "بوتفلیقة"في التأثیر على المجتمعات،فكما جاء في خطاب الرئیس اكبیر االحدیثة دور 

إن المعطیات العلمیة،التقنیة، التكنولوجیة والمحیط العام للأفكار ..."،لجنة إصلاح الدولةعضاء لأ

."4...تتغیر وتتغیر بذلك البیئة العالمیة لذلك على الجزائر مسایرة هذه التطورات

انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة یبقى السبب المشترك بین الأسباب الداخلیة والخارجیة هو 

.الدولةبإصلاحللقیام الخلفیة الأساسیةهذه المنظمة إلىفتبقى رغبة الجزائر للانضمام للتجارة،

المنظمة العالمیة للتجارة بعد تزاید الضغوطات من إلىتأتي رغبة الجزائر في الانضمام 

المالیة العالمیة،ومن بین أهم الشروط الأسواقالتي فرضت علیها الانخراط في ،المؤسسات الدولیة

تعدیل المنظومة القانونیة وفق -أالتي تفرضها المنظمة على الدول الراغبة في الانضمام إلیها 

.5تحریر التجارة الخارجیة-بالقوانین المعمول بها على مستوى المنظمة،

مة للتعریفات الاتفاقیة العا"GAATكانت الجزائر عضو ملاحظ بصفة مؤقتة بالجات 

،حیث تقوم الجزائر باحترام القواعد والمبادئ العامة للجات لكن دون الالتزام "الجمركیة والتجارة

لكن ،1987الجات في جولة الأوروغواي عام إلىبتنفیذها،وقد أبدت الجزائر نیتها بالانضمام 

وكذا الاضطرابات التي سادت ،المعالمبل بالرفض بسبب غیاب سیاسة تجاریة واضحة و طلبها ق

حصلت 1994عام OMCالمنظمة العالمیة للتجارة إنشاءالجزائر في منتصف الثمانینات،وعند 

قامت الجزائر بتقدیم مذكرة طلب الانضمام 1996جوان 5الجزائر على عضو ملاحظ فیها،و في 

.11-09، ص ص 2001دار الهدى،:الجزائر.الجزائر في المرحلة الانتقالية، أحداث و مواقفعمر برامة،- 1

.62،ص مرجع سابق الذكرعمرو عبد الكريم سعداوي، - 2

3 Azeddine ABDENNOUR,Op cit
4République Algérienne Démocratique et populaire,Discours de Abdelaziz BOUTAFIKA ,Op cit .

ملتقى مستقبل الدولة الوطنية في ظل العولمة ومجتمع ، "نحو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة:إصلاح المنظومة القانونية الاقتصادية"ربيحة حجارة،-5
.07-05، جامعة ورقلة، ص ص ائرالمعلومات حالة الجز 
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یة،تقدیم جمیع المعلومات المنظمة شرحت من خلالها الخطوط العریضة للسیاسة الاقتصادإلى

.1وكذا شرح النظام التجاري للخدمات وحقوق الملكیة الفكریة،بشأن سیاسة المؤسسات الجزائریة

بعد ذلك دخلت الجزائر في سلسلة من المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة 

،حیث استمرت المفاوضات متعددة الأطراف من )مفاوضات متعددة الأطراف وثنائیة الأطراف(

ولكن المفاوضات فشلت،وبعد ،سؤال500طرح خلالها على الجزائر 1998إلى 1996جویلیة 

لكنها فشلت مرة أخرى بسبب 2000عاموضات مرة أخرى سنوات من التوقف تنطلق المفا

الانتقادات الموجهة للملف الجزائري وطالب أعضاء المنظمة الجزائر بإعادة صیاغة مذكرة 

.20012الانضمام لیكون تاریخ تقدیمها جویلیة

د حة للجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة هل سیستطیع الاقتصاأمام الرغبة الملّ 

خاصة إذا علمنا للاقتصاد الجزائري الاندماج في الاقتصاد العالمي أم أنها ستكون النهایة 

من الآثار السلبیة لانضمام فمن إیراداته؟%97الذي تمثل المحروقات هذا الأخیر هشاشة 

الجزائر إلى المنظمة ستتكبد الخزینة العمومیة خسائر فادحة من جراء التفكك الجمركي فأكثر من 

من مداخلیها الجبائیة مصدرها التحصیلات الجمركیة،كما أن فتح السوق الجزائریة أمام 25%

المنتجات العالمیة سیكون على حساب المنتوج المحلي الذي یتمیز بضعف قدرته على 

فتح السوق الجزائریة یؤدي إلى ،ذلك ستكون له أثار ایجابیة منها،ولكن في مقابل...المنافسة

للمنافسة ولوجیات الحدیثة واستخدامها لتطویر النسیج الصناعي المحلي،خلق جوّ التكناستیراد

فاق واسعة للصادرات تحریر المبادلات التجاریة تفتح آلإعادة بعث الصناعة الجزائریة،كما أن

.الجزائریة للدخول في الأسواق العالمیة

العوامل المساعدة على تبني سیاسة إصلاح الدولة:

 توصلت الجزائر إلى حل الأزمة الأمنیة والسیاسیة من :النسیبة للأمن والاستقرار السیاسيالعودة

باءت بالفشل ولكنها مهدت محاولات حكومات سابقة،بعد 1999خلال قانون الوئام المدني في 

.الطریق للوصول إلى حل للأزمة

رئاسة المجلس الأعلى للدولة لي كافيعالسید لمحاولات نحو حل الأزمة مع تولى بدأت سلسلة ا

حوار وطني بین مختلف إجراءعن نیته في علي كافيحیث أعرب ،محمد بوضیافبعد اغتیال 

قام في مارس فحل للازمة السیاسیة والأمنیة التي تعصف بالبلاد،لإیجادالتشكیلات السیاسیة 

طوط العریضة بإصدار بیان فیه الشروط التي یجري على ضوئها الحوار وكذا الخ1993

-.231-230،ص ص مرجع سابق الذكراكرام مياسي، 1

.235–234،ص ص ذاتهالمرجع - 2
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أشار البیان إلى إقصاء الأطراف التي تعتمد على العنف كحل للأزمة،وقد لقیت ، المطروحة للنقاش

علي "هذه الخطوة استحسان مختلف الفرقاء السیاسیین حتى المعارضین منهم خاصة بعد إعلان 

،الساحة السیاسیةعن مرحلة انتقالیة بعد انتهاء عهدة المجلس الأعلى للدولة وإعادة تشكیل "كافي

،  أتت المبادرة بعد الإعلان عن تمدید حالة الطوارئ لمدة 1اكبیر احیث یكون للمجتمع المدني دور 

،والذي اعتبرته بعض القوى السیاسیة أنه تجمید لنشاطاتها 1993سنة كاملة وكان ذلك في فیفري 

.2السیاسیة

بعدة لقاءات أولیة مع مختلف الأطراف "علي كافي"السید بعد الإعلان عن حوار وطني قام 

السیاسیة التي تعاني الانقسام واختلاف في نظرتها لحل الأزمة فمنهم من أراد إشراك الجبهة 

في الحوار ومنهم من أراد )جبهة القوى الاشتراكیة وجبهة التحریر الوطني(الإسلامیة للإنقاذ 

أنها لاّ إأن هذه المرحلة لم تكن بالیسیرة ،رغم )التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة(إقصائها 

ساهمت بالتقارب بین مختلف الأطراف ما سمح فیما بعد بوضع مشروع تمهیدي لأرضیة الوفاق 

.3الوطني الذي تتحدد من خلاله معالم المرحلة الانتقالیة

حیث أعطت، 1993أكتوبر 13اللجنة الوطنیة للحوار الوطني بتاریخ إنشاءعن الإعلانتم 

اللجنة أولویة للحوار السیاسي وكانت مهمتها التحضیر لندوة وطنیة للانتقال إلى المرحلة الانتقالیة

.19944جانفي26و25ما بینندوة الوفاق الوطنيعقدت فوكان للجنة ما أرادت 

الندوة فشلت بسبب عدم جدیة السلطة كما وصفها مختلف المشاركین الذي انسحبوا من لكن

الندوة متهمین السلطة بعدم أخذ مطالب الأحزاب بالجدیة وعن نیتها في إفشال الحوار لتبریر 

.استعمال العنف

داف أنها خرجت بمجموعة من الأهلكن رغم انسحاب مختلف الأطراف المشاركة في الندوة إلاّ 

والتوصیات تمثلت في تحدید عمر المرحلة الانتقالیة بثلاث سنوات،ضرورة استرجاع الأمن والنظام 

إقرار مبدأ و في إطار احترام سیادة الدولة،لمسار الانتخابي عن طریق الحوار العودة إلى او العام،

تأسیس رئاسة الدولة بدل المجلس الأعلى ، معاقتصاد السوق وإعادة هیكلة الاقتصاد الوطني

.5زروال رئیسا بالإجماعثرها السید الیامینإعلى للدولة عین 

.58-57، ص ص مرجع سابق الذكرعمر برامة، - 1

.149، ص2010دار قرطبة،:لجزائرا.1999-1989مشاركة الأحزاب في المؤسسات السياسية في الجزائر،حسين مرزود،- 2

-59-58،ص ص مرجع سابق الذكربرامة،عمر  3

61-60،ص ص المرجع ذاته- 4

.152ص مرجع سابق الذكر،حسين مرزود،- 5
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إلى بعد فشل الحوار في الداخل عبر ندوة الوفاق الوطني توجهت مختلف الأطراف المشاركة

اسیة ودینیة هذا الأخیر أطراف سیضماجتماع لعقد ،"الجمعیة الكاثولیكیة بسانت ایجیدیو"روما 

توصلت إلى وضع لائحة لحل الأزمة،ولكن السلطة لم تقبل بها مبررة ذلك بعدم رغبتها بتدخل أي 

.1طرف أجنبي في شؤونها الداخلیة

رئیسا للدولة أعرب عن نیته في مواصلة مسار الحوار الوطني "زروالالیامین "بعد تعیین 

والعودة إلى الشرعیة رغم كل الصعوبات التي كانت تعترضه في مختلف محاولاته للتوفیق بین 

هدف إلى التخفیف من الذي كان ی1995ري فیف25في قانون الرحمة لیعلن عن مختلف الفرقاء 

یخص الأشخاص الذین (الإعفاء من المتابعات1ـیتكون من ثلاثة فصول تتمثل في حیث، لأزمةا

أي جریمة،و كذا الأشخاص الحائزین على وان إلى جماعات إرهابیة ولم یرتكبینتمو 

تدابیر رفع ــ3،)یخص الأشخاص الذین ارتكبوا جریمة(تدابیر التخفیف من العقوباتــ2،)أسلحة

العمل إلىیخص الأشخاص الذین عادوا (أقصاها في حالة مخالفة قانون الرحمةإلىالعقوبة 

لكن حمة هو الأخر فشل في حل الأزمة و لكن قانون الر )2بعد الاستفادة من قانون الرحمةالإرهابي

.كان بمثابة الانطلاقة الحقیقیة لاسترداد الأمن

كمخرج للأزمة،1995انتخابات رئاسیة مسبقة قبل نهایة إجراء"الیامین زروال"قرر ذلكبعد 

مقلصا بذلك مدة المرحلة الانتقالیة،حیث تم انتخابه كرئیس 1995نوفمبر 16بتاریخوالتي تمت

شارك 1996سبتمبر 14و13مابینبعد الانتخابات أعلن عن ندوة ثانیة للوفاق الوطني و للبلاد،

فشلت في الأخرىعیات والمنظمات،ولكن هذه الندوة هي مختلف الجمإلىإضافةحزبا 27فیها 

تبني ثلاث محاور أساسیة و إلىرغم ذلك تم التوصل ،السیاسیة والأمنیةحل للأزمتینإیجاد

-3،أسس التعددیة السیاسیة-2،)مازیغیةالإسلام،العروبة والأ(عناصر الهویة الوطنیة-1هي؛

.19963استفتاء حول تعدیل الدستور نهایةإجراءالاتفاق على 

الشرعیة المؤسساتیة بغیة فك الأزمة الأمنیة استمر الرئیس زروال في محاولاته العودة إلى 

لم یؤدي إلى توقیف العنف مما هذامحلیة،ولكن من خلال إجراء انتخابات تشریعیة ثموالسیاسیة 

،معلننا بذلك 1999عامأدى به إلى تقلیص عهدته الانتخابیة والإعلان عن تنظیم انتخابات رئاسیة 

یفوز بها المرشح الحر ن الانتخابات الرئاسیة في أفریل و عدم تمكنه من حل الأزمة الجزائریة،لتكو 

لأمن للوصول إلى السلطة حیث ظهر ذلك جلیا الذي استعمل ورقة استرداد ا،"عبد العزیز بوتفلیقة"

209،ص مرجع سابق الذكرنورالدين زمام ،- 1

80-79،ص ص مرجع سابق الذكرنعيمة عزوق،- 2

182-181، ص ص مرجع سابق الذكرحسين مرزود، - 3
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من خلال حملته الانتخابیة،كما أنه راهن على سیاسة الوئام المدني عند تولیه زمام السلطة 

عرض الباحث إلى ما واجهه النظام من نقص في الشرعیة فقد فقد سبق وأن تالسیاسیة في البلاد،

كان الشعب في هذه الفترة بحاجة إلى الأمن جانب استرداد الأمن كآلیة لكسب الشرعیة حیث أخذ 

.من حاجته إلى مؤسسات تقود شؤونهوالاستقرار أكثر

سیاسة الوئام المدني هي منح فرصة للمتورطین في أعمال إرهابیة وتخریبیة للإقلاع عنها،حیث 

إرادة العیش مسعى یهدف لوضع حد للعنف وتلقین الجزائریین مجددا "عرفها الرئیس بوتفلیقة بأنها

ئام المدني على البرلمان الذي صادق علیه ،عرض قانون الو "1معا وتسویة خلافاتهم بطرق سلمیة

قانون الوئام المدني للاستفتاء الشعبي في سبتمبر بغرفتیه لیصبح قانون ساریة المفعول،كما عرض 

بتقسیمها بین مؤید قام، وإن فقد لقي القانون استحسانها"الإسلامیة"،أما من جهة الأحزاب 1999

.حیث هاجمه المعارضین على أنه وئام مزعومومعارض

تدابیر الإعفاء من -1بثلاث أنواع من التدابیر تتمثل في 99/08أتى قانون الوئام المدني

، ویكون ذلك من خلال التمسك باحترام الدستور، تخفیف العقوبة-3إرجاء المتابعة،-2المتابعة،

فتح المجال للضالین للعودة إلى المجتمع وحمایة ضحایا و مؤسسات الدولة،الاعتراف بدور و 

جه إلى الهیئة الناخبة في التكفل بهم،فقد صرح الرئیس بوتفلیقة في خطاب موّ ضرورة و ،الإرهاب

إن الأسس القانونیة هذه تعني بوضوح أن السلطة السیاسیة تأخذ على عاتقها"...1999سبتمبر

د شروط التكفل بالعلاقات الفعلیة الناجمة عن تصرفات فعلیة لمجموعة مسلحة إطار شرعي یحدإعطاء

.2..."أن تضع نفسها تحت تصرف الدولة وتخضع لسلطتها

استتباب الأمن لتعزیز بهدفجانب العفو على جانب العقوبةعلیهقانون الوئام المدني طغى إنّ 

ثقة المواطن بمؤسساته وخدمة السلم الاجتماعي بعد ویلات الأزمة السیاسیة والأمنیة باعتبار الأمن 

:،فمن أهداف سیاسة الوئام المدني على المستوى الداخلي3والاستقرار ضامن للتنمیة

.الاقتصادي والاجتماعيإعادة الاستقرار السیاسي والأمني للبلاد والتوجه نحو الإصلاح -

.إرساء دولة القانون وإعادة الهیبة للدولة ومؤسساتها قصد المباشرة في إدارة شؤون المواطنین-

إخماد نار الفتنة بین أبناء الوطن الواحد والتوجه نحو إعمار ما خربه الإرهاب خلال السنوات -

.4الماضیة

.77،صمرجع سابق الذكرنعيمة عزوق، - 1

1999، الجزائر، سبتمبرموجه للهيئة الناخبةعبد العزيز بوتفليقةخطاب الرئيس لجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، رئاسة الجمهورية، ا- 2
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غد مشرق نتیجة لما آلت ق في مرحلة بناء السلم والانطلالاسترجاعالجزائریون كان إذا تعطش 

فالإرهاب كان وكذا الدمار الذي حل بالمنشاءات،،إلیه البلاد من التناحر بین أبناء الوطن الواحد

البعض للسلطة على حساب تغلیب المصلحة العامة، لكن نتیجة غیاب روح المواطنة وتعطش 

الحس الوطني الذي غلب الاستقرار و السلم على الوئام المدني وفیما بعد المصالحة الوطنیة عكس 

.1المصالح الشخصیة

بعد تطبیق اتفاقیة التعدیل الهیكلي التي أبرمتها الجزائر مع صندوق :تحسن الوضع المالي للجزائر

النقد الدولي،قامت الجزائر بتجمید الأجور والتوظیف على مستوى الوظیف العمومي كما اقتصرت 

المهنیة،ما ساعد على التحكم في الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد الوطني الزیادات على الترقیة

الجزائر سیاسة میزانیة صارمة تم تقلیص عجز المیزانیة إتباع،ومن خلال 2والضغوطات التضخمیة

1,3قدر بفائض إلىل العجز لیتحوّ 1994في %4,4بعد أن كان 1995سنة %1,4إلى

،كما 1998سنة 5,1+إلى1994سنة 1,2-حالة سلبیةما انتقلت الجزائر من ،ك1997نهایة

.31994سنة%30كانت إنبعد 1998سنة 4,8إلىوصلت نسبة التضخم 

في تلك الفترة بقدر ما المسیرینحكمة إلىالتحسن الذي شهده الاقتصاد الجزائري لا یرجع إنّ 

إعادةوكذا الفائض عن 1997و1996البترول خلال فترة أسعارارتفاع إلىیرجع 

ملیار 13تؤجل دفع نأالجزائر اتفاقیة التصحیح الهیكلي استطاعت الجزائر فبإمضاء،الجدولة

بالمائة سنة 35إلى1993بالمائة سنة 90دولار من الدیون مما سمح بتخفیض خدمات الدیون من 

خلال سنتي ملیار دولار كفائض في المیزانیة 20،حیث حصلت الجزائر على أكثر من 1997

:1997في مارس عبد الكریم حرشاوي،فقد صرح وزیر المالیة 20004و1999

وجدت الجزائر طرقها الخانقة،ومنذ الآن من الأزمة الاقتصادیة بعد سنوات لقد خرجنا ..."

شهد تعدیل هیكلي وهذا یعد تحسننا خارقا للعادة في اقتصادبفضل النمو الكبیر الحاصل،

بعد انهیار أسعار النفط الذي حرمنا من نصف 1986صعب و بعد عشریة من الجمود منذ 

."5...المداخیل الخارجیة

أسعار النفط بقیت مرتفعة خلال السداسي الثاني الاجتماعي فإنو حسب المجلس الاقتصادي

على جمیع المؤشرات المالیة،فقد تم تحقیق فائض في المیزان إیجاباانعكس ما2000من سنة 

11التجاري قدره  تشكیل احتیاطات الصرف بإعادةملیار دولار كما سمح ارتفاع أسعار النفط 14,

35، ص مرجع سابق الذكرمنير مباركية، - 1

184ص مرجع سابق الذكر، عبد الرزاق صغور، - 2
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.215ص ،مرجع سابق الذكرالدين زمام،نور - 4

216، ص المرجع ذاته - 5



73

،فیما انخفض حجم الدیون الخارجیة 1999ملیار سنة 4,4ملیار دولار مقابل 11,9التي بلغت 

كما انخفضت خدمة الدیون 2000یار دولار في مل25,216إلى28,315من 1999سنة 

.20001بالمائة سنة19,80إلىالخارجیة لتصل 

اتخذت الجزائر من سیاسة مكافحة الإرهاب :تقویة الجزائر خارجیا بسبب سیاسة مكافحة الإرهاب

حیث استغلت الجرائر هذا الظرف ،2001سبتمبر 11وسیلة لتقویة رأیها دولیا خاصة بعد أحداث 

، وبذلك تعید الجزائر 2مسألة الإرهاب مسألة دولیة تقتضي مكافحتها بشكل جماعيمنتوجعل

.دولیاتحسین صورتهابعث دورها إقلیمیا ودولیا بعد أن فرضت علیها العزلة لسنین طوال و 

.أهداف سیاسیة إصلاح الدولة في الجزائر:المطلب الثاني

:الأهداف1

تغیرات الجزائر أهداف عدة أخذت في عین الاعتبار مختلف السطرت سیاسة إصلاح الدولة في 

التغیرات الحاصلة على مهامها وكذا تغیر الفواعل المؤثرة في ، التي شهدها مفهوم الدولة

دیدة أي الدولة،حیث تسعى سیاسة إصلاح الدولة إلى إعادة هیكلة الدولة وفق معاییر وأسس ج

تهدف إلى إحداث قطیعة مع سلسلة الإخفاقات والأزمات طر قانونیة إصلاح مؤسساتي قائم على أ

المواطن هو سبب (التي شهدتها الجزائر في الفترات السابقة بحیث یكون المواطن قلب الإصلاح

).الإصلاح والهدف منه

وكذا الإصلاحأهداف "بوتفلیقةعبد العزیز "الرئیس ذكر ففي خطابه أمام لجنة إصلاح الدولة 

:ة المنشودةصفات وخصائص الدول

مؤسساتي أكید،و لكن لأي دولة؟ دولة القانون دون أي شك في خدمة إصلاح"...

من التأیید الواعي وثقة وذات شرعیة تستمدها طیةدیمقراإلى أسسدتستنالشعب، 

ولكن خاضعة للقانون الذي یكسبها الاحترام، دولة ،المواطن،دولة عصریة قویة وفعالة

ضامنة للمصالح العامة، سلامة الأفراد والممتلكات وللتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنیة، 

في وضعیة قادرة على الاستجابة لحاجات المواطن،وحامیة وفي كل الظروف للمصالح 

."3...العلیا للجزائر في العالم

-��ƨȈũǂǳ¦�̈ǂǌǼǳ¦��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦12،ص 2001،أكتوبر 11، رقم حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعيتقرير. 1

.117، ص مرجع سابق الذكرعبد الرزاق صغور، - 2

3- République algérienne démocratique et populaire ,Abdelaziz BOUTAFLIKA, Op,cit
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إدخال تحسینات على العمل الإداري "...،علي بن فلیسالسیدحكومتهكما أكد على ذلك وزیر

كفیلة بخدمة وإعادة تقویمه من شأنه أن یؤثر إیجابا على معیشة المواطن والإدارة الناجعة

."1...الدولة والمواطن

الاعتبار للفئات إرجاعتقویة الدولة واسترجاع هیبتها ومصداقیتها و إلىالدولة إصلاحیسعى 

فعالة إدارةإقامةبقطیعة نهائیة مع الممارسات السابقة،إحداث،المحرومة والتكفل بمشكلاتها

ترقیة دولة الحق ،ف2الإدارةقادرین على تأدیة مهام الدولة لتحسین دور إداریینومتطورة وتنصیب 

لخدمة العمومیة،وتعزیز والقانون وضمان استقرار المؤسسات على جمیع المستویات واستمراریة ا

.3وحید لترقیتهمالمقیاسهو الالدولة واتخاذ أسس الكفاءة والاستحقاق إطاراتحمایة 

:فیما یليوعلیه تتمثل أهداف إصلاح الدولة في الجزائر

دولة القانون هي الدولة الوحیدة القادرة على ضمان :دولة قانون ضامنة لحقوق وحریات المواطن

الموطن،حیث یستند تنظیم العلاقات مع المجتمع إلى القانون كما تستند شرعیة حقوق وحریات 

.4هو الإطار الوحید الذي تستند إلیه السلطةوهذا الأخیر السلطة إلى القانون،

لحقوق لحیث تكون ضامنة ،ینظم سلطاتها وعلاقاتها بالمجتمع،انون الدولة الدیمقراطیةالقیجسد

في مختلف المؤسسات الدستوریة انطلاقا من مبدأ تنظیم تمثیلا عادلا، وتمثل المواطنالسیاسیة

السبب مع مطالبه هو أصاب تمثیل المواطن وعدم تناسق التمثیللأن الخلل الذي،السلطات

لأنها ؛أزمة بین الدولة والمواطن،ومن شأن دولة القانون تغییر نظرة المواطن إلى الدولةالرئیس في

لهذا تعد دولة القانون الهدف الأساسي لإصلاح للدولة ومؤسساتهالهیبة واستعید المصداقیة 

.5الدولة

في كل برامج الحكومة یتردد هالشعب الجزائري یسمعظلدولة القانون هو الهدف الذيإنّ 

علیه خلال "بوضیاف"أكد الرئیس الأسبق ف،الجدیدةحكومات الألفیةسواء حكومات التسعینات أم 

تكون أن لا بد لمؤسسات الدولة أن تحظى باحترام الجمیع،لابد للدولة أن ..."؛التسعیناتوات سن

وأن یرفع فیها الظلم عن ،والمساواة بین الناس،الحق سود فیها العدلتبقى دولة القانون وأن ی

-"ǆ ǴĐ¦� Ƣǔǟ¢11، ص2001، سبتمبر 6، عددمجلة الأمة، "يناقشون برنامج الحكومة ويدعون إلى تعزيز دولة القانون واستقلالية العدالة. 1

.154، ص مرجع سابق الذكرجياد أعتامنة، - 2

31ص ،مرجع سابق الذكر، 2000جويلية برنامج الحكومة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة، - 3

4-Mohamed Cherefe BELMIHOUB , « la réforma administrative en Algérie » ,Forum Euro-

méditerranéen sur Les innovation et les bonnes pratiques dans l’administration ,Tunis, 15-

17juin 2005,P09.
5-République algérienne démocratique et populaire ,Rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat, op ;cit,P 60.
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الإعلانبوتفلیقة سواء التي كانت قبل الرئیس علیه الحكومات في عهد أكدتكما ،"1...الضعفاء

:تلك التي أتت بعدهأوالدولة إصلاحعن مشروع 

ـــین الســـلطات واســـتقلال القضـــاء " ـــادئ الفصـــل ب ـــى مب ـــز عل ـــي ترك ـــانون الت ـــة الحـــق والق دول

والقــــــوانین والتنظیمــــــات والــــــدفاع عــــــن الحقــــــوق الوطنیــــــة والسیاســــــیة واحتــــــرام الدســــــتور

وفعالیتهــــــا حیــــــث تقتضــــــي دولــــــة القــــــانون دیمومــــــة المؤسســــــات ....الحریــــــات الفردیــــــة،و 

".2...وإیلاء اهتمام متزاید للإطارات الذین یمثلون رصیدا بشریا

مطابقة هومشروع إصلاح الدولة أن الهدف من2000عام حكومة الكما أكد برنامج 

نشاطات السلطة العمومیة مع متطلبات دولة القانون التي تسعى لوضع حد نهائي لكل أشكال 

.3والحرمانالإجحافالتعسف والتجاوزات التي تغذي مشاعر 

وفي إطار ترقیة المواطنة أكدت ،و ترقیة الحقوق والحریات العامةاللاعدالةفي إطار مكافحة

ورة تطبیق ما نص علیه الدستور حول مبدأ الفصل بین لجنة إصلاح الدولة على ضر 

السلطات،وإعادة توزیع وتنظیم السلطات العامة التشریعیة التنفیذیة والقضائیة بما ینص علیه 

.4الدستور والدیمقراطیة هذا من شأنه ضمان فعالیتها

 إصلاحإشكالیةوضع المواطن في صمیم :قریبة من احتیاجات المواطندولة في خدمة المجتمع

ضرورة إلىفي هذا الإطار الدولة إصلاحمشروع أشارالدولة كما أنه الهدف النهائي منه،حیث 

بناء دیمقراطیة محلیة وتعزیز مشاركة المواطن في إلىتعزیز اللامركزیة السیاسیة والتي تهدف 

في اتخاذ القرارات اویكون طرفتسییر شؤونه المحلیة مساهمته في؛ أي ممارسة السلطة

وبالتالي على الدولة منح بعض الصلاحیات والسلطات للهیئات المحلیة التي تستطیع المهمة،

حیث ،من شأنه إعادة صیاغة العلاقة بین الدولة والمواطنما بموجبها تسییر شؤونها المحلیة 

.5علتستمد الدولة شرعیتها من الدیمقراطیة المحلیة التي یكون للمواطن دور الفا

اركة المواطن في تسییر شؤونه تعد اللامركزیة أحد مواطن القوة الواجب ترقیتها لأنها تدعم مش

تفتح المجال للمنافسة وجلب وبذلك تسمح بتقدیر وتلبیة احتیاجات السكان المحلیین، كما

الة تمكن المواطن من المشاركة في إدارة كما تعتبر آلیة فعّ ،6وبالتالي ترقیة التنمیة،الاستثمار

.48، ص مرجع سابق الذكرعمر برامة، - 1

.30،صمرجع سابق الذكر،2000الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة، برنامج الحكومة، جويلية  2

27، ص 2002قراطية الشعبية ،مصالح الحكومة، برنامج الحكومة، جويلية الجمهورية الجزائرية الديم- 3

4-République algérienne démocratique et populaire ,Rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat, Op , cit,p65.
5-Ibid, P 72.

13،ص2002، سبتمبر برنامج الحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة،  6
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شؤونه وهي مؤشر لقیاس مدى قدرة الدولة على خلق وإدامة الفرص العادلة لجمیع أفراد 

ز الرقابة والمساءلة الشفافیة وتعز للقضاء على احتكار السلطة و تزید من وتعبر حلالمجتمع،

.1الشعبیة

الدولة المنشودة التي تكون قریبة من احتیاجات المواطن و التي تسمح له بالمشاركة في إدارة إنّ 

،و إشراك المجتمع المدني في مختلف مؤسسات الدولة، مرهون بمدى تنمیة قنوات المشاركةشؤونه 

ة ادة تشكیل العلاقة بین الإدار إعمدى قدرة الدولة على تفعیل الدیمقراطیة المشاركتیة،أي 

.2و هذا ما یستوجب القضاء على البیروقراطیة و ترقیة الخدمة العمومیة)المواطن(مستعملیها و 

وتطویر قدرات ةالسبیل لتصالح الإدارة مع المواطنین هو الاضطلاع بمهام الخدمة العمومیإنّ 

لم تستعد فإذعصرنة تقنیاتها وتجدید مناهجها،إصغاء جدیدة وإضفاء طابع الشفافیة على قراراتها،

، فقد ركز إصلاح الدولة 3له الفشلمآإصلاحمؤسسات الدولة اعتبارها في نظر المواطن یبقى كل 

الأخلقة والانفتاح، في الجزائر على تطویر الإدارة بالارتكاز على ثلاثة محاور كبرى والمتمثلة في 

.4العصرنة والكفاءةالتنظیم والفعالیة،

دولة قویة فعالة وعصریة یمر عبر التطبیق الفعلي للدیمقراطیةإقامة :دولة قویة،فعالة وعصریة،

كما،ةأسالیب حدیثة في التسییر و وضع السیاسات العامىوكذا فعالیة المؤسسات التي تعتمد عل

تستوجب الحد من تدخل الدولة والسماح لفواعل جدیدة المشاركة في عملیة اتخاذ القرار و بذلك 

.5فاعل الوحیدتصبح الدولة شریك ولیس ال

لدولة القویة الفعالة والعصریة مبنیة على الإنصاف والشفافیة في تعزیز قدرات وعمل اإنّ 

إدخال معطیات جدیدة بالدولة، وتعني أقصى تخصیص للموارد وتنشیط مؤسسات وهیاكل الدولة 

العامة المبنیة وضع أنماط ونظم جدیدة لترشید وكفاءة السیاساتو معاییر الأداء والكفاءة،كللعمل 

إعادة تركیز مهام الإدارة المركزیة على أساس أسلوب جدید للإدارة و المنظمات وعلى التنبؤ،

إعادة توزیع المهام والمسؤولیات بین مختلف الهیاكل والأخذ باللامركزیة وتجسید فكرة ، مع العامة

129،صمرجع سابق الذكرزهير الكايد،  1

2République algérienne démocratique et populaire, rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat, opcit,p74

32-31ص صمرجع سابق الذكر، ،2000، جويلية، برنامج الحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة ، 3

4م شوقي، "الرئيس يحضر لميلاد الجمهورية الثانية "في جريدة الخبر، يومية جزائرية مستقلة،ع2000/11/3027،25،ص3

5République algérienne démocratique et populaire ,rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat, Op, cit,p81
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وتجسید نمط إداري تهاوجوداط الخدمة العمومیة، فالدولة القویة تتطلب استمرار نش1الدولة شریك

.2محلي یرتكز على التسییر الجواري وعلى آلیات مشاركة المواطن قصد ضمان الشفافیة التسییر

ث یقوم هذا الأخیر بوضع حی،البشري الذي هو أهم مورد فیهاكما تعتمد الدولة على المورد

التي ،قراطیة الشدیدةبیرو الاتكال والروح علیهنه سیطر غیر أالخدمة العمومیة وتنفیذها،أسالیب

ذا یجب وضع  تحسین نوعیة الخدمة العمومیة لو لاالمواردترشید استخدام إلىلا تسعى 

.3الفعالة ودمج العنصر البشري في خطة شاملة لتحدیث الدولةالإدارةإلى للانتقال إستراتیجیة

التوصیات التي أقرها المجلس الوطني في :دولة ضامنة للتماسك الاجتماعي والتضامن الوطني

الاقتصادي والاجتماعي نص على إعادة تكوین عناصر التماسك الاجتماعي وذلك بإعادة صیاغة 

:ما یليوالتركیز على محاور أساسیة تتمثل فیةالسیاسة الاجتماعی

بین الموجودةصیاغة التضامن الوطني وتقلیص الفوارق إعادةو الاجتماعیةالأولویاتترتیب -

.مستحقیهامنفذي السیاسة الاجتماعیة للدولة و 

مراجعة و یر الشرعیین،إعادة تحدید مقاییس الحمایة الاجتماعیة وتطهیر قوائم المستفیدین غ-

إعادة و كذا ،الأجهزة الاجتماعیة التي تم وضعها في حالات ظرفیة والتي أصبحت غیر مجدیة

.4تنظیم سوق الشغل

ویعود ذلك للمأساة ،تواجه الدولة وكرهان تعول تحقیقهالتي اتتحدیالیعتبر هذا الهدف من أكبر 

التي عاشتها الجزائر خلال العشریة السوداء،وما نتج عن ذلك من انقسامات في المجتمع وفي هذا 

سیاسة التحریر إطارالإطار یجب إعادة النظر في المهام الاجتماعیة للدولة في 

على الدولة تبني سیاسة جدیدة للتضامن الوطني للقضاء على التهمیش ه دي،ولتحقیقالاقتصا

،فبروز 5ذلك بإشراك كل الفواعل سواء المؤسساتیة،القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، والفقر

یقلص من تدخل الدولة شرط توفیر الحد الأدنى مجال یجري فیه التنافس الاقتصادي والاجتماعي 

.6ط التحفیزیة ووضع أجهزة دعم ملائمةمن الشرو 

1-Mohamed Chérif BELMIHOUB , « la reforma administrative en Algérie » .OP. CIT, P09 .

-.32، صمرجع سابق الذكر،2002، سبتمبر برنامج الحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة،  2

3-Mohamed Chérif BELMIHOUB, « rapport sur l’innovation dans l’administration et la

gouvernance dans les pays méditerranéens :cas de l’Algérie »,avril 2004 ,P12.

-�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦116-115،ص ص مرجع سابق الذكر. 4

5République algérienne démocratique et populaire ,Rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat,Op, cit, p98

Ä®ƢǐƬǫȏ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦ ،116، ص مرجع سابق الذكروالاجتماعي. -6
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في عالم یشهد ثورة في نظم الاتصال والمعلوماتیة:دولة في مستوى التحدیات الخارجیة،

تضعف قیم الدولة يتمن عولمة الثقافة والهصاحبمن التحرر الاقتصادي وماةوكذا موجة كبیر 

قوتهدد وحدتها من خلال خلقها معاییر جدید للاستقلالیة،وللتقلیل من المخاطر التي قد تلح

بجیل ثاني لمختلف بإصلاحاتالقیام یجببالجزائر من جراء الدخول المفروض علیها في العولمة 

التقسیم الدولي ر كما على الجزائر أن تأخذ بعین الاعتبا.هیاكل بما یتناسب مع المستجداتال

الجدید للعمل،ولتحقیق ذلك على الجزائر أن تقوم بتعزیز علاقتها الخارجیة عن طریق تقویة 

ستراتیجیة على المستوى الدولي و تمثیلها في المحافل بلوماسیتها للدفاع عن مصالحها الاد

ع المعاییر الدولیة الدولیة،كما علیها القیام بإعادة صیاغة نظمها المالیة والبنكیة بما یتلائم م

والاندماج في أسواق السلع والخدمات و رؤوس الأموال،وتبني التكنولوجیات الجدیدة في الاتصال 

.1والمعلومات

:الجدید للدولةالدورتحدید –2

الأبعاد التي تعیشها الجزائر كان یتحتم علیها وضع نهج جدید للدولة المتشابكةللخروج من الأزمة

تتشكل من خلاله أدوار و مهام الدولة من خلال نقل بعض السلطات إلى الهیاكل الإداریة المحلیة 

وإعادة توزیع ،والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحویل أسالیب التدخل الاجتماعي والاقتصادي

.2ل السلطة العامة في الخدمة العمومیة،وهذا ما یضمن قیام دولة الحق والقانوندورها على الهیاك

إعادة صیاغة دورها ، قام مشروع إصلاح الدولة بتحدید المهام الجدیدة للدولة وفق منظورین هما

.بما یضمن دولة القانون و إعادة صیاغة دورها الاقتصادي والاجتماعي

:و یتحقق ذلك من خلال :بما یضمن دولة القانوندورهاصیاغةإعادة

ام حریات المواطن ما وبما یضمن الحقوق واحتر قائم على مبدأ المساواة :للعدالةبناء نظام جدید

.لدولة القانون معنى حقیقي وفي ظل التطبیق الفعلي للدیمقراطیةیعطي 

ترتبط الأخیرة بالمهام السیادیة للدولة :عمومیةوجعلها قوةتعزیز دور الدولة في الخدمة العمومیة 

التي لا تستطیع تفویضها ،كما یرتبط بالدفاع عن المصالح العامة والتي تضمن التماسك الاجتماعي

أو اقتسامها مع بقیة الفواعل،على العكس منها مهام الخدمة العمومیة التي تتمثل في 

1- République algérienne démocratique et populaire," Rapport générale du comite de la reforme

des structures et des mission de l’Etat", Op.cit,P101
2- Mohamed chérif BELMIHOUB , « rapport sur l’innovation dans l’administration et la

gouvernance dans les pays méditerranéens :cas de l’Algérie »,Op.cit,P10
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التي تستطیع الدولة اقتسامها معلوماتیة والنقلالتربیة والتكنو ، البیئةاه،الصحة،المی

.1جدیدة في مجال الخدمة العمومیةوتفویضها،ویتوجب على الدولة صیاغة نظم 

فعلى الدولة إضفاء الطابع المهني على الخدمة العمومیة وذلك من خلال تكییف أسالیب الإدارة مع 

لما للخدمة ،صالاتالمستجدات الجدیة للخدمة العمومیة،مع التركیز على الموارد البشریة والات

ة أصبح المواطن عمیل یحكم على نوعیخاصة بعد أن،المدنیة من دور بین المواطن والدولة

من أولویات إصلاح الدولة مما یتطلب إعادة النظر في القانون الأساسي فهي،وسرعة الخدمة

.2المواطن بالإدارةاستعادة ثقة على و العملوتكثیف الجهود في مجال التدریب ،للوظیفة العامة

حیث یتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع :إعادة صیاغة دورها الاقتصادي والاجتماعي

المجال إلىضمان التحول نحو اقتصاد السوق،وتحول دور الدولة إطارالخاص الأكثر نشاطا في 

،ولكن العامةالحیاةلها بالتركیز على مهامسیسمحفي الاقتصاد هاالاجتماعي،فتقلیص مجال تدخل

صره في مجال السیادة وإنما ح،هذا لا یعن أن تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي نهائیا

ستراتیجیة للدولة وكذا المراقبة وفي إطار ما یضمن التماسك الاجتماعي والتضامن والوظائف الا

یام بالمهام التقلیدیة فقط ،وعلیه فعلى الدولة الق3الوطني و الاستجابة للمتطلبات الأساسیة للمواطن

.وماسیة وحمایة مصالحها الخارجیةالمتمثلة في الدفاع والأمن،العدالة،الدبل

تحافظ على النظام ق، تسهر على خدمة الأمة بلا تمیز و وحیفترض بالدولة أن تكون دولة قانون

المهمات داءعلى الاستقرار السیاسي وترقیة الخدمات العامة،وأللمحافظةالاجتماعي،تسعى 

وأن تتصف بقدرة اتصالیة تساعدها على ...الردعیة والرمزیة، الضبطیة، التوزیعیةالاستخراجیة،

.4فتكون الدولة راعیة و مسیرة للتنمیةفض النزاعات وإدراك احتیاجات سكانها

:5عدة محاور أساسیة تمثل فيعلى إن سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر قامت 

توجیهها نحو وضع السیاسات العامة القطاعیة فالهدف من إصلاح مهام الدولة :اقتصاد السوق

.والشاملة وترك الاقتصاد للقطاع الخاص

.إلیهااختصاصات الدولةبنقل جزء كبیر من صلاحیات و :إعادة تأهیل الجماعات الإقلیمیة

1 -République algérienne démocratique et populaire, "Rapport générale du comite de la reforme

des structures et des mission de l’Etat", Op.cit, p p 28 /35
2- Azeddine ABDENNOUR, op.cit,p09
3-République algérienne démocratique et populaire, "Rapport générale du comite de la reforme

des structures et des mission de l’Etat",Op.cit,p p 40 /49

.117ص ،، مرجع سابق الذكرعبد الرزاق صغور- 4

5-Mohamed chérif BELMIHOUB , « la reforma administrative en Algérie » .Op ; cit, p20
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صقلالمدنیة و إعادة تشكیل الحقوق والالتزامات حول میثاق الخدمة ب:إصلاح القطاع العام

.المساءلة والأخلاقس القطاع العام على أساس الأداء،التدریب وإعادة ترتیب أسبالمهارات 

.جعل الهیاكل الجدیدة أكثر فعالیةو مستجدات الخدمة العمومیةتقتضیهبما:تجدید الخدمة المدنیة

مضمون سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر:المبحث الثاني

نص علیه حسب ماوتشخیصهاالورشات الكبرى في إصلاح الدولةبالتعریف بالمبحثیهتم 

الذي تضمن استحداث 372-2000حددها المرسوم الرئاسي رقم مشروع إصلاح الدولة التي

الإدارات المركزیة للدولة،الجماعات :والتي تتمثل أساسا فيمهام وهیاكل الدولةإصلاحلجنة 

أعوان الدولة،المؤسسات العمومیة الخدمة المدنیة،الضبط والاستشارة الإقلیمیة والإدارة المحلیة،

،كما سیتم التطرق إلى إصلاح العدالة في الجزائر بما أنها الضامنة وأخیرا المواطنوالمراقبة،

.لإصلاح الدولة ومكافحة الفساد

المحاور الكبرى لإصلاح الدولة في الجزائر:المطلب الأول

:المركزیةالإدارات-أولا

كلفت اللجنة بتشخیص مهام الإدارات المركزیة وتحدد شروط توزیعها في إطار التنظیم 

الحكومي،وكذا المبادئ التي تحكم مهامها والعلاقة التي تحكم بین مختلف الإدارات المركزیة 

مها ونقل والوزارات ودراسة مجالات تدخلها،ومن ثم اقتراح التدابیر التي تسمح بإعادة تشكیل مها

.1بعض من صلاحیاتها لصالح الجماعات الإقلیمیة

فالإدارات المركزیة تتولى ما ،على هذا الأساس یجب إحداث توازن بین ما هو محلي و وطني

أما المحلي فتتولاه ،هو وطني یخص كل ربوع الوطن والتنسیق بین مختلف السیاسات العامة

اللامركزیة،فالسیاسات الناجحة هي التي تأخذ بعین الاعتبار القیود مؤسسات و الجماعات الإقلیمیة 

.التي تفرضها الأولویة القومیة وتكون حساسة للاختلافات الإقلیمیة لكي یتحقق التوازن

والإشراف على النشاطات ستراتیجیة الوظائف الاتنحصر فيالوزارات المركزیة مهام و علیه ف

ادة توزیع أنشطة الإدارة على مؤسسات اللامركزیة والقطاع الخاص وإعالاقتصادیة والاجتماعیة 

الاعتماد على معاییر جدیدة في و 2المركزیة انتهاج أدوات جدیدةالإداراتعلى و ،والمجتمع المدني

.اتخاذ القرار وأخرى لتقییم أثار هذه القرارات

1-République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika, Op.cit
2-République algérienne démocratique et populaire, rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat, Op.cit, p225 .
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قدراتها على تقویم السیاسات العامة، التنبؤ والتخطیط مما یتطلب إعادة صیاغة الوظائف تعزیز

.الإستراتیجیة للدولة ومهام الإدارات المركزیة كما سبق وأن رأینا في المهام الجدیدة للدولة

مما ها توسیع المشاورات بینبالخاص والمجتمع المدني  ، القطاع العام، ل الدولةالشراكة بین هیاك

.تنفیذ السیاسة العامةو دیمقراطیة على عملیة صنع إضفاء الصبغة الو ، یضمن التفاعل والحوار

 التقییم،تبسیط الإجراءات،تطویر (تجدید النظم والأدوات اللازمة لأداء مهام المحاسبة ومراجعتها

.)نظم الإعلام والاتصال والتركیز على استخدام التكنولوجیات الحدیثة

جال انجاز المهام ودعم قدرات الإدارات المركزیة بجمیع المعلومات آفیف إجراءات و تخفیجب

الاقتصادیة والاجتماعیة الضروریة لإعداد السیاسة الوطنیة وتنفیذها،دعم التناسق بین مختلف 

.1نجازالاومنح الامتیاز للتحكم في تكالیف ومدة ،الإدارات المركزیة و اللجوء إلى الخبرات والعقود

بعض المبادئ التي لا یمكن للإصلاح تجاهلها حدد عبد العزیز بوتفلیقةن الرئیس إفللإشارة

:ما یليوتتمثل أساسا فی

الحفاظ على مبدأ استمراریة نشاط وعمل الدولة في قدر من الاستقرار في هیاكل الإدارة المركزیة -

وكذا مجموعة من ، متماسكوالذي یمكن أن یتحقق بالتهیئة داخل كل وزارة في إطار تنظیمي 

.وزاراتيلاستقرارإحداث المهارات والمهام التي یمكن أن تنتقل من وزارة إلى أخرى دون  

التصمیم،التحلیل،التنبؤ،التنظیم،القیادة (ستراتیجیة الحكومة المركزیة بشأن المهام الاتركیز مهام -

.2وعدم التركیز،وتوزیع مهام إدارة الأداء إلى مؤسسات اللامركزیة)والمراقبة

:الجماعات الإقلیمیة والإدارة المحلیة-ثانیا

كان من للأهمیة المعطاة لها تعتبر الجماعات المحلیة ثاني شخص معنوي بعد الدولة،ونظرا 

والبحث عن تدابیر ترمي إلى إعطاء زخم جدید للامركزیة من ،الضروري إعادة النظر في أدوارها

مما یستوجب تحدید دقیق ،أجل تطویر الدیمقراطیة المحلیة بما یضمن دولة أكثر قربا من المواطن

كما یجب ،لمسؤولیات الجماعات المحلیة وإیجاد آلیات للتنسیق بین الوزارات والهیئات المحلیة

.3وحدة نشاط الدولة ضمن امتداداتها الإقلیمیةاتخاذ الإجراءات الضروریة ل

وقد عرفت الإدارة ،تعتبر الإدارة المحلیة ضروریة لقیام الدولة بمختلف المهام الموكلة لها

أسلوب من أسالیب الإدارة یقسم بمقتضاه إقلیم الدولة إلى وحدات ذات طابع "المحلیة على أنها

.13-12، ص ص مرجع سابق الذكر،2000، سبتمبر برنامج الحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصالح الحكومة، - 1

2 -République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika, op ;cit
3- Ibid



82

ها مجالس محلیة منتخبة من أبنائها تمارس نشاطاتها محلي تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتمثل

.1تحت إشراف الحكومة المركزیة

المحلیة لتسییر شؤون المواطن في حین تقوم الدولة ةجود الإدار و من خلال ما سبق ندرك أهمیة

تعرف ، مما یتطلب لامركزیة في التسییرفعالیتها و وحدة إقلیمها،ایها لضمان كفاءتهبالإشراف عل

توزیع الوظیفة الإداریة بین الجهاز الإداري المركزي وشخصیات معنویة "هذه الأخیرة على أنها

."2حت رقابة وإشراف السلطة المركزیةعامة أخرى في الدولة تباشر وظائفها ت

ة المركزیة وبین الإدارة المحلیة في زیع الوظیفة الإداریة بین الحكومقوم اللامركزیة على أساس تو ت

حیثبالشخصیة المعنویة المستقلة، مع خضوعها لرقابة الحكومة المركزیة التي تتمتعالأقالیم، 

الإدارة المركزیة مع احتفاظ،في ممارسة اختصاصاتهایةتتمتع السلطة المحلیة بقدر من الاستقلال

الأشخاص المعنویة المحلیة سلطة إنشاء وإدارة المرافق منح رة بعض المرافق العامة القومیة و بإدا

الإدارة المركزیة أشخاص العامة ذات الطابع المحلي، وتظهر في هذا النظام إلى جانب الدولة أو

توجد، و 3معنویة محلیة أو مرفقیة یطلق علیها بالإدارة اللامركزیة أو السلطات الإداریة اللامركزیة

أوة واللامركزیة المصلحیاللامركزیة المحلیة أو الإقلیمیة،ة الإداریة ان أساسیتان للامركزیصورت

4.المرفقیة

:اللامركزیة الإقلیمیة أو المحلیة-1

جزء من إقلیم الدولة جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق لومعناها أن تمنح السلطات المركزیة 

تستند هذه الصورة ،والاستقلال المالي والإداريوالمصالح المحلیة مع تمتعها بالشخصیة المعنویة 

إلى فكرة الدیمقراطیة التي تقتضي إعطاء سكان الوحدات المحلیة الحق في مباشرة شؤونهم 

.ومرافقهم بأنفسهم عن طریق مجالس منتخبة منهم

ة لاعتبارات یتم منح الشخصیة المعنویة للوحدات المحلی:صالح محلیة أو إقلیمیة متمیزةم-

وأقدر على إدارة هذه باحتیاجاتهمدرى الألأنهمقلیمیة أو محلیة،و توكل إلى السكان المحلیینإ

المرافق وحل مشكلاتها، كما أن هذا الأسلوب یمنح الإدارة المركزیة فرصة التفرغ لإدارة المرافق 

.بقانون آخرویتم تحدید اختصاصات الهیئات المحلیة بقانون ولا یتم الانتقاص منها إلا ، ةالقومی

.18، ص2010دار وائل،:الأردن، الإدارة المحلية، المعانيأيمن عودة - 1

.29، صالمرجع ذاته- 2

3-République algérienne démocratique et populaire, "Rapport générale du comite de la reforme

des structures et des mission de l’Etat",Op.cit, P 235.
4-Ibid,P237



83

تبالانتخاباذلك باختیار السلطات المحلیة وأن یتولى سكان الوحدات المحلیة إدارة هذه المرافق-

وإن كان هذا هو الأصل فإنه لیس هناك مانع من مشاركة أعضاء معینین دیمقراطيالمبدأ لأكیداً ل

.تبقى الأغلبیة للعناصر المنتخبةضمن هذه المجالس لتوفیر عناصر ذات خبرة وكفاءة شرط أن

المحلیة عن سإذا كان من الضروري أن یكون اختیار أعضاء المجال:المحلیةلهیئاتاستقلال ا-

تمو في مباشرة عملها عن السلطة المركزیةتكون مستقلةفإن الأكثر أهمیة أن ،سكانالطریق 

في إطار ما یسمى لرقابة وإشراف السلطة المركزیةهاعو خضمع نشاطاتهاءلأدایةكافحریةتعب

.الوصایة الإداریةبـــ

:اللامركزیة المرفقیةـــ2

ویة وقدر من من الضروري منح بعض المشاریع والمرافق والمصالح العامة الشخصیة المعن

والكهرباء والإذاعة هاتفة المركزیة مع خضوعها لإشرافها، كمرفق البرید والالاستقلال عن الإدار 

تمارس اللامركزیة المرفقیة نشاطاً واحداً ف، لتسهیل ممارستها لنشاطاتها بعیداً عن التعقیدات الإداریة

أو أنشطة متجانسة كما هو الحال في الهیئات والمؤسسات العامة على عكس اللامركزیة المحلیة 

لا یستند هذا الأسلوب على فكرة .التي تدیر العدید من المرافق أو الأنشطة غیر المتجانسة

الدیمقراطیة إنما هي فكرة فنیة تتصل بكفاءة إدارة المرفق وعلى ذلك لیس من حاجة للأخذ بأسلوب 

على أن تمارس هذه الانتخابات في اختیار رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هذه الهیئات العامة

.الاختصاصات في حدود القانون

صلاح فكان من الواجب صیاغة مختلف القوانین التي تعمل على حل بما أن المواطن هو قلب الإ

هو مصدر فدولة  القائمة على سیادة القانون وتقریب الإدارة من المواطن /أزمة العلاقة مواطن

سلطة في تجسید إصلاحات في ریع للذشرعیتها،والعمل على سیاسة للتغییر خاصة بعد الفشل ال

.بعد تقریر هذه الإصلاحاتوما آلت إلیه البلاد ،وقت سابق

ولیس ،تبني اللامركزیة الحقیقیةإلىالدولة صراحة إصلاحدعت سیاسة الإطاري هذا ف

إعادةو ،الدولةمؤسساتعملیة بناءفيتفویض السلطة تطورها و و ،الإداريأسلوب عدم التركیز 

الوحیدة القادرة فهيالمحلیةالسلطات بغرض تعزیز قدرةتجدیده، لتنظیم الإداري و النظر في هیكلا

.1أكثر من قربه للدولةهامن)المواطن(ه لقربالعلاقة بین الدولة والمواطنعلى ترمیم 

لذا یجب إعادة تكییفها مع ،التغییرمحورو حجر الزاویة هيالحكومة المحلیة والإقلیمیة إنّ 

الحكومة المحلیةیتضمنفإصلاح الدولة،وحریات المواطن، وضمان حقوق دولة القانونمتطلبات

1-République algérienne démocratique et populaire, Rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat, Op.cit, P 242.
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تطویر،التمكین،الفعالیة،المشروعتدور حولالتيجدیدةالالمبادئ التأسیسیةو الإقلیمیةوالسلطات

مما، وبذلك تساهم في استعادة سلطة الدولة ومصداقیتها، للسلطات المحلیةالمساءلة الكفاءة  و و 

القانونسیادة، مواطنینالمشاركة الفعالة للتشجیع،المحلیةدارة الإأسلوبتجدید وتحدیثیتطلب 

ةتنظیم العلاقلجدید كحقلالدیمقراطیة المحلیةوتعزیز،المواطنتستند إلیه الهیئات المحلیة والذي 

.1والمواطنبین الدولة

بغیة تحقیق دولة قویة یجب التنسیق بین مختلف الجماعات المحلیة خاصة البلدیات التي 

تعتبر خلیة أساسیة في الدولة وهي الوحیدة القادرة على إعادة ثقة المواطن بالدولة نظرا لقربها منه، 

إلى فیكون التنسیق بین مختلف البلدیات للقیام بمشاریع لتحقیق أكبر قدر من المنفعة،إضافة 

.2التنسیق یجب أن یكون هناك تكامل بینها فكل بلدیة تكمل بلدیة أخرى للقیام بالتنمیة المحلیة

البلدیة إلغاءلكن لا یعني ،مستوى وسیط بین الدولة والولایاتإنشاءكما قامت اللجنة باقتراح 

جهویة، ومنحها صلاحیات وتزویدها إداریةیسمى وسیط جهوي على شكل مقاطعة وهو ما

المقاطعات كمؤسسة عامة إداریة ولیس بالكفاءات للقیام بالدور الذي ستكلف بها، وتكون هذه 

ت ، 3جماعة إقلیمیة، ویكون دورها مساعد للوزارات المركزیة فیما تخص التنسیق بین الولایا

وأن الجزائر تتمیز بشاسعة فالجهویة ضروریة من زاویة التخطیط، التنمیة والاقتصاد خاصة 

.إضافة إلى خلل في التوزیع السكانيها ممساحتها وتنوع أقالی

لى الجماعات المحلیة باعتبارها تركیز سیاسة إصلاح الدولة ع؛نلاحظ من خلال ما سبق

أساسي للإصلاح نظرا لقدرته على استرجاع الشرعیة الضائعة والتي تعد أكثر من ضروریة ضامن 

و تكریس الشفافیة ام قائم على اللامركزیة الحقیقیةبإصلاح شامل،ودعوته إلى إقامة نظللقیام

النزاهة و فتح القنوات أمام الفواعل غیر الرسمیة للمشاركة في رسم السیاسات و تنفیذها و جعل و 

عد منها كمراقب للسلطات المحلیة، إضافة إلى منح الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة الذي ی

.أهم عنصر لضمان استقلالیتها عن السلطة المركزیة

:المؤسسات العمومیة والهیئات المنوطة بالخدمة العمومیة-ثالثا

مهام وهیاكل الدولة بدراسة مختلف فئات المؤسسات العمومیة،خصوصیات إصلاحكلفت لجنة 

وكذا النظام القانوني الساري ،كل نوع منها والمهام المنوطة بها والوسائل المستعملة من طرفها

وطبیعة المهام الموكلة تتلاءمتقدیم صیغ جدیدة لهذه المؤسسات إنماعلیها،لیس هذا فحسب و 

1-Ibid,P 245.

.مرجع سابق الذكر، "الهاشمي أوزير"مقابلة مع - 2

3- République algérienne démocratique et populaire, Rapport générale du comite de la reforme

des structures et des mission de l’Etat, Op.cit,p247.
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وكذا مناهج ،والذي سیعتبر فیما بعد كمرجعیة لهذه المؤسسات،قانوني لهاإطارواقتراح ،إلیها

:ة لدى تنصیبه أعضاء اللجنةوهذا ما نستخلصه من خطاب الرئیس بوتفلیق،تنظیمها وتسییرها

في خصوصیات كل فئة على ، النظرالمؤسسات العمومیة تستحق إمعان النظر بعین النقد"...

ضوء المهام الجدیدة للدولة في المستقبل كأداة من أجل تحدیث الإدارة، التساؤل عن مدى 

فعلى اللجنة ...سندة،ملائمة أشكال تنظیم وأنماط الإدارة وقواعد التشغیل مقارنة بالأهداف الم

أن تقوم بتقییم أداء المؤسسات العمومیة واقتراح إطار قانوني لمختلف هذه المؤسسات والذي 

."1...یحدد بوضوح الشروط التي تسییر وفقها هذه المؤسسات والمهام التي علیها القیام بها

الدولة والجماعات المرتبة الثالثة بعد(تكتسي المؤسسة العمومیة أهمیة كبیرة في الدولة 

تعتبر من أهم أوجه تدخل الدولة في الحیاة العامة بصفتها فهي،فهي مكملة لمهام الدولة،)المحلیة

.ضامنة للمصلحة العامة

ةالمؤسسة العمومیة هي شخص معنوي إداري مستقل عن الدولة والجماعات المحلیة مكلف

بتسییر مرفق عام أو مجموعة من المرافق الرامیة لنفس الخدمة،فالمؤسسة العمومیة هي شخص 

عمومي متخصص وهي أداة للامركزیة،والسبب للجوء إلیها هو البحث عن تحسین الخدمة 

.2وكذا حریة التصرف،العمومیة بمنحها نوع من الاستقلالیة المالیة الإداریة والقانونیة

ویعود ذلك ،بعیدة عن الفعالیةهامن المؤسسات العمومیة بمختلف أشكالها ولكنلجزائر العدیدل

بأداء مهامها بطریقة أفضل، أضف إلى ذلك عدم إدراجها في إطار عضوي منسجم یسمح لها إلى

وكذا قواعد التوظیف في هذه المؤسسات، ما أدى إلى ،)المهام(الغموض الذي یشوب هذه الأخیرة

للمصلحة العامة،مما یستدعى المسیرالذي تقوم به وكذا عدم وضوح التنظیم خلق مشكلة الدور 

لا المؤسسة التشریعیة ولا القضائیة مفهوما في مفهوم المصلحة العامة فلم تعطإعادة النظر أولا 

،و من ثم روالتقاریو ظهور مصطلح المصلحة العامة كمفهوم خفي في بعض النصوص،لها

.3المؤسسات المسیرة لها

؛تعرف المصلحة العامة على أنها

الأنشطة والخدمات التي یقدر الرأي العام في وقت من الأوقات أن على الدولة القیام بها نظرا "

لأهمیتها للجماعة ولعدم إمكانیة تأدیتها على الوجه الأكمل بدون تدخل الدولة، تقدیر 

."4ولةالخدمات التي یجب أن تقدمها المؤسسات العمومیة هو في ید الد

1-République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika, op.cit

.68-67،ص ص 2010دار بلقيس،:الجزائر.ام و التحولات الجديدةتسيير المرفق العنادية ظريفي،- 2

3-République algérienne démocratique et populaire, "rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat", op.cit, PP 267- 268

.25،ص مرجع سابق الذكرنادية ظريفي، - 4
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أما لجنة إصلاح مهام وهیاكل الدولة فقد قدرت أن المصلحة العامة یأخذ عدة اتجاهات،تتمثل 

یشترط تطبیق التشریع العام ،ي یعبر عن عمل الإدارة ومفهوم قضائيذفي المفهوم المؤسسي وال

فالأول یتضمن أسس وحدود الوظیفة الإداریة ؛الإداري والمالي،كما یأخذ مفهوم سیاسي واقتصادي

أما الثاني مندمجة في الاقتصاد في إطار النتائج الناتجة عن التسییر،ولكن مع ،مع تدخل الدولة

.1واحتفظت فقد بالمفهوم المؤسسي"هیئة"دونلوقت وجدت المصلحة العامة نفسها ا

ةمبدأ التكمیلیتشریع الإداري وهيعلى العموم المصلحة العامة خاضعة لمبادئ منبثقة عن ال

.مبدأ التكییفو ،و الحیادمبدأ عدم الانحیاز والاستمراریة،مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات،

م یتطور لاستخدم مصطلح المصلحة العامة في الجزائر كمفتاح للبناء الاشتراكي،لكن المفهوم 

التسعینات مما أدى إلى غیاب فیما بعد إقرار التعددیة بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد في 

ضعف الحس المدني لدى الإداریین،مما أدى إلى ضعف وتجزئة معظم المصالح العمومیة و 

ت كما یعد نتیجة حتمیة لغیاب الشفافیة وعدم تحدید مهام المؤسساوتراجع الإنتاج الإجمالي لها 

.2عدم قدرة الدولة على تموین مختلف هیئات المصلحة العامةو ،العمومیة

للمصلحة العامة،ونظرا للوضع الجزائري فقد انتهجت ةضامنالدولة بمؤسساتها العمومیة عدت

وانحصار لصالح القطاع الخاصالدولة سیاسة الانفتاح الاقتصادي أین تراجع دورها الاقتصادي

الإداریة وذلك لضمان تحریر اقتصادي حقیقي،لهذا فعلى المؤسسة دورها في المهام الاجتماعیة و 

.العمومیة التخلي عن دورها الاقتصادي

على هذا الأساس فإن على الدولة ترشید شبكة من المؤسسات العمومیة من أجل إدراجها في 

العمومیة للمبادرة الخاصة والمجتمع فتح المجال في مجال الخدمة و المجال العام، 

.3لتخفیف من التكالیف المالیة للدولة كما أنه ضرورة اقتصادیةل؛المدني

سیلة تنفیذیة یجب علیها المحافظة على التماسك الاجتماعي و الإداریة باعتبارها و المؤسسة إنّ 

تنظیم المصالح العامة إعادةیجب ف،لضمان عدم انقسامهالتوازنات الكبرى للمجتمع علىةظفاحمال

وعلى هذه المؤسسات ،والتي تضمن فعالیتهامؤسسات على حساب نوعیة كل مصلحة الوتشكیل 

التي تسمح إدخال مجموعة من الأسالیب والتقنیات الحدیثة والإمكانیات المادیة،المالیة والبشریة 

المؤسسات المسیرة للمصلحة خدمات ذات نوعیة،كما على الدولة زیادة عدد المنظمات أو بتقدیم 

مراعاة قدرات مع العامة من الناحیة الاجتماعیة والإداریة التي تأخذ بعین الاعتبار طلب المواطنین 

1- République algérienne démocratique et populaire, "rapport générale du comite de la réforme

des structures et des mission de l’Etat", OP.CIT,P 268.
2- Ibid,P 269 .
3- Ibid,P280 .
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علیه الحكومة في تما أكدذلك، 1، ما یضمن في النهایة عدم جمود محیط المصلحة العامةالدولة

من خلال تكوین إطارات الإدارة العمومیة یستهدف عصرنة وترشید الإدارة العمومیة الذي هابرنامج

.2عصرنة مناهج العمل وتعمیم استخدام الإعلام الآليو وأعوانها،

ممثلة للدولة والضامنة للتماسك بصفتها على الدولة أو المؤسسات العمومیة الإطارفي هذا 

:الاجتماعي والمصلحة العامة الأخذ بعین الاعتبار المنطلقات التالیة

 لجمیع المواطنین الاستفادة من المصالح العمومیة الأساسیة التي تقدمها المؤسسات ضمان

العمومیة بثمن معقول وبنوعیة جیدة نظرا لأهمیة هذه المصالح الصحة،التربیة، 

.النقل،الماء،الكهرباء والغاز وأشكال أخرى من الطاقة لاسیما لصالح المناطق الریفیة

لا یكترث لمشاكل المصلحة العامة ولا بأهداف التضامن والاتحاد الأخذ بعین الاعتبار أن السوق

.ما كان منها لضمان مصالحهالاجتماعي إلاّ 

3فتح مصالح عمومیة في الأسواق لغرض المنافسة.

إصلاح الخدمة المدنیة یقتضي صیاغة میثاق الموظفین الذي یضم جمیع الحقوق إنّ 

والالتزامات والقیم الأخلاقیة للخدمة العمومیة،و وضع نظام أساسي مناسب لكل فئة من الفئات 

حیث یكون المیثاق الإطار المرجعي للمبادئ العامة المطبقة على جمیع الموظفین كما یجب تنویع 

.4نظم التوظیف

:أعوان الدولة-رابعا

الدولة،وعلى هذا الأساس ونظرا لإعادة تشكیل أعوانوعلى موظفيالإصلاحاتیتوقف نجاح 

وكذا المهام المنوطة ،القانون الأساسي لأعوان الدولةالنظر في إعادةدور الدولة یجب 

وكذا تحدیث أسالیب إدارة شؤون الموظفین بما ،بهم،والبحث عن الوسائل التي تنمي المورد البشري

.یضمن السیر الحسن للوظائف الجدیدة للسلطة

تعزیز المؤسسات وأعوان الدولة واستقرارهم یشكلان ضمانات أساسیة لممارسة فعلیة، شفافة إنّ 

الدولة ،وعلى هذا الأساس قام مشروع إصلاح 5وایجابیة للتعددیة السیاسیة واللیبرالیة الاقتصادیة

:بتشریح لوضعیة أعوان الدولة وتم اقتراح ما یلي

1Ibid,P P 270-271.

.11ص ،مرجع سابق الذكر،2000سبتمبر برنامج الحكومة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة، - 2

3-République algérienne démocratique et populaire,"rapport générale du comite de la reforme des

structures et des mission de l’Etat", OP. CIT, P272.
4-Ibid,p274.

.32صمرجع سابق الذكر،،2000، جويلية برنامج الحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة،  5
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توكل إلى أعوان الدولة ثلاث مهام أساسیة وهي التنظیم ووضع المقاییس والمعاییر،المراقبة 

طرح إشكالیة تنمیة وظائف الدولة التي تغیر من خلالها مضمون ماوالتقییم،ومهمة التنبؤ،

تأهیل إعادةیجب و علیهالوظائف إلى القدرة الاحترافیة والكفاءة في تسییر الدولة وتقدیم الخدمات،

أعوان ذات قدرات كبیرة ن اضملذو تأهیل عالي وتأسیس هیاكل والإدارات الإقلیمیة هیاكل الوزارات 

والأخذ بعین الاعتبار ،لوظائف الاستشاریةوالأمر ذاته بالنسبة لأعوان اف العلیا في تسییر الوظائ

،وبما أن الأسلوب المتعامل به في الوظائف قدرتهم على تحقیق السیاسة العامة بأهدافها ومبادئها

العلیا والاستشاریة هو التعیین فیجب التعامل به بمبدأ عادل مع إمكانیة استبداله في بعض 

.1ف بالانتخابالوظائ

وهیاكل وظائفإعادة ترتیبالنظر في المهام الرئیسیة والاستشاریة و إعادةنه من الضروري إ

، معیضمن السیر الحسن للمورد البشري،وتحدید الأعمال والمناصب الرئیسیة في الدولة بما الدولة

وكذا المبادئ التي تحكمها .تحدید شروط تولي هذه المناصب والحقوق والواجبات التي تنظمها

أي انسجام تقاریر السلطة السیاسة مع الإدارة الخاصة ؛الانسجاموالتي تتمثل أساسا في مبدأ 

لتحقیق المشاریع الاقتصادیة، مسؤولیة التخطیط والمراقبةبتحسین برامجها ومبادئ عملها،مبدأ 

المسیرین في المجال السیاسي والمسیرین في ضمن الاتحاد بین ، بما یالقانونیة والإداریة والتقنیة

.2التي تتشكل بشرط احترام مختلف الوحدات الإداریة والتنسیق بینها، و المجال الإداري

قد تم تحدید التشریع الخاص بكل رتبة من هذا النوع من الوظائف، فالمناصب الرئیسیة الخاصة 

مهامهم في ضمان التسییر وتتمثل ،تكوینيللإدارة العامة تنظم أعمال خاصة ذو طابع وظیفي أو 

شروط تحدد هذه الأخیرةحیث ،عمومیةالدارات الإمؤسسات و لتخضع للقوانین المنظمة لوالقانوني

بعض المناصب الرئیسیة لبعض المدیریات التي لیس لهم قانون أساسي ،أما فیما یخص بهاالتعیین 

.3حیث یحدد هذا القانون شروط التعیین في هذه الوظائف،لتشریع خاصفهي تخضع

إضافة إلى كل الواجبات التي تحكم مختلف -أما فیما یخص واجبات هذه الفئة من الموظفین فهي 

:ما یليتتمثل فی-موظفي الإدارة

.الرئیسیةلوظیفةلالإخلاصإعطاء نتائج منجرة عن التقییم بشفافیة ومرافقتها ببرامج وأهداف و -

1 -République algérienne démocratique et populaire, Rapport générale du comite de la reforme

des structures et des mission de l’Etat, OP. CIT ,p 280.
2- Ibid, P282.
3-Ibid,p p282-283.
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دون الإحساس بالإهانة توقیفهم ،دولة یمكن استبدالهمالاعتبار أنهم موظفین في الالأخذ بعین-

.1والذل

:و المراقبةالضبط،الاستشارة-خامسا

كلفت اللجنة بدراسة المجالس الاستشاریة ومختلف الهیئات المشابهة وتحلیل تشكیلاتها ونمط 

ومنحت التي أنشأت من أجلها والأهداف والمهام الجدیدة،سیرها وتنظیمها ومقارنتها مع الأهداف 

تهیئة المجالس التي لم تحقق الغایات المرجوة منها وتكییفها مع إعادةأوبإلغاءلها الصلاحیة 

،أما في الإصلاحاقتراح أي مجلس استشاري لتحقیق أهداف إمكانیةالمهام الجدیدة للدولة ولها 

ة النظام العام للمراقبة داخل مختلف هیاكل و مؤسسات الدولة مجال المراقبة فكان علیها دراس

آلیات و وسائل واقتراح التدابیر التي من شأنها تنشیط وظیفة الرقابة،أما مهمة الضبط فعلیها دراسة 

.تدخلها واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسین هذه الوظیفة والآلیات لتحسین الإنفاق العمومي

الاستشارة، الضبط و المراقبة على غرار صلاحیات أوسع للهیئات المكلفةدعت الهیئة لمنع

.المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و مجلس المحاسبة

:نـــــــالمواط-سادسا

في التطرق إلیهاتعد إصلاح العلاقة بین الإدارة و المواطن من بین أهم الورشات التي تم 

اع استرج، فالهدف من الإصلاحصلاحالإفي عملیة المواطنسیاسة إصلاح الدولة نظرا لأهمیة

مجموعة من الأسالیب في إدارة الشؤون العامة لمعالجة احتیاجات إدخالثقته في الدولة من خلال 

.المواطنین والشفافیة في التسییر والإنصاف في الوصول إلى الخدمة العامة

والمواطن أساسي على مختلف الأصعدة السیاسیة الإدارةتحسین العلاقة بین مطلب یعد 

قامت اللجنة باقتراح هولتحقیق،وكضرورة اقتصادیة واجتماعیة فهي متعددة الأبعادالأخلاقیةو 

لتستفید في عدة،ففي المرحلة الابتدائیة تخص تدابیر بسیطة لتجاوز العراقیل البیروقراطیة تدابیر 

لاحقة من إستراتیجیة شاملة لتعمیق الإصلاحات،فإصلاح الدولة یقتضي اتخاذ إجراءات مرحلة

.2إجراءات تخص الهیاكل التنظیمیة وأسالیب عملهاو مؤسسیة، تشریعیة،

یجب العمل على تحسین الخدمة العمومیة للقضاء على أزمة العلاقة بین المواطنف

والاهتمام بالحاجیات المطلوبة لتحقیق ،الموظفینبنوعیةولتحقیق ذلك یجب الاهتمام والإدارة،

ن ،فما الفائدة من تكویي القطاع الخاصفوتبني أنظمة تشغیل شبیهة بالموجودة الأهداف المرجوة

الخدماتبالحاجیات الحقیقة یجب تكلیف القطاع الخاص جیش من الموظفین العمومیین لا یلب

1-Ibid, p286.
2-Azeddine ABDENNOUR, Op ;cit.
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المؤسسات العمومیةالنظام التعاقدي بین من خلال،...والنقلالصغیرة مثل الصیانة والنظافة 

وفي هذا الصدد ،الموظفینالإدارة العامة في اختیار وتكوینوتركز ،ومؤسسات القطاع الخاص

یجب على الدولة إنشاء مؤسسات لتخریج الإطارات وكذا مؤسسات للتدریب وانتهاج أسالیب 

وأهمیة كل المردودیة ر فیجب وضع سلم للأجور حسب بالأجو التسییر الحدیثة، حتى فیما یتعلق

.1قطاع 

:ما یلينذكرإصلاح هذه العلاقة ومن بین التدابیر التي تهدف إلى 

من بین هذه التدابیر والإجراءات:تدابیر الأجل القصیر

الإدارات العامة وتنظیم عملها عن طریق الاتصال وتفعیل نظام العلاقات تعزیز الشفافیة في_

.العامة على جمیع المستویات

تنظیم حمالات ذات و العامة بشكل منظم ومنهجيالإدارةتنظیم أیام و أبواب مفتوحة على _

.منفعة عامة للتعریف بحقوق المواطنین وواجباتهم

.الحكومیةالإداراتتكریس عقلیة المواطن كمراقب للموظف في مختلف _

.أقصى حدد ممكن من الخدمات العمومیةإلىأیام وساعات العمل من أجل الوصول تكییف_

.المواطن بكل تفاصیل الخدمة التي یرید الحصول علیهاإعلامتنظیم الاستقبال والتوجیه قصد _

.تبسیط اللغة المستعملة في الإجراءات الإداریة، و الخدمة التي تقدمها كل جهةتحدید _

الحكومي لتبسیط العملیة الإداریة تحت رعایة لجنة مشركة بین الوزارات،توضع تبسیط التوجیه _

.2لدى رئیس الحكومة ولجان على مستوى الولایات

؛ومن بینها:التدابیر على المدى المتوسط

تدعیم وتنمیة الخدمة المدنیة الجواریة في المناطق الریفیة وشبه حضاریة من خلال مكاتب _

.وكذا إدارات متعددة الاختصاصات،لمحلیة والمدارسالبرید والعیادات ا

حیث تشمل دورات التدریب نموذج على أنشطة ،تدریب الموظفین في فئة الخدمة المدنیة_

،وتبسیط "ضا المواطن هو غایة الخدمة المدنیةر"والعلاقات البشریة،تحت شعار العلاقات العامة

.معالجتهاشروط ومتطلبات الطعون الإداریة والإسراع في 

الرأي والاستفتاءات المحلیة لمواطنین عن طریق قنوات استطلاعتطویر عملیة التشاور مع ا_

.الإقلیميوتعزیز الدیمقراطیة القائمة على المشاركة بشأن المسائل المهمة على الصعید المحلي و 

.1مستوى البلدیاتالجمعیات لتطویر البرامج وتنفیذ المشاریع على تدوین أطر وطرق مشاركة _

.مرجع سابق الذكر، "الهاشمي أوزير"مقابلة مع السيد - 1

2République algérienne démocratique et populaire, "Rapport générale du comite de la reforme des
structures et des mission de l’Etat", OP. CIT ,P310.
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.رة لإصلاح الدولةالعدالة كضرو إصلاح:المطلب الثاني

عد قطاع العدالة من بین أهم القطاعات وأكثرها حساسیة نظرا للدور الهام الذي یتولاه هذا ی

وما هي الإجراءات المتخذة من طرف السلطة لتطویره؟،القطاع،فما الذي یكسبه هذه الأهمیة

كما له معنى أكثر "المعاملة بحسب القانون"أو"المساواة أمام القانون"بمعنى العدل استخدم لفظ 

.و العدالة مرتبطة بالاعتدال"2إعطاء كل ذي حق حقه ومنع الظلم"تحدیدا وهو

الأقطار فهو نسبي إضافي،لا عدل ل في قطر مندإذا وجد الع"٭رفعة الطهطاويقالفي هذا الصدد 

كلي حقیقي فإنه لا وجود له الآن في بلدة من البلدان فهو كالإیمان الكامل والحلال 

لا سلطان إلا برجال ولا "،أیضاوقال،ما كان منه نسبيفالطهطاوي ینفي وجود العدل إلاّ ،"3..الصرف

لفارتكون أمن الخائف وملاذ ا"العدالة ف،"4و لا عمارة إلا بعدل،بعمارةو لا مال إلاّ ،رجال إلا بمال

."5لمظلوم وسدا سدیدا في وجه الجريءونصفة ا

الأمین،وقد أوكلت مهمة العدالة إلى السلطة القضاء هو حارسهالعدالة هي أساس الحكم الراشد و 

القضائیة،التي تضمن أسباب تماسك المجتمع واستقراره،كما أن لها متطلبات عدة ومن أهمها 

الاستقلالیة،فاستقلالیة القضاء ضمانة منحها المشرع للمتقاضي للفصل في مختلف القضایا بصفة 

.6قاق الحق والإنصافودونها تبقى الضمانات الأخرى عاجزة عن إح،عادلة

یجب تحدید إنماو ،فلا یكف في الدولة وجود مؤسسة قضائیة ومنحها اختصاصات معینة

،فهذه المكانة هي التي یبن مدى مكانتها من حیث المؤسسات الأخرى ومن حیث الشعب

استقلالیتها أو تبعیتها،فاحترام هذه المؤسسة من قبل المؤسسات الأخرى والشعب یعد ضمانة

.7أساسیة و رئیسیة لسواد حكم القانون والعدالة

من خلال ما سبق نلاحظ أن الحكم على دیمقراطیة النظام وسیادة القانون یتوقف على المكانة 

التي تحتلها المؤسسة القضائیة في الدولة ومدى كفاءة أعضائها واحترامها من قبل الشعب وبقیة 

.مؤسسات الدولة ومدى استقلالیتها

1-Ibid, P325.
.73،ص1978عالم المعرفة،:الكويت.العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثةعزت قرني، -2

.،من قادة النهضة العلمية في مصر في عهد علي باشا)1873-1801(٭رفعة الطهطاوي 
75ص مرجع سابق الذكر،،عزت قرني-3
.74، ص ذاتهالمرجع-4
.164، ص المرجع ذاته-5

.25-23،ص  ص 2008دار القصبة،:الجزائر.الإنجاز التحدي:إصلاح العدالة في الجزائرالطيب بلعيز، - 6

.211-210،ص ص 1989ديوان المطبوعات الجامعية،:، الجزائر1ج.القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير، - 7
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الثقة في التي أدت إلى فقدان المواطن ء و في العشریة السوداشته االجزائر ومن خلال ما ع

استرجاع المؤسسة والتي لا تسترجع إلابثقته في عدالة بلاده التالي وبمؤسسات الدولة وأفرادها 

عنصر فإصلاح العدالة هي الوسیلة المثلى لإعادة بناء الدولة كونها ،1القضائیة مصداقیتها كاملة

أتى إصلاح العدالة في الجزائر مباشرة بعد الاستفتاء على قانون ،هام في تحقیق التجدد الوطني

إلى بذل جهد مضاعف من قبل قطاع العدالة لأخلقة الحیاة العامة ومحاربة للحاجة الوئام المدني 

.2والمفسدینالفساد

"بوتفلیقةعبد العزیز"ام الرئیسیشكل إصلاح العدالة أحد أهم ركائز إصلاح الدولة، فقد ق

إصلاححیث تتولى هذه اللجنة ،"3اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة"بتنصیب لجنة لهذا الغرض

ت و یستجیب لمتطلبات هذه مستوى التحدیاإلىمن خلال صیاغة نظام قضائي یرقى العدالة

و یضمن استقلالیته،نظام قضائي یحمي ،نظام قضائي یحمي القاضي من كل الضغوطاتالمرحلة

الأفراد من تجاوزات السلطة بما فیها سلطة القضاة أنفسهم،حیث یسهر النظام القضائي على احترام 

،فدولة القانون لن 4حقوق الإنسان فالنظام القضائي العادل یساهم في استرجاع وتكریس هیبة الدولة

لم تركز على عدالة قویة ومتجددة یخدمها قضاء وأعوان عدالة یتمتعون بالكفاءة إنلن تكون 

.5واحترام الشرعیة،عدالة فوق الجمیعالإنصافوالنزاهة المبنیة على 

تحدة لإصلاح العدالة أتى مندرج ضمن برنامج الأمم الملعدالة في الجزائرعموما إصلاح ا

منظمات دولیة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، وأخرى ساهمت في تكریسه عدة الوطنیة، الذي

.6إقلیمیة مثل الاتحاد الأوروبي الذي ساهم كثیرا في تجسید برنامج إصلاح العدالة في الجزائر

:ما یليفی"اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة"تمثلت مهمة

دقیق للوضعیة في تلك الفترة واقتراح تدابیر وأعمال مناسبة لإرساء نظام قضائي صلب تشخیص-

ال قادر على الاستجابة لتطلعات المواطن والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون بهدف وفعّ 

.تصالح المواطن مع دولته واسترجاع ثقته في عدالة بلاده

الإجراءات الهادفة لتنمیة الموارد البشریة على مستوى مراجعة المنظومة التشریعیة من خلال تحدید -

.1القطاع،وكذا اقتراح الطرق والأسالیب الكفیلة بعصرنة العدالة والسجون

.35، صمرجع سابق الذكر،2000الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مصالح الحكومة، برنامج الحكومة، جويلية الجمهورية - 1

-.2005مارس29،الجزائر،كلمة بمناسبة الندوة الوطنية حول إصلاح العدالةلجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ا 2

13/10/1999،المؤرخ بتاريخ 234-99، المتضمن استحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، رقم مرسوم تنفيذيالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية - 3

.116، ص مرجع سابق الذكرعبد الرزاق صغور، - 4

ƨǳ¦ƾǠǳ¦�ƨȈǳȐǬƬǇ¦Â�ÀȂǻƢǬǳ¦�ƨǳÂ®�ǄȇǄǠƬǳ�ÀȂǟƾȇÂ�ƨǷȂǰū¦�ƲǷƢǻǂƥ�ÀȂǌǫƢǼȇ�ǆ"دون مؤلف، - ǴĐ¦� Ƣǔǟ¢" ،11، ص مرجع سابق الذكر 5

-95،ص ص 2012ديوان المطبوعات الجامعية،:،الجزائر1،ع، مجلة القانون، المجتمع والسلطة"إصلاح العدالة في الجزائر المظاهر و الأفاق"الحافيظطاشور،--6
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برنامج الحكومة والذي ركز على الأهداف المتوقعة من إصلاح العدالة في الجزائرأكد علي ذلك

:أهمها

وإعطائه استقلالیة حقیقیة وتكییف القوانین ضمان حیاد القاضي عن طریق تكوین ذي نوعیة جیدة-

.الإجرائیة مع واقع تحولات المجتمع الجزائري،لاسیما الدیمقراطیة واقتصاد السوق

.تعمیق أداء العدالة وتحسین سبل الوصول إلیها-

.تبسیط الإجراءات والتعجیل فیها وضمان تنفیذ الأحكام القضائیة-

.2حفاظ على فرص إعادة الاندماج في المجتمعتحسین ظروف الحبس وإعادة التربیة لل-

من بین أهم الانجازات التي أسفر عنها إصلاح العدالة في الجزائر تحقیق استقلالیة القضاء بدعم 

الإطار التشریعي الأساسي للقضاة والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة،ومن ثم 

كذا تعزیز صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء كهیئة و ،تحقیق الموازنة بین حقوق القاضي وواجباته

.دستوریة مستقلة تضطلع بمهام بمتابعة المسار المهني للقاضي

تجسید مبدأ استقلالیة القاضي وإن كانت تستند إلى نصوص قانونیة فإن تجسیدها الفعلي إنّ 

.3یمر عبر آلیات قانونیة وأخلاقیة ومهنیة لتحقیق مبدأ حیاد القاضي

تجسید دولة الحق إطارتطویر المنظومة التشریعیة وتدعیم التعاون القضائي الدولي في إطارفي 

وكذا ،النظر في تسییر وتنظیم قطاع العدالة والسهر على حسن استعمالهاإعادةوالقانون تم 

وفیما یخص هذه ،على المؤسسات القضائیة والعقابیة واقتراح نصوص قانونیة وتنظیمیةالإشراف

ومحاولة تكییفها مع المتطلبات الداخلیة إعادة تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة العدلقطة فقد تم الن

والخارجیة سواء في تنظیمها الهیكلي أو في مهامها لضمان العقلنة،الفعالیة والنجاعة في أداء 

جبه وتم بمو 2004أكتوبر 24الصادر في 333/04الخدمة القضائیة وهذا من خلال المرسوم رقم

تحدید صلاحیات وزیر العدلاستحداث هیاكل جدیدة تسهر على تسییر مرفق العدالة،كما تم 

بموجب ذات المرسوم فوزیر العدل یسهر على ضمان السیر الحسن لمرفق القضاء و ترقیته في 

.4إطار احترام استقلالیة السلطة القضائیة كما أنه حافظ أختام الدولة

عرف قطاع العدالة زیادة معتبرة في عدد القضاة الموارد البشریة وترقیتهاتنمیة في مجال أ ــ 

ومساعدیهم،وتكفلا جادا بتكوینهم داخل الوطن وخارجه وفق سیاسیة تستجیب لمتطلبات عدالة 

05،ص 2005فيفري إصلاح العدالةالحصيلة والآفاق ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، - 1

.36، صمرجع سابق الذكر،2000، جويلية برنامج الحكومةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مصالح الحكومة، - 2

98، صمرجع سابق الذكرعبد الحفيظ طاشور، - 3

.48-47،ص ص مرجع سابق الذكربلعيز،الطيب- 4



94

عام 3.582إلى 1999قاض عام 2.500،فقد ارتفع عدد القضاة من 1الة،ناجعة وتنشد النوعیةفعّ 

20082.

أما التكوین وباعتباره آلیة هام ركز علیها برنامج إصلاح العدالة فقد تم برمجة عدة دورات 

تدریبیة لإعداد كوادر ذو كفاءات عالیة،بموجب الاتفاقیة التي أبرمتها وزارة العدل مع وزارة التكوین 

علام تمحورت أساسا في المبادئ العامة لاستعمال جهاز الإالتي 2000سبتمبر20المهني في 

كما تم تسطیر برنامج تكویني لموظفي ، موظف4900حوالي 2005الآلي حیث استفاد منها لغایة 

حوالي منهاالقطاع بالتنسیق مع المدرسة الوطنیة لأمناء الضبط ومراكز التكوین استفاد

أما فیما یخص شمل أمناء الضبط وأمناء أقسام الضبط في مجال التكوین القاعدي،اموظف218

التكوین المتخصص فقد مس موظفي غرف التحقیق والأحداث في مختلف الجهات القضائیة 

أشهر 3،كما استفاد موظفین آخرین من دوارات تدریبیة لمدة موظف510ووصل عددهم إلى 

.3اموظف1102كانت تهدف إلى تحسین مستوى العاملین وتجدید معلوماتهم وقد مست 

حیث كان عددهم ، اید عدد الموظفین بالأسلاك المشتركة وأسلاك أمانة الضبطكما شهد القطاع تز 

.4موظف15.653إلى 2008موظف لیصل سنة 10.813م 1999سنة 

ى علالتكوین القاعدي؛همافقد كان على مستویین أو نوعینةتكوین القضاأما فیما یخص 

درسة یكون بالتعاون مع المالتكوین التخصصيومستوى المدرسة العلیا للقضاة ویدوم ثلاث سنوات،

مس بالتعاون مع بلجیكا والولایات المتحدة الأمریكیة،و الوطنیة للإدارة والمعهد الوطني للعمل 

،فقد تم تكوین 5التجاریة، البحریة والعقاریةو الاجتماعیة، و المنازعات الإداریة،؛تخصصات التالیةال

.6قاضیة521قاضیا و636من بینهم ااضیق1317حوالي 2008إلى 1999من سنة 

إلىلتیسیر اللجوء والاتصالللإعلامواعتماد التكنولوجیات الحدیثة الآليعلام توظیف الإب ـــ 

.7وتمكین مرفق القضاة من تجاوز مرحلة تراكم القضایا دون الفصل فیها وتنفیذها،العدالة

إنشاء موقع 2003نوفمبر أواخرنشر الثقافة القانونیة تم في في هذا الإطار وقصد تعمیم و 

إعلام المواطن بكل نشاطات إلىیهدف www·mjustice·dzالكتروني خاص بوزارة العدل 

والخدمات التي یقدمها لعامة الناس،وفي ذات الموقع تم إنشاء ،الوزارة وتنظیم القطاع ومهامه

2007،الجزائر،2007/2008بمناسبة افتتاح السنة القضائية كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية،- 1

.309، صمرجع سابق الذكرالطيب بلعيز،  2

.27-26، ص ص مرجع سابق الذكرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل،  3

.311، ص مرجع سابق الذكرالطيب بلعيز،  4

25-24، ص ص، مرجع سابق الذكرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل- 5

.310، ص مرجع سابق الذكرالطيب بلعيز، - 6

.مرجع سابق الذكر،2007/2008زائرية الديمقراطية الشعبية ،كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجمهورية الج- 7
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تقوم بتقدیم معلومات قانونیة والاجتهاد القضائي للمحكمة لرجال القانون والقضاة "بوابة القانون"

2004لصحیفة السوابق القضائیة في فیفري ولة،كما تم إنشاء المركز الوطني العلیا ومجلس الد

.1في أي محكمة في التراب الوطني3تهدف إلى استخراج البطاقة رقم 

إلى 1999،ففي الفترة الممتدة من القدیمة وترمیمهاالمنشآتهیاكل جدیدة وتوسیع إنشاءج ـــ 

إضافة إلى المركز الوطني ،محكمة25واقضائیامجلس16منها مقرا جدیدا43تم انجاز 2008

وإقامة القضاة،كما تم ترمیم وتهیئة مختلف الهیاكل التابعة لقطاع ،لصحیفة السوابق القضائیة

.2العدالة

هي الأخرى شهدت عدة إصلاحات سواء في السیاسیة العقابیة أو في مجال التكفل :السجوند ــ 

.3الاجتماعي للمحبوسین وفق المعاییر الدولیة

آلیاتمرونة في تطبیق العقوبات وتدعیم أكثرآلیاتتم إدراجالمحبوسین إدماجإعادةومن أجل 

ترقیة المستوى الفكري وضمان الرعایة الصحیة و ،الإدماجإعادةتطبیق أنظمة إعادة التربیة و 

إشراكو ،من خلال تشجیع المحبوسین على النشاطات الثقافیة والترفیهیة،والأخلاقي للمحبوسین

لإدارة أما في ما یخص ترقیة الموارد البشریة ،المحبوسینإدماجالمجتمع المدني في عملیة 

وهذا بتطویر المدرسة الوطنیة ،السجونإدارةفي تحسین مستوى موظالسجون فقد سعت الوزارة إلى 

وكذا معالجة النقص في تعداد ،وترقیة أسالیبتكوین موظفي السجوننالسجو لإدارة

الاهتمام بالوضعیة المهنیة والاجتماعیة لموظفي إدارة السجون من خلال مراجعة القانون ،الموظف

.المهنة لهذه الفئة من الموظفینالأساسي لموظفي إدارة السجون وإعداد مدونة أخلاقیات

الوظائف السنة

والمناصب 

العلیا

أسلاك 

وظفو م

السجون

الأسلاك 

المشتركة

الأسلاك 

التقنیة

السلك 

الطبي

السلك 

شبه 

الطبي

الأسلاك 

التربویة

المجموع

1999351133835628294732914214

200556214524912565913411816113

2006686148253072991617713317073

20077761547232727104016715417963

4تطور عدد مستخدمي أدارة السجون

.174، صمرجع سابق الذكرالطيب بلعيز، - 1

.190، ص المرجع ذاته- 2

مرجع سابق الذكر،2007/2008اسبة افتتاح السنة القضائية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمن- 3

.213، صمرجع سابق الذكرالطيب بلعيز، - 4
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نلاحظ محاولة الجزائر إرساء دعائم دولة الحق والقانون سواء من خلال ؛من خلال ما سبق ذكره

،من الشفافیة في التسییرالدولة أو العدالة ومحاولتها إضفاء نوع مهام وهیاكل مشروع إصلاح 

اد الذي لكبح شبح الفسو المیكانیزمات الضروریةلكن هل تمكنت الجزائر من تفعیل الآلیات و

صف بالبلاد لعقود طویلة؟عی

.مكافحة الفساد في الجزائر بین عدم الفعالیة و تفاقم الفساد:المبحث الثالث

ویشكل الفساد لثرواتها،مستنزفیعد الفساد من العوائق التي تحد من قدرات الدول كما أنه 

أخطر عامل یؤثر سلبا على الجزائر وسبب فشل مختلف المشاریع الإصلاحیة فیها،وقد كان الفساد 

ملیار التي فجرها عبد 26ولكن فضیحة ،من بین المسائل المحظورة التي لا یمكن الخوض فیها

لي بن الشاذ"جي التي جاء فیها أحد أبناء وقضیة بنك التجارة الخار ،حمید إبراهیميال

وعمقت من القضایا التي زادت في تعمیق الشعور بقضایا الرشوة والاختلاسات ، )توفیق"(جدید

19881مدى ضخامة الأرقام المتداولة قبل وبعد أكتوبر الشعور باللاثقة إضافة إلى 
.

عبد العزیز بوتفلیقة عند تولیه الرئیس ل أكثر للحدیث عن الفساد هو تصریح لكن ما فسح المجا

:عن الفساد ففي جملة ما قاله الرئیس1999الحكم سنة 

ات المحاباة،مریضة بالمحسوبیة ،مریضة بممارسإدارتهامعتلة في مریضة،الدولةإنّ ..."

مریضة بالامتیازات التي لا رقیب والتعسف بالنفوذ والسلطة وعدم جدوى الطعون والتظلمات، 

فیها و لا حسیب،مریضة بتبذیر الموارد العامة ونهبها بلا ناه و لا رادع،كلها أعراض أضعفت 

ونفرت أصحاب ،الروح المدنیة لدى الأفراد والجماعات وأبعدت القدرات وهجرت الكفاءات

لشؤون العامة وشوهت ة والاستقامة،وحالت بینهم وبین الإسهام في تدبیر االضمائر الحیّ 

.2..."مفهوم الدولة وغایة الخدمة العمومیة تشویها ما بعده تشویه

ما مدى أجهزة الدولة و فمن خلال هذا الخطاب نلاحظ مدى استشراء الفساد في مختلف

وهذا ما سنحاول معالجته في هذا المبحث اعتراف رسمي خطیر بوجود الفساد، و هوخطورتها

.، و سبل علاجه في الجزائرت وأسباب الفساد، آلیاته وأشكالهاستعراض خلفیاوذلك من خلال 

الجزائريخلفیات وآلیات الفساد ف:لب الأولالمط

:خلفیات الفساد في الجزائرأ ـــ 

إلىخلت وإنما هي ظاهرة ضربت بجذورها قلیلة انتشار الفساد في الجزائر لیس ولید سنوات إن

تنمویة طموحة انطلقت من سنة إستراتیجیةالاستقلال، أین تبنت الجزائر السنوات الأولى من 

،والتي أعطت الأولویة للصناعات المصنعة والقطاع العام على حساب باقي القطاعات1966

.155، صمرجع سابق الذكرعبد ناصر جابي، - 1

.مرجع سابق الذكر،1999الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خطاب عبد العزيز بوتفليقة عند أدائه اليمين الدستوري - 2
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وقد ،الكفیلة بتطویر القطاعات الأخرى خاصة الزراعة-في تلك المرحلة-لأنها في نظر القادة 

والالتحاق بركب الدول لغرض بغیة الخروج من التخلفخصصت أموال ضخمة لهذا ا

المتطورة،كما بنیت الإستراتیجیة التنمویة البومدینیة على تدخل الدولة التام في كل مناحي الحیاة 

.كفیل بتحقیق العدالة الاجتماعیة)هواري بومدین(وفق المنهج الاشتراكي الذي في نظره

بن احمدالرئیس الانقلاب الذي قام به على السلطة اثربومدینهواريالمرحوم بعد تولي

دة حیث شهدت قیام دخلت الجزائر مرحلة جدی،)والذي أطلق علیه بالتصحیح الثوري(1965بلة

مستندة إلى أسس الاشتراكیة،وقد كانت السیاسة الاقتصادیة التي فیما بعد زراعیة و،ثورة صناعیة

سیاسة الصناعات بإتباعوذلك ،ام والدولة وبناء مجتمع ناميتبنها بومدین تسعى لبناء شرعیة النظ

.1المصنعة لخلق بنیة صناعیة متطورة

ا ذأتى به،إن محور إستراتیجیة الصناعات المصنعة هو إعطاء الأولویة للصناعات الثقیلة

د الصناعات المصنعة باعتبارها الكفیلة بتزوید وجعلها أساس وعما، "دبرنیس.د.ج"النموذج 

.2القطاعات الأخرى بالمعدات الضروریة التي تسمح بزیادة إنتاجیة العمل

ططات تم تقسیم الإستراتیجیة التنمویة في الجزائر إلى مخططات كبرى كان أولى هذه المخ

،وبعدها 1973-1970،تلاه المخطط الرباعي الأول 1969-1967المخطط الثلاثي الثاني 

ضخمة كانت حصة الأسد أموالافیها الدولةصرفت،1977-1974المخطط الرباعي الثاني 

.للصناعة

عن طریق سیاسة الاستثمارات الهائلة المكلفة التي انتهجتها الجزائر عملیة التصنیع السریعة إن

بالإضافة إلى الاستیراد المتزاید للمنتجات والخدمات ،استیراد التكنولوجیاعلى والتي اعتمدت أساسا 

المتنوعة،وقد نتج عن هذه السیاسة تبذیر وتبدید الأموال العمومیة وإسراف كبیر نتیجة سوء التسییر 

.3الذي تمیزت به المؤسسات الصناعیة العمومیة

ما ،ناعات الثقیلةفقد كانت حاجة الجزائر ملحة لها بسبب تبني الصففیما یخص التكنولوجیا 

إلى 1967دفع الجزائر إلى الاعتماد على الشركات متعددة الجنسیات فخلال الفترة الممتدة من 

مع عدة شركات متعددة الجنسیة والتي استغلت اعقد90قامت الجزائر بتوقیع حوالي 1978

.979، ص 1997اتحاد الكتاب العرب،:دمشق.، المجتمع المدني و الدولة السياسة في الوطن العربيالمدنيتوفيق- 1

170، ص 2010، 8، ع ، مجلة الباحث"إستراتيجيةالصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية"محمد زوزي، - 2

مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت."والحكم الصالح في البلدان العربيةفي الفساد "دراسة حالة الجزائر في الفساد"عبد الحميد براهيمي، --3

.842،ص 2004
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عاملة مؤهلة هو دون توفر یدیراد التكنولوجیا ستربة تكنولوجیات لأول مرة،كما أن االفرصة لتج

.1جلب ید عاملة أجنبیة مؤهلةاستوجبهدر للمال العمومي لذا

،في البلاد العربیة والنامیة بظهور الدولة التسلطیة التي تحتكر المواردعموما ارتبط الفساد

على شعوبها،حیث تختلف تركیبة السلطة من دولة والتي حملت لواء التحدیث والتنمیة للسیطرة

لأخرى فقد تكون عائلة مهیمنة أو طائفة أو طبقة عسكریة أو مزیج من هذه الطبقات،ویعود سبب 

ع فأغلب هذه الدول غنیة سیطرة طائفة على المجتمع نتیجة تملكها الثروة والتي تتمثل في الری

.2ریعیةبالدول الطبیعة حیث تعرف هذه الدول بموارد 

مما یقلص من تبعیتها تحصل غالبیة ایراداتها من الخارج"التي الدولة الریعیةبقصد ی

"3الریعیة دولة توزیعیة للموارددولة للخارج فال

المالیة على الموارد الطبیعیة الكائنة في باطن إیراداتهاالتي تعتمد في "كم تعرف على أنها

أنشكل هامشي،كما بللدولة الریعیة غیر موجود وإن وجد فالمنتج النشاط الاقتصادي ف، "الأرض

إیراداتعلى إنماالضرائب و إیراداتكافة نشاطاتها لا تعتمد على بهاالدولةد التي تمول الموار 

نظرا لصعوبة تصنیفها بین اشتراكي نظام اقتصادي یطلق علیه رأسمالیة الدولةنتج أالریع هذا ما 

.4أو رأسمالي

تفاقم حجم أجهزة الدولة

انعدام مسائلة الحكومة

التبعیة الاقتصادیة للخارج

تعثر القطاع الخاص

أزمة في إدارة الدولةتمركز السلطة   تعثر المجتمع المدني

انعدام التعددیة السیاسیة 

بكة مریدي السلطةشظهور

الحاجة للریع من أجل إضعاف مطلب المشاركة السیاسةالإداريالفساد 

المداخیل الریعیة                 

.175-174، ص ص مرجع سابق الذكرمحمد رضا زوزي، - 1

1039،صمرجع سابق الذكرتوفيق المدني ،- 2

3
في العلوم السياسية، تخصص التنظيم أطروحة دكتوراه، "دور الفاعلين الاجتماعيين في وضع السياسة التنموية:الحوار الاجتماعي في الجزائر"فضيلة عكاش، -

44ص ،2010السياسي و الإداري، جامعة الجزائر،
، تم الاضطلاع عليه بتاريخ [isaj.net\jisa.www:http]رونيعلى الموقع الالكت، "الدولة الريعية وصناعة النظم الإقليمية"جبار شهاب، -4

.14،على الساعة 11/4/2014
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1تولید السلطة في الدولة الریعیةإعادةعملیة مخطط یظهر 

ة الحاكمة في الدولة الریعیة على كل مناحي طنلاحظ من خلال المخطط كیف تسیطر السل

هذا ما یسمح بتزاید ،المشاركة السیاسیة وإضعاف المعارضةقها لمختلف قنوات نوكذا خ،الحیاة

وبالتالي انتشار الفساد في مختلف ،ثروات الطبقة الحاكمة وحاشیتها من جراء الكسب غیر مشروع

حتى ولو وفي حالة انخفاض موارد الطاقة وانهیار أسعارها فالدولة تبحث عن بدیل ،أجهزة الدولة

خیل لكن إذا عادت وارتفعت أسعار المواد الأولیة مرة أخرى  تزداد مدا،كانت شكلیة لتغطیة العجز

.لى خلق قنوات المشاركة من جدید و وضع عوائق أما القطاع الخاصعالدولة حینها فتعملالریع 

عشیة الاستقلال سعت السلطة إلى تركیز جمیع إسقاطه على حالة الجزائر نجد أنإذا حاولنا

حزب (سمح بالتعددیة فكان هناك حزب واحد هو جبهة التحریر الوطني السلطات في یدها ولم ت

ضمن التابعة للخواص لكي تؤسساتوكذا كل الم،،كما قامت الدولة بتأمیم كل المحروقات)الدولة

افسها على السلطة،كما قامت بتكوین جیش إداري ضخم لقیادة عدم وجود أي قوة أخرى یمكن أن تن

الجهاز الإداري ،لكن الریع على تبني إستراتیجیة تنمویة طموحةحیث ساعد ،عملیات التنمیة

قام بعرقلة تنفیذ المخططات التنمویة بسب احتكارها لأجهزة عسكري-تكنوقراطي-البیروقراطي

أضف إلى ذلك أنه ،ما خلق مركزیة شدیدة في التسییر وتعدد السلطات الوصیة،الدولة المختلفة

ه المخططات إلى الأهداف المسطرة، حیث سعت هذه الفئة إلى خدمة قام بالحد من وصول هذ

.ضعف المراقبة والمسائلةمع مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة 

العسكریة في ظل انطلاق المشروع التنموي ما بلور فیما بعد -برزت النخبة التكنوقراطیة قد ف

وین ثروة كبیرة غیر مشروعة من خلال إدارتها بیروقراطیة الدولة، حیث قامت هذه الطبقة بتك

للمشاریع التنمویة ومع مرور السنوات أصبحت طبقة برجوازیة والمتكونة أساسا من برجوازیة 

القطاع العام، النخبة التكنوقراطیة،البیروقراطیة والعسكریة المسیطرة على السلطة،وللإشارة فإن 

ن وتورطهم في اختلاس الأموال ولكن حاجته لزیادة بومدین كان یعلم بفساد بعض المسئولیالرئیس 

.2نفوذه ومشروعیته فرض غض النظر عنهم

هذا ما أكده توفیق المدني،حیث یرى أن السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة المطبقة في البلدان 

والتي ،العربیة عامة والجزائر على وجه العموم أدت إلى ظهور طبقة برجوازیة تقود القطاع العام

والتي دخلت فیما ،كبار رجال الدولة المدنیین والعسكریینن أساسا من قیادات الحزب الحاكم تتكو 

.المرجع ذاته- 1

136، ص مرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام، -2
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بعد في تحالف مع القطاع الخاص من أجل تحقیق الأرباح بشرط تخلي القطاع الخاص عن دوره 

.1السیاسي والالتزام بتوجهات الدولة

قتصاد الذي أخذ ینمو بسبب سلسلة التأمیمات ونمو فقد قامت النخبة التكنوقراطیة بإدارة الا

الاحتكارات،وقد تمركزت في أیدیهم إدارة المجالات الإستراتیجیة مثل المحروقات والمشتقات 

رأس أحد منهم وزارة یالنفطیة،وكانت وزارة المالیة تمارس رقابة مظهریة على التكنوقراطیین ولم 

،وفیما بعد سیظهر التحالف بینهما نتیجة 2من الرئیسالمالیة بل كان یترأسها عسكریون مقربون

.العلاقة الموجودة بین التكنوقراط وإشراف وزارة المالیة على مراقبة الاقتصاد

عموما ولدت سیاسة بومدین التنمویة لدى الجزائریین الكسل بسبب البطالة المقنعة التي كانت 

داخل المؤسسات الاقتصادیة،حیث لجئ بومدین لتضخیم العمالة لامتصاص الغضب الشعبي ما 

ولدت استثمارها لتطویر ذاتها،كماإعادةرباح و الأولد عجز المؤسسات التي لم تتمكن من تحقیق 

حیث سعى الأشخاص ،سة التنمویة برجوازیة بیروقراطیة بسبب ضعف الرقابة والمسائلةالسیا

اسة لتحقیق الكسب الشخصي وتحطیم المؤسسات الاقتصادیة وساعدهم یالمكلفین بقیادة هذه الس

.3على ذلك عسكریون من جیش الحدود الذین سعوا هم أیضا لكسب الثروة

بعد 1979عامحملة ضد الفساد بعد وصوله إلى السلطة "لي بن جدیدذشاال"الرئیس شن 

،لكن یقال أنها كانت مجرد خطة لإبعاد منافسیهمجلس المحاسبةوفاة بومدین من خلال إنشاء 

بتهمة التلاعب بأموال وزیر الصناعة"بلعید عبد سلام"بإزاحة،حیث قام 4الرئاسةالذین رفضوا تولیه 

،كما قام )التلاعب بأموال وزارة الخارجیة("عبد العزیز بوتفلیقة"المحروقات، كما وجه ذات التهمة ل

بالتعامل مع المخابرات الأمریكیة،وإبعاد و اتهم من بومدین مقرباالذي كان"مسعود زقار"بتنحیة 

الذي كان یعلم بكل "قاصدي مرباح"من الحزب، ولم یبقى من رجال بومدین إلاّ "محمد یحیاوي"

جهاز المخابرات الذي حاول في كات المسئولین الجزائریین بفعل تحكمه صغیرة وكبیرة على تحر 

.5إظهار الانضباط وأنه رجل دولة ولهذا بقي في السلطة ولكن كوزیر للفلاحة

المتراكمة عن الفترة السابقة التي من أبرزها انخفاض الأداء الاقتصادي للمشكلاتنتیجة 

التي قامت بتجمیع الثروة في فترة بومدین، بدأت هذه الأخیرة واتساع نفوذ البرجوازیة البیروقراطیة 

.في الاستثمار في المجال الخاص بها كما كانت هذه النخبة وراء القرارات المتخذة في تلك الفترة

.1041، ص ، مرجع سابق الذكرتوفيق المدني- 1

.24-23، ص ص مرجع سابق الذكرغازي حدوسي،- 2

.214-213،ص ص 2009دار المعرفة،:الجزائر.التاريخرؤساء الجزائر في ميزان رابح لونيسي،- 3

.137، صمرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام، - 4

.274-273، ص  ص مرجع سابق الذكررابح لونيسي، - 5
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تمكنت الطبقة البیروقراطیة من الاستفادة من الخیرات الوطنیة، من خلال مناصبها العلیا في 

بعض القوانین التي ساعدت سیاسة الاختلاسات والرشاوي والفساد الدولة، ومن خلال فجوات 

حتكار الدولة للتجارة بشأن ا1978والتبذیر وتبیض الأموال، نذكر منها؛ قانون صدر عام 

أن شخصیات استغلته لصالحها، فمثلا في الفترة غیرمراقبة حركة التجارة، لالذي یهدفالخارجیة

1975ملیار دولار وفي الفترة الممتدة ما بین 145,6وي سجلت الرشا)1989-1975(ما بین 

.1فأصبح المنبع الرئیسي للرشوة هو التجارة الخارجیة.ملیار دولار171وصلت إلى 1991و

هیكلة إعادةلي بن جدید بالتخلي عن الخیارات التنمویة السابقة وأعلن ذالشاالرئیس بدأ

وكذا تشجیع ،الاستقلالیةإعطائهاو فیها وتسییرها بفعالیةالمؤسسات الاقتصادیة لتسهیل التحكم

70ـــب1983و1979ما بین عدد المؤسسات التي شهدت هذه العملیة،حیث قدرالقطاع الخاص

.2أعطیت نوع من الاستقلالیة للمؤسسات الاقتصادیة1986زمة الاقتصادیة فیما بعد الأمؤسسة و 

لاحیة رغم المحاولات الإص1989إلى1986ترة الممتدة من شهد الفساد تطورا كبیرا في الف

ن تفشي الظاهرة،فقد أدت  الإصلاحات إلى زیادة حجم التي تبنتها السلطة للحد م

ملیار كرشوة من خلال التعاملات التجاریة 26قضیة  الإبراهیمي،حیث فجر الاستثمارات

بدایة الثمانیات إعادة توجیه فشهدت ،3الخارجیةقتصادیة الناتجة عن احتكار الدولة للتجارة والا

بالاستیراد المكثف لسلع الاستهلاك منتصفهاالاستثمارات نحو القطاعات غیر منتجة، وتمیز 

مبلغ 1982خصص له سنة الذي"برنامج ضد الندرة"النهائي في إطار برنامج واسع أطلق علیه 

.4ملیار دولار10

إلى تسجیل الأسعار الملتهبة في الفواتیر عوض الأسعار فتفشي الفساد في الجزائر یعود 

الحقیقیة، هذا ما كان یحدث في المؤسسات الوطنیة المختلفة، و في نهایة السبعینات وبدایة 

الثمانینات سجلت عملیة الاستیراد ارتفاعات ملحوظة، لاسیما في استیراد المواد الاستهلاكیة، 

راجع أساسا لعدم الاهتمام بالأراضي الزراعیة، أو بسبب نقصها في السوق الوطنیة، وذلك 

وهذا ما أدى إلى »بومدین«بالأحرى الاهتمام بالصناعة الثقیلة على حساب الزراعة في عهد 

هجرة الفلاحین لأراضیهم والبحث عن العمل في المؤسسات و المصانع لتحسین مستواهم 

5لمؤممة والإداراتفلقد كان الأفراد یوجهون أبناءهم للقطاعات ا،المعیشي

علوم السياسية ، كلية تخصص التنظيم السياسي والإداري، قسم المذكرة ماجستير، ، )2002-1992(نبيلة بن يوسف، إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر-1

.84-83، ص ص 2003العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر،

292، صمرجع سابق الذكررابح لونيسي، - 2

855،صمرجع سابق الذكرعبد الحميد ابراهيمي،  3

197،صمرجع سابق الذكراسماعيل قيرة و آخرون،  4

5 -Fatiha TALAHIT, « Economie administrée, corruption et engrenage de la violence en

Algérie »,Revue tiers monde, Paris, N161,janv-mars 2000,p60 .
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فساهمت عملیة الاستیراد الموسع هذه في انتشار ظاهرة الرشوة والفساد، و إهمال الأراضي 

.الزراعیة

اسة یاقتصادیة صعبة نتیجة الأزمة الاقتصادیة والسانهایة الثمانینات شهدت البلاد أوضاعففي 

ذيالفتح المجال الاقتصاديعن التعددیة و الإعلان ف،"لي بن جدیدذالشا"الاستهلاكیة التي تبناها 

من وما نتج عنها ،ومالكة للثروةالإداريالطبقة البرجوازیة المحتكرة للقرار السیاسي و كان وراؤه 

تصاعد الفساد بسبب احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، قامت هذه الطبقة بالسیطرة على التجارة 

، خاصة بعد أزمة 1وتجهیزها بمعدات المؤسسات العمومیةمؤسسات خاصة بهاإنشاءالخارجیة و 

حجم الأموال تفبلغالاستقرار السیاسي والأمني وعدم استقرار القیادة السیاسیة وانتشار الفوضى،

.2ملیار دینار جزائري1060ما یعادل ملیار دولار16.3حوالي 1990سنةالمهربة نحو الخارج

كنتیجة حتمیة لمعدلات التضخم التسعیناتبدایة تفشي الفساد في فترة نهایة الثمانینات و إن

مما أدى إلى قلب سلم القیم السائدة التي كانت تحافظ على تناغم المجتمع ،وانخفاض قیمة العملة

ة منظومة القیمی، فالفساد لم یؤثر على الاقتصاد فقط وإنما أخذ أبعاد أخرى إلى ال3الجزائري

للمجتمع الجزائري،فالفساد مهما اختلفت مظاهره وآلیاته إلا أنه في الأخیر یبقى تعبیرا صریحا على 

.مدى تدني القیم الأخلاقیة في المجتمع وغیاب الرقابة

رغم المبادئ التي یقوم ف،بسیطرة الدولة على وسائل الإنتاججه تمیز إن مرحلة الاقتصاد الموّ 

إلا أن ذلك ،الاشتراكي التي من بینها العدل والمساواة في توزیع الثروة بین المواطنینعلیها النظام 

لم یمنع من انتشار الفساد في الهیئات والمؤسسات الحكومیة، فالفساد كان ینتشر في القمة ما 

.4یسمى بالفساد الكبیر الذي یتسبب فیه أصحاب السلطة و ذوي النفوذ

توزیع كأساس لتقویة الظل الدولة الریعیة التوزیعیة لجأ إلى ائر في الجز فالنظام الحاكم في

الحفاظ و الاجتماعیة لكسب رضا المواطن و مشروعیته من خلال محاولته شراء التنمیة الاقتصادیة 

و هذا أسفر عن تكون عصابات ،5للعقلانیةمما جعل سیاسته تفتقرعلى الاستقرار الاجتماعي

.مالیة استغلت الوضع لصالحها الخاص

294،صمرجع سابق الذكررابح لونيسي،  1

139،صمرجع سابق الذكرحليم لمام، - 2

203،صمرجع سابق الذكراسماعيل قيرة وآخرون،  3

في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد أطروحة دكتوراه، "الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر"عبد العالي حاحة، -4

.91-90،ص ص2013خيضر،بسكرة،
53، ص مرجع سابق الذكرفضيلة عكاش، -5
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الجزائریة هي أزمة الذي یرى أن الأزمة رشید دیبنفس الاتجاه ذهب إلیه الباحث الجزائري 

جدید، فالدولة في الجزائر تعیش أزمة ریعیةتوزیع الریع  في ظل الصراع بین النظام القدیم و ال

.1ما أدى إلى ظهور دیمقراطیة من نوع خاص و اقتصاد سوق من نوع خاصبعیدة عن العقلانیة، 

بیئة خصبة لنمو في إنتاجالمرحلة الانتقالیة والصراع على مستوى هرم السلطةساهمتكما 

فقد أتاحت هذه الوضعیة لجماعات المصالح التي لها علاقات مع النخبة الحاكمة من الفساد 

عدم ،الاقتصاد الوطني للسرقة والنهبیح وهیكلةحالتي تمثلت في تص،استغلال الفترة الانتقالیة

الاستقرار في الحكومات أدى بالكثیر من المسئولین إلى البحث عن طرق غیر مشروعة لتأمین 

، فالفساد 2مستقبلهم واغتنام فرصة وجودهم في مناصب المسؤولیة لتحقیق أغراضهم الشخصیة

ما یتعلق بالشرعیة،فالسلطة تستخدم للوصول إلى كسب الثروة یرتبط بواقع السلطة السیاسة خاصة

.3المنصب وإخضاع مؤسسات الدولة لخدمة المصلحة الشخصیةغلالالفاحشة من خلال است

الذي اتهم بتبذیر »الشاذلي بن جدید«أثیر في هذه الفترة ملف مس بشخصیة رئیس الجمهوریة 

ضیة التهریب المالي الضخم من وكالة البنك الجزائري الأموال العامة و من القضایا الشهیرة؛ ق

الصعبة لفرنسا إضافة إلى الملاییر التي اشترى بها مزارع عملةالخارجي بالعاصمة، وتهریب ال

الذي كان یشغل منصب وزیر "لوصیفب"و طالت القضایا عائلته واللواء واسعة في فنزویلا، 

.4الدفاع الوطني

عند تولي رئاسة الدولة على رأس المجلس للفساد المنتشر ف"بوضیافمحمد "المرحومتفطن 

أعلن أن هناك رجال وأعوان الدولة اختلسوا أموال الأعلى للدولة اكتشف عدة قضایا فساد،حیث 

ولهذا السبب سیتم محاكمتهم بلا رأفة باستعمال الأدلة والبراهین التي بحوزته،وبعیدا عن ،عمومیة

،وهذا 5تصفیة الحسابات وكل من استفاد من النظام السابق بطرق غیر مشروعة سیتولى محاكمته

ن المافیا إ:"...1998في "فتیحة بوضیاف"ما صرحت به زوجته حسب سبب اغتیاله ما كان 

6...الهراء اغتیر السلطة هي التي كانت و السیاسیة التي تسیطر على بعض دوائالمالیة و 
."

1-Rachid BENDIB,L’Etat rentier en crise. Alger : office des publications universitaires, 2006, p 128.

.97، ص2013، جانفي 8، الجزائر، عددمجلة دفاتر السياسة والقانون، "حالة الجزائر:الفساد وأثره على الفقر"مد وراث، مح- 2

1041،ص، مرجع سابق الذكرتوفيق المدني- 3

88،صمرجع سابق الذكرنبيلة بن يوسف، -4
5Abed Charef, OP. CIT, p83

348،صمرجع سابق الذكررابح لونيسي، - 6
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والمرتبطة بدوائر الفئة المالكة للثروة إلىللإشارةالمافیا السیاسیةمصطلح "بوضیاف"استعمل 

، 1السلطة،فعدم تحقیق التنمیة یعود إلى الفساد الذي استوطن في أجهزة الدولة وخرب الاقتصاد

بعد اغتیال ضابطین كان قد كلفهما بتحقیق في بعض ملفات الفساد،لیقر بعد ذلك أن كل خاصة 

حتى أنه أرسل مجموعة ضباط من المدیریة على الفسادالملفات مزورة وشن حمل واسعة للقضاء

.2العامة للاستعلامات والأمن للتحقیق في أموال بعض الشخصیات خارج الجزائر

رئیس الحكومة صعوبة تحدید المفسدین و هذا ما صرح به فیما بعد "محمد بوضیاف"كما أقر 

توجد الرشوة «1999تلفزیونیة الجزیرة في ماي في حوار مع القناة ال»مولود حمروش«الأسبق 

لكن من الصعب تحدید الأشخاص المرتشین، ربما لأن أي وجود الرشوة»ولكن لا یوجد مرتشین

.3في الجزائر»عیش«هاز الدولة ككل، كما أن الرشوة أصبحت طریقة ذلك یمس بج

اغتیل من قبل المافیا المالیة والسیاسیة استبعدها خالد "محمد بوضیاف"لكن فرضیة أن یكون 

داخل الأشخاصهي محاولة من بعض إنماو "مافیاویین"نزار ففي نظره لا یوجد في الجزائر 

بعض البلاد، وحاول الاستدلال بالبلدان التي یحاكم فیها نئة عسیوخارج الوطن لإعطاء نظرة 

كما أن القلة القلیلة ممن استغلوا الأموال العمومیة ،الجزائرهذا ما لا یحدث فيرجال الدولة 

.4غیر موجودین في الجزائر فكیف سیشكلون مافیا مالیة وسیاسیةةلمصالح شخصی

الیة رغم قضایا اف رسمي بوجود الفساد و لا المافیا المنلاحظ في هذه الفترة لا یوجد اعتر 

، "الشادلي"اتهم فیها كبار مسئولي الدولة على غرار الرئیس ونشرتها الصحافة التيالفساد الكبرى 

عن عزمه في ن لم تكن هناك مافیا مالیة فكیف نفسر اغتیال الرئیس بوضیاف بعد الإعلان إف

فهم كبار مسئولي عدم معاقبة المفسدین راجع الى نفوذهم في الدولة ف، القضاء على هذه الآفة

.الدولة

فتح ملفات الفساد ومحاسبة المسئولین أمام "محمد بوضیاف"بعد اغتیال "قاصدي مرباح"طالب

عن تسییره للبلاد بتهمة اختلاس وتبذیر الأموال العمومیة "بن جدیدليالشاذ"مساءلة الشعب و 

مات حول للمعلو "قاصدي مرباح"سب ثروة غیر مشروعة خلال فترة حكمه، و یعود امتلاك كو 

،وكان 5ليالشاذفترة الرئیسین بومدین و لوظیفته في الجهاز الأمني للبلاد خلاملفات الفساد إلى 

على ملفات الفساد وهو من قدم معلومات أیضا "بوضیاف"أطلع من هو "قاصدي مرباح"

140،صمرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام، - 1

349ص، مرجع سابق الذكر،رابح لونيسي- 2

86،صمرجع سابق الذكرنبيلة بن يوسف، -3

235،صمرجع سابق الذكرخالد نزار،  4

5-Abed Charef, Op. Cit, pp 80-81
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جزائر "اللذان طرح مسألة الفساد في مشروعهما"محمد بوخبزة"و"جیلالي الیابس"للباحثتین

.1را الفساد أحد الأسباب التي أعطت قوة شعبیة للإسلامیینب،حیث اعت"2005

شهد الفساد تطورا خطیرا بسبب فشل "بوضیاف"في منتصف سنوات التسعینات وبعد اغتیال 

الصراع إدارةآلیاتمن آلیةإلىالمسلحة وتحول الفساد مشاریع التسویة بین النظام والجماعة

ا ، فمع انشغال السلطة بالأزمة الأمنیة واستئصال الجماعات 2داخل أجنحة السلطة وخارجه

متمثلة في جماعات المصالح أخرىوتضییق هامش الحریات السیاسیة، وجدت أطراف الإرهابیة

لممارسة مختلف أشكال الفساد بغیة تنامي ثرواتهم،خاصة بعد عدم االمجال مفتوحالانتهازیینو 

.التي كانت تتخبط فیها البلادالاقتصادیةمخرج للأزمة إیجادقدرة الدولة على 

أخذ الیامین زروال من قضیة مكافحة الفساد كأولویة في حملته الانتخابیة، لما تولى السلطة 

حمداني بن "قام بتعیین و ،هیئة وطنیة لمكافحة الفسادءإنشاأعلن فورا عن 1995في نوفمبر 

رد الاعتبار لمجلس ضرورةأعلن عنسها، كما یكان وزیر عدل فیما مضى على رئالذي "خلیل

.3بإنشائه"ليذالشا"الذي قام المحاسبة

التي قام بها زروال أنها أتت لتسهیل خوصصة الأیادي النظیفةحملة "محمد لمام"فسر الباحث 

،ن لتورطهم في الفساد الماليو لاف الإطارات الوطنیة في السجآالمؤسسات العمومیة،فقد قام بزج

ولكن الحقیقة خلاف ذلك فهم الأشخاص الذین رفضوا خصخصة المؤسسات العمومیة والهدف من 

لم ، و بالتالي4التي ظهرت في السنوات السابقةالخوصصة هو اقتسام ثمنها بین الطبقة البرجوازیة 

، إدارة شؤون البلادیختلف عن الشاذلي فكان مجرد حملة لتصفیة الحسابات وإبعاد المعارضین عن

الحوار بین مختلف حیث كان تفشي الفساد و عدم القدرة على وضع حد له و فشل سیاسة 

.الأطراف سبب وراء استقالة الرئیس زروال

اتهماستشراء الفساد في أجهزة الدولة،حیثإلىالحكم أشار صراحة إلىوصول بوتفلیقة لكن ب

وأن الكل متهم وأن الفساد أضر بالبلاد أكثر مما أضر بها الإرهاب، ما ،سادفبالسسات كل المؤ 

لإعادة النظر إنشاء لجان وطنیةحاول معالجة الخلل سواء من خلال ، فتجل في مختلف خطاباته

.مشروع إصلاح الدولةفي عدة مجالات منها العدالة والتربیة وكأكبر 

، فاقتصاد السوق هقعلى انتشار الفساد وتعمیأثرة الانفتاح الاقتصادي تبني الجزائر سیاس

وإفلاس الكثیر من منافسة غیر مشروعة إلىغلب الأحوال أبالمنافسة الحرة التي تتحول في یسمح

349-348، ص ص مرجع سابق الذكررابح لونيسي، - 1

141،ص، مرجع سابق الذكرلمامحليم - 2

3 -Rachid Tlemçani, Etat, bazar et globalisation , Alger : El hikma,1999, p 140

.142، صمرجع سابق الذكرحليم لمام، - 4
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مال كل الوسائل فع الجماعات الأخرى إلى استعدما، ت ونشوء هیمنة جماعة على السوقالشركا

تكما سع،التهرب الضریبيو الرشاوىكالفساد آلیاتبالتالي انتشار ، هاأهدافالممكنة لتحقیق

الجماعات المسیطرة للسیطرة على القرار العام من خلال التقرب من صناع القرار بغیة إصدار 

ظهور طبقة أخرى إلىىدأقرارات وتشریعات لصالحها، كما أن عدم الاهتمام بالعدالة في التوزیع 

.1والإغراءاتبالرشاوى هذه الفئة باستمالة أصحاب القرار قامتتملك الثروة لكن لا تملك النفوذ ف

قامت صحیفة الوطن الجزائریة الناطقة باللغة الفرنسیة بنشر تقریر عن أموال 1999سنة 

ما أكده البنك ،ملیار دولار35الى 30مشبوهة یمتلكها جزائریین في البنوك الأجنبیة قدرت ما بین 

.2العالمي الذي صرح أن هذه الأموال تعود إلى مسئولین في السلطة الجزائریة

، حیث مس كل في الجزائرإلى یومنا هذا عرف منحنى الفساد تطورا خطیرا2000بعد سنة 

،البحبوحة المالیة التي عرفتها الجزائر في هذه الفترة التي أسالت لعاب الكثیربسبالقطاعات 

،أضف إلى هتمام بالنتائجفي مختلف القطاعات دون الاوسیاسة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر

الرقابة آلیاتعدم نجاعة إلىفي حین أرجعها بعض المحللین ذلك المنظومة التشریعیة المهترئة،

.3وضعفها والتي یقوم بمتابعة كیفیة صرف المال العام

و التي ارتبطت كان أبطالها مسؤولون و وزراءعدة قضایا فساد كبرى فقد عرفت هذه الفترة 

ضخ أموال طائلة في الإنفاق العمومي الأمر الذي أدى تكاثر ، و التي أدت إلى لمالیةبالبحبوحة ا

.كان أهمها، و مافیا العصابات المالیة، یأتي هذا أمام تواطؤ العدالة

قضیة الخلیفة

إمبراطوریة "في إطار ما أسمته الصحافة الوطنیة 2002ظهرت قضیة الخلیفة في أواخر عام 

القوانین و ضعف الأجهزة الرقابیة،  قام الخلیفة حیث أظهرت هذه القضیة مدى هشاشة "السراب

في بنك ةثلتممت في ظرف ثلاث سنوات إمبراطوریة بتأسیس مجموعة تجاریة و استثماریة أصبح

.باریسبطیران الخلیفة،شركة إنشاءات،شركات خدمات و إنشاء تلفزیون الخلیفة شركة ،الخلیفة

.91، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة، - 1

.845، ص سابق الذكرمرجععبد الحميد الإبراهيمي، - 2

.46، صمرجع سابق الذكرعبد الحميد الإبراهيمي، - 3
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الفساد تنهار، ومعها تنكشف فضیحة من العیار بدأت أسوار إمبراطوریة 2002ففي سنة

، حیث تم تقدیم ةالثقیل، أبطالها وزراء و مسئولون كبار وإطارات الذین استنزفوا خیرات خزینة الدول

.1محكمة البلیدة دون المتهم الرئیسي عبد المومن خلیفة الذي فر إلى الخارجإلىمتورط 75

مبراطوریة هو غیاب الشفافیة في تعاملاتها،رفع سعر الشيء الذي أثار الشكوك حول هذه الإ

مراجعة و تدقیق ملفات ، قامت وزارة المالیة بفتح تحقیقبنك الخلیفة إلى مستویات خیالیة، بفائدة ال

و حسابات الخلیفة في مختلف المؤسسات التابعة للخلیفة،كلفت مجموعة الخلیفة الدولة أكثر من 

الفساد تقریر"، كما أثیرت مسألة الخلیفة في ملیار دولار1.3ما یعادل ملیار دینار،أی100

.2006عام وفي2004في طبعة "الشفافیة الدولیة"العالمي

قضیة سوناطراك

أحمد "سنوات السبعینات عندما كان إلىعاشت سوناطراك على عدة قضایا فساد الأولى تعود 

سنة، والتي تفجّرت 2005و2001، و القضیة الثانیة تعود للفترة الممتدة ما بین هارئیسا ل"غزالي

، وكبّدت خزینة الدولة ما یعادل أربعة في المائة من قیمة صفقات الشركة، منها صفقات 2006

ألف ملیار سنتیم في صفقات أبرمت مع 13ملیار سنتیم بالنسبة لوزارة الطاقة، و5700بقیمة 

الوطني،أما القضیة الثالثة و التي هزت أركان سوناطراك وضربت سمعتها في الخارج وزارة الدفاع 

.20102سنةتلك التي عاشت على وقعها مطلع 

، "شكیب خلیل"سامیة في الدولة على غرار وزیر الطاقة و المناجم إطاراتحیث تورط فیها 

نجل وزیر الخارجیة السابق "بجاويفرید "، و "محمد مزیان"الرئیس المدیر العام لشركة سوناطراك و 

محمد بجاوي، بالإضافة إلى مسئولین آخرین و رجال أعمال جزائریین و أجانب، و تورط الشركة 

.3و التي استفادت من صفقات مخالفة للتشریع رغم عجزها"سایبام"الایطالیة 

، مستقلةيومية جزائريةجريدة الخبر،، "أشهر فضائح الفساد منذ الاستقلال خمسون عاما من النهب“مليار26”سوناطراك والخليفة والـ"زبير فاضل، -1

.http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/369714.htmlعلى الموقع 26/11/2013

، على الموقع 11/03/2013، يومية جزائرية، جريدة الشروق اليومي،"مليار دولار إلى الخليفة وسوناطراك26وفضيحة الـ"صندوق التضامن"من "محمد مسلم،-2

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=159213&output_type=txt.

.3، ص31/03/2013، 1670، يومية جزائرية مستقلة، ع جريدة النهار، "شكيب خليل سينتهي سجينا أو مشردا في شوارع أوروبا"اسماعيل فلاح، -3
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وضع الفساد في یذكر أن قضایا الفساد التي شهدها قطاع الطاقة بالإضافة إلى قضیة الخلیفة

.الجزائر تحت المجهر الدولي

تیة والتي رصدت لها أموال طائلة التحبالبنىالفساد بعد انطلاق المشاریع الكبرى الخاصة زاد 

فبإلقاء نظرة على مختلف السیاسیات التنمویة في هذه الفترة نلاحظ ضخامة الأرقام والتي تبقى 

انتشار الفساد داخل الأجهزة الحكومیة، وتتمثل بسبب،الأهداف المسطرةبلوغجها محدودة دون ئنتا

،البرنامج التكمیلي لدعم النمو 2001/2004هذه المشاریع في برنامج الإنعاش الاقتصادي

،فالبرنامج الأول خصص له غلاف 2010/2014، والبرنامج الخماسي 2005/2009الاقتصادي 

ملیار دولار خصص الشطر الأول منه 7أي ؛ملیار دینار جزائري525مالي قدره 

نعاش لتغطیة الآثار المترتبة عن سیاسة الإصلاحات السابقة والتحضیر لإ2001/2002

،خص تطویر 1من الغلاف المالي الإجمالي٪72,8أي دج، ملیار380اقتصادي خصصت له 

.نشطة المنتجةدعم الأة و الموارد البشریة،السكن،التجهیزات الهیكلیة، التشغیل والحمایة الاجتماعی

2005/2009دعم النمو الاقتصادي برنامج لملیار دولار 150مالي قدر بغلاففیما خصص 

ین ظروف معیشة السكان بنسبة برنامج لتحسـ1،حیث قسم على خمسة برامج فرعیة تتمثل في 

أي ٪40,5برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة ــ2ملیار د ج،1908,5من إجمالي البرنامج أي 45,5٪

ملیار د 337,2اي ٪8برنامج للصناعة،الفلاحة والصید البحري بنسبة ــ3ملیار د ج،1703,1بقیمة 

ملیار د ج،وأخیرا قطاع التكنولوجیات الحدیثة 203,9أي ؛٪4,8القطاع الإداري الحكومي ــ4ج،

.2من التكلفة الكلیة للمشروع٪1,2نسبة وب،ج.ملیار د50للإعلام والاتصال بقیمة 

أيج .ملیارد9903، خصصملیار دولار286بقیمة 2010/2014البرنامج الخماسي 

ج .ملیار د8400الأشغال العمومیة والهیاكل القاعدیة، یةقطاع التنمیة المحلیة والبشر ل45,42٪

.3٪16,05د ج بنسبة ملیار3500الفلاحة، الصید البحري و التشغیلالصناعة، ،38,52٪

ید النفقات العمومیة تقلیص و ترشإلىالدولة التي تدعوا إصلاحمصیر سیاسة عن لنتساءل

أمام تجسید الدولة الرعویة و زیادة الإنفاق الدولة أم إصلاحتقلیص دور الدولة، فهل نحن أمام و 

العمومي؟

.187، صمرجع سابق الذكرعبد الرزاق صغور، - 1

جامعة بسكرة، :، الجزائر12،عددمجلة أبحاث اقتصادية وإدارية،"2000/2010الجزائردراسة تقييميه لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في "نبيل بوفليح،-2

.255،ص 2012ديسمبر 

.256، ص المرجع ذاته- 3
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المركزیة الشدیدة في اتخاذ القرار التخلف و لا تزال تعانيبمختلف مستویاتهاالإدارة الحكومیة إن

تلك المركزیة بیروقراطیة مكلفة وزائدة تتمیز بطول الإجراءات والروتین بوترتبط ،وانجاز المهام

:وهذا ما یظهره الجدول التالي، 1تسیطر علیها مظاهر خرق القانون،الإداري

التمثیل مؤشر الحكم

والمساءلة

الاستقرار 

السیاسي

فعالیة 

الحكومة

ضبط 

الفساد

حكم 

القانون

نوعیة 

المؤسسات

النوعیة المؤساستیة لسنة 

1996

-1،36-2.44-0.39-0.37-1.21-1.12

النوعیة المؤسساتیة لسنة 

2007

-1.01-1.18-0.52-0.46-0.72-0.76

الإصلاحاتاتجاه 

التغییر في (المؤسساتیة

سنتي مؤشر الحكم ل

)2007و1996

0.351.26-0.13-0.100.490.36

20072و1996النوعیة المؤسساتیة جدول یظهر 

البلاد الذي إلىفیما یخص التمثیل والمساءلة ارتفع  بعودة الاستقرار أعلاه نلاحظ من الجدول 

المصالحة الوطنیة،كما نلاحظ وظ من خلال سیاسة الوئام المدني ثم سجل هو الأخر تحسن ملح

وذلك ،المؤسساتیة فیما یتعلق بمؤشري حكم القانون ونوعیة المؤسساتالإصلاحاتارتفاع اتجاه 

التي قامت بها الدولة في هذه الفترة،في حین سجل مؤشري فعالیة الحكومة الإصلاحاتنتیجة 

الرقابة التي تقوم بمتابعة أعمال الحكومة فضعف آلیاتوضبط الفساد نسب سلبیة والسبب ضعف 

ي تقوم بتنفیذ بما أن الحكومة هي الت،ارتفاع مؤشر الفسادإلىعدامها یؤدي أو انالآلیةهذه 

.فعند انعدام الشفافیة یرتفع مؤشر الفسادالمشاریع مما یسمح لها بالاختلاس ونهب المال العام

العشر سنوات الأخیرةتیب الجزائر دولیا فیما یلي جدول عن تر 

الترتیبالفسادمؤشرالسنةالترتیبمؤشر الفسادالسنة

20042.79720102.9105

20052.89720112.9112

20063.19420123.4105

.100، ص، مرجع سابق الذكرمحمد وراث 1

.101، صالمرجعذاته 2
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200739920133.694

20083.29220143.6100

20092.8111

من إعداد الباحثة اعتمادا على تقاریر /جدول یظهر ترتیب الجزائر دولیا من خلال مؤشر الفساد

.الشفافیة العالمیةمنظمة 

فكلما اقتربنا من الواحد الدول أكثر فسادا و كلما اقتربنا 10إلى 1مؤشر الفساد هو من :ملاحظة

.الدولة أقل فسادا10

عدد إلىویرجع ذلك،الفسادقائمة من خلال الجدول نلاحظ تذبذب ترتیب الجزائر دولیا في

في الفترة ترتیبها أنن سنة إلى أخرى،كما نلاحظ الدول التي أجریت علیها الدراسة فهي تختلف م

2014غایة إلى2009، لكن من سنة 100كان ترتیبها أقل من 2008و2004الممتدة بین

، و كذا تذبذب مؤشر المائةكان ترتیبها ضمن الدول الأكثر فسادا بعد 2013باستثناء سنة 

المیة احتلت الجزائر المركز أخر تقریر لمنظمة الشفافیة الع، في3.8إلى2.7مدركات الفساد من 

ما یدل على فشل كاملة و بنفس درجة مؤشر الفساد تراجع في الترتیب العام بستة مراكزتل100

.أجهزة الرقابة في الحد من الظاهرة

وضعیة قامت المنظمة بتبیان المعاییر التي على أساسها صنفت الدول و التي تتمثل أساسا في

المدارس و سوء تجهیزها، وضعیة القطاع الصحي، عدم النزاهة و شرعیة الانتخابات، و كل ما 

یؤثر على القطاع العام و یجعله أكثر فسادا منها الرشاوى و الصفقات المشبوهة سرقة موارد 

ثقة تقویض العدالة، كل هذا یؤثر سلبا على التنمیة الاقتصادیة و تدمرالدولة، بالإضافة إلى

.1المواطن في الحكومة نتیجة عدم استجابة مؤسسات الدولة لاحتیاجات مواطنیها

و ما یدل تفاقم ظاهرة الفساد في الجزائر الأرقام الخیالیة التي نشرتها منظمة الشفافیة الدولیة 

ملیار دولار خلال 13.6حیث تمكنت شبكات التهریب من تهریب يعن الرشوة و التهرب الضریب

فضلا عن الخسائر غیر ملیار دولار سنویا1.7بمعدل 2008إلى2000الفترة الممتدة من 

.2مباشرة في مناخ الأعمال و تعطیل الوصول العادل للتمویلات البنكیة و التقاسم العادل للثروة

1-http://www.transparency.org/
ƨȈǴƄ¦�ǆ"خروفي بلال، -2 ǳƢĐ¦�Ŀ�®ƢǈǨǳ¦�ƨƸǧƢǰǷ�Ŀ�Ƣǿ°Â®�Â�ƨȈǴƄ¦�ƨǸǯȂū¦" ، ،جامعة ورقلة، قسم العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات مذكرة ماجستير

100،ص 2012المحلية و الإقليمية، 
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:آلیات الفساد في الجزائرب ــ 

م سنقو الأساسوعلى هذا ،خرلآومن قطاع أخرىإلىالفساد من دولة آلیاتتختلف 

الفساد في الجزائر یقول رئیس آلیاتحول ، و لیات كما حددها القانون الجزائريباستعراض هذه الآ

الاختلاس ، الغش،لمحسوبیةاأنها متنوعة بین "جیلالي حجاج""الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد"

للفساد في الجزائر آلیةالصفقات العمومیة أهم ، فیما تبقى الدولةأمواللموظفین العمومیینو نهب ا

، وتكون في مختلف ولون حكومیون، القطاع الخاص في الداخل والخارجئو التي یتورط فیها مس

.1مراحل الصفقة

تعود علیه مختلف الإداریین عتبر الرشوة من أكثر آلیات الفساد انتشارا، وهي سلوك ت:الرشوةــ 1

ات وما نولكن هذه الظاهرة تنامت خلال فترة الثمانی،وحتى المواطن تعود إلى الحقبة الاستعماریة

جد فيو الذي،بعدها نتیجة كثرة الإجراءات البیروقراطیة مما یصعب على ذوي الحق أخذ حقه

وسیلة لتسهیل تعامله مع الإدارة، فقد أصبح المواطن البسیط لا یستطیع الحصول على الرشوة

القهوة، "خدمات ولو كانت بسیطة دون دفع رشوة التي أطلق علیها عدة تسمیات منها

الموظف الإداري البسیط یتحكم في العملیة الإداریة ویعرقل سیرها ىححیث أض،..."الرشة،التیشیبا

.2"الإرهاب الإداري"لى هذه الظاهرة اسم حتى أصبح یطلق ع

أي وعد بمزیة غیر مستحقة،بشكل مباشر "؛ أنهاعلى عرفها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

أو غیر مباشر للقیام بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل یقع یضمن واجبات الموظف،أو أن 

."3الذكرالموظف هو الذي یقوم بطلبها لذات الأسباب السالفة

أصبحت فالإدارات المركزیة أو المحلیة انتشارا خطیرا، فيخلال السنوات الأخیرة عرفت الرشوة 

،وعادة ما 4حل التعقیدات البیروقراطیةبهدفیمارسه الموظف في تعاملاته مع المواطنین اسلوك

المواطن أو بعض رجال تأخذ الرشوة في الإدارة شكل الهدایا والإكرامیات والتي تقدم من طرف 

فیها معظم الموظفینسیتورطالعملیة نّ إالأعمال،ومهما كان المنصب الذي یتلقى الرشوة ف

ففي ،فالفساد في المراتب الدنیا مرتبط بالفساد في المراتب العلیاباختلاف ترتیبهم في السلم الإداري

.5ذ الرشوة طابع مؤسسيالبدایة تكون الرشوة المقدمة للرئیس لشراء صمته وفیما بعد تأخ

.سا10:00على /14/11/2014الجزائر، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، "جيلالي حجاج"مقابلة مع-1

.40، ص 2007دار العرب،:الجزائر.التذمر الاجتماعي في الجزائر، أسبابه و تداعياتهغيات بوفلجة، - 2

دل والمتمم بأمر ، المع20/2/2010،الصادر في 14المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،ج ر ع06/01الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية،قانون-3

،26/9/2010الصادر 10/05

.132،صمرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام، - 4

.115، صمرجع سابق الذكر، ، مكافحة الفساد لترشيد إدارة الحكمبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- 5
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حتى أصبح دولالمعظمتعرف تفشیا في المشابهة الاجتماعیةالآفاتالرشوة وغیرها من إن

، غیر أنها تعرف نسب تفشي عالیة في الجزائر "تماعیة والسیاسیةالزبونیة الاج"یطلق علیها

.1لسلطة الزبونیةالفقر وقلة الترقیة الاجتماعیة،فأصبحت المناصب والخدمات تخضع بسبب 

رئیس الرابطة الجزائریة لحقوق أكبر حقل تنتشر فیه الرشوة ما أكده *تعتبر الصفقات العمومیة

أكبر ف، أجهزة الدولة ولا یمكن نكرانهاالرشوة موجودة في كلالذي یرى أن "بوجمعة غشیر"الإنسان

التي یشهدها قطاع البناء الصفقات العمومیة والدلیل على ذلك الكوارث تنتشر فیه هي قطاع 

.2والأشغال العمومیة من سوق البنایات وعدم صلاحیة الطرقات على الرغم من حداثة انجازها

انتشار على"جیلالي حجاج)الج ج م ف(كما أكد رئیس المنظمة غیر حكومیة في الجزائر

الناطقة بالفرنسیة أن المستثمرین الأجانب من مختلف "liberte"،ففي تصریح له لجریدةالفساد

دول العالم خاصة التي تصنف ضمن الدول الأكثر إدراكا للفساد غیر قادرین على الحصول على 

.3عقود في الجزائر نظرا للمحسوبیة والفساد التي تشهدها البلاد

:یعرفه قانون مكافحة الفساد و الوقایة منه على أنه:التلاعب بالأموال العمومیةــ 2

كل إتلاف أو تبدید أو احتجاز على نحو غیر شرعي لأیة ممتلكات أو أوراق مالیة عمومیة أو "

خاصة أو أي شيء ذات قیمة قد عهد بها إلى الموظف بحكم وظیفته،كما یتضمن إعفاء أو 

ي لمحاصیل مؤسسات الدولة دون تخفیض الضریبة أو الرسوم العمومیة أو تحصیل مجان

.*4ترخیص من القانون

قطاعات بشكل كبیر من اختلاس الأموال 10إلى تضرر 2001سنة أشارت وزارة الداخلیة

البنوك،الضرائب،صنادیق التوفیر والاحتیاط، البرید والمواصلات،الجماعات العمومیة وهي

.5والصحةالمحلیة،شركات الإنتاج،الخدمات، التربیة، الزراعة

على انتشار الفساد بجمیع أشكاله في كل القطاعات و في مختلف "جیلالي حجاج"فیما أكد 

مجلس الأمة وصولا (مناطق البلاد، بما في ذلك الوزارات و المجالس المنتخبة بمختلف مستویاتها 

.6القطاع الخاص و المجتمع المدني منو مس كل)إلى المجلس الشعبي البلدي

.116، ص مرجع سابق الذكراسماعيل قيرة وآخرون، - 1

[، نقلا عن"مية وتأثيره على حماية المال العام في الجزائرالفساد في الصفقات العمو "عادل انزران،-2 :dz.edeamnivu.www\\:phtt[ تم الاضطلاع

.19:30، على الساعة 25/3/2014عليه بتاريخ 
3-Saïd Smati « Djilali Hadjadj :il y a plus de corruption dans le dépones publique »Liberté, quotidien

national 12 /12/2012 ,[http://www.liberti-algérie/dossiers-corruption].
.مرجع سابق الذكرالمتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 06/01الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية،قانون-4

.03، ص10/2/2001، 1352مستقلة،عدد، يومية جزائرية يومية البلاد، "تقرير وزارة الداخلية يكشف عن اختلاس أموال الدولة"- 5

.مرجع سابق الذكر، "جيلالي حجاج"مقابلة مع -6
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فقد سجلت فضائح الاختلاس وتبدید الأموال العمومیة وتحویلها للحسابات الخاصة ارتفاعا 

قضیة اختلاس بلغت قیمة الأموال المختلسة 107وجود 1998خطیرا، حیث تم تسجیل سنة 

.1قطاع الخدمات البرید والمواصلات، الفلاحةخاصة، دجتسعة ملاییر

عام ملیار من البنك الوطني الجزائري3200العام اختلاس هزت الرأي من بین القضایا التي

عاشور أغلب المتهمین من مدراء وإطارات استفادوا من هدایا مقابل تمكین رجل الأعمال 2005

من الحصول على قروض مالیة خلال استعمال عشرة شركات وهمیة حیث كشف عبد الرحمن

.2سیارة وعقارات لارتشاء مسئولین في البنوك والأمن300التقریر عن 

سوء استخدام السلطة بشكل عمدي عن طریق :النفوذاستغلالالتعسف في استخدام السلطة و ــ 3

ر ممارسة الموظف لوظیفته، أما استغلال من أجل أداء أو عدم الامتناع عن أداء عمل في إطا

النفوذ فهو تحریض الموظف على استغلال نفوذه بهدف الحصول على مزیة غیر مستحقة بمقابل 

.3یدفع للموظف

فت الجزائر خلال السنوات الأخیرة ارتفاعا كبیرا لظاهرة استغلال السلطة وما له صلة بذلك عر 

أكثر مظاهر استغلال المنصب للمصلحة الشخصیة مننجد، المحاباةالمحسوبیة،الواسطة و مثل 

وتداخل الإدارة،ویعمق أزمة الثقة بینه وبین بمبدأ المساواة بین المواطنین الإخلالوالتي ینجم عنها 

لا نكاد نفرق بینهما بسبب تفشي حالة الفردانیة والأنانیة التي تحكم ف،مع المحسوبیة ظاهرة الزبونیة

خرآمظهر ،إضافة إلى 4أخذت شكل مبادلات غیر شرعیة وربحیةقدو ،بالمواطنعلاقة الموظف 

للامبالاة وغیاب الطاقة والقوة و یعني ا"التسیب الإداري"من مظاهر سوء استخدام المنصب 

ظف ،فالمو 5الإداریینعند الموظفین الإداریةتدني مستوى الكفاءة إلىنجاز عمل معین مما یؤدي لإ

ساعات قلیلة إلاّ بالدوام الرسمي فهو لا یمضيئر لا یتقیدظف العمومي في الجزا،فالمو 5الإداریین

.هو لا یتقنهو في عمله

یعود ارتفاع ظاهرة استغلال السلطة والنفوذ إلى الوضع الأمني غیر مستقر وحالة الطوارئ 

ضخامة الجهاز الإداري البیروقراطي وما و كذا،6التي دعمت تعسف الجهاز الإداري والإداریین

1 -Rachid Tlemçani, Op ; Cit, P 136 .

.91، ص مرجع سابق الذكرغيات بوفلجة، - 2

32،المادة، مرجع سابق الذكر06/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي، رقم- 3

133، ص مرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام، - 4

15، صمرجع سابق الذكرنصير سمارة، - 5

.133، ص مرجع سابق الذكرمحمد حليم لمام، - 6
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وما زاد من ،عنه من مظاهر سلبیة ساهمت بشكل كبیر في تفاقم ظاهرة الفساد في الجزائرتولد 

.انعدامها في كثیر من الأحیانوأضعف الرقابة بسب حدة الأمر فشل الإصلاحات الإداریة 

الجزائریة خلال السنوات الإدارةالمحسوبیة أو الزبونیة هي سبب في انتشار البیروقراطیة في إنّ 

یتولون مناصب علیا ذات مسؤولیات كبیرة في مؤسسات الدولة عن طریق مسئولینالأخیرة، فعدة 

الزبونیة والمحاباة بعیدا عن موصفات الشفافیة والكفاءة في تولي مثل هذه المناصب، حیث عادة 

حیث صرح ،معلومة لدیهمكذا ضعف المن الوظیفة و مما یقوم هؤلاء بأخطاء جسیمة لعدم تمكنه

رین ووضع مة أن الجزائر تعاني من أزمة مسیس الحكو أعندما كان على ر مقداد سیفيالسید 

.1وضع ذوي الكفاءات على رأس الدولةفیجب الرجل المناسب في المكان المناسب 

تفشي ظاهرة الواسطة على2011عام دراسة لها صادرةأكدت منظمة برلمانیون عرب في كما 

لى رأسها عفي جل الأقطار العربیة و على أسس سیاسیة، حزبیة، عشائریة أو مناطقیةالمحسوبیة و 

الجزائر، خاصة في ما یتعلق بتولي المناصب و الترقیات و یعود ذلك إلى عدم استقلالیة و حیادیة 

قلالیتها، غیاب تحصین رئیس المؤسسات المكلفة بالتوظیف بسبب تبعیتها للحكومة مما یفقدها است

.2الهیئة المكلفة بالتوظیف

سبة كبیرة القطاع غیر الرسمي یشكل نالاقتصاد الخفي أو:التهرب الضریبي والاقتصاد الخفيـــ4

من الاقتصاد، وقد أكدت التقاریر أنه لا توجد معطیات إحصائیة موثوق بها لتقریر حجم السوق 

بسبب سریة الصفقات التي تتم في السوق واستنادا إلى تقاریر غیر الرسمیة في الاقتصاد الوطني،

.3من مجموع النشاطات التجاریة%35حصة السوق الموازیة تبلغ وزارة التجارة فإنّ 

الغش في أداء الضریبة ..."1999كان الرئیس بوتفلیقة قد أشار إلى ذلك في خطابه للأمة في 

فاحشة لا یقبلها العقل یجب أن تقع تحت طائلة حكم مرجعیتنا والتملص من الجبایة بلغ الیوم نسبا 

.4.."الاجتماعیة وقوانیننا

1.7سجلت الجزائر العاصمة ما یعادل ،من أكثر أشكال التهرب الضریبي البیع دون فاتورةإن

ملیون دینار، تیزي 548.57قیمة الصفقات التي تمت بدون فاتورة، تلیها البلیدة بقیمة دجملیار 

1-Rachid Tlemçani, Op ;Cit, p142

منظمة برلمانيون :بيروت.2009/2010خلاصة دراسات حالات ثماني بلدان عربية :واقع النزاهة و الفساد في العالم العربيبرلمانيون عرب ضد الفساد، -2

25،ص2011عرب ضد الفساد، 
في الملتقى الوطني حول مكافحة تبيض الأموال في ، ورقة مقدمة "معوقات مكافحة ظاهرة تبيض الأموال في البنوك الجزائرية"كمال فايدي، ياسين قاسي، -3

.5/3/2013و4، جامعة البليدة يومي المؤسسات الجزائرية

.مرجع سابق الذكر،1999الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خطاب عبد العزيز بوتفليقة عند أداء اليمين الدستوري - 4
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بلغ حجم ،حیث جملیون د1.13، وعین الدفلى جملیون د2.42، المدیة جملیون د8.57وزو 

.1جملیار د775حوالي2013إلى 2009التهرب الضریبي بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 

أكد على تسجیل ثغرات عدیدة على مستوى 2000عامقبل هذا كان محافظ بنك الجزائر 

بسببالرغم من إدخال تعدیلات على نسب الخصم والفائدة، ذلك المنظومة المالیة المصرفیة یأتي 

تنامي ظاهرة الغش الضریبي والتهرب الجبائي إلى مستویات مقلقة وبقاء كتل نقدیة خارج مقاربة 

.2والمنظومة الجبائیة إلى درجة جعلت بیئة الاقتصاد تخضع لازدواجیة حقیقةالدولة

إلىبلغ التهریب الضریبي مستویات قیاسیة وتعتبر هذه الأموال أموال الدولة لكنها تذهب 

أصحاب النفوذ و رجال الأعمال مما یؤثر سلبا على المیزانیة العامة للدولة وعدم تطبیق العدالة 

.3سنویاج.الضریبة بین مختلف فئات المجتمع، حیث تقدر الأموال المهربة أكثر من مائة ملیار د

.مكافحة الفساد في الجزائرو هیئاتقوانین :المطلب الثاني

.الفساد و مكافحتهقوانین الوقایة من 1

فقد تزاید الاهتمام الدولي سواء من اعالمیانظرا لخطورة ظاهرة الفساد التي أخذت بعد

الاهتماملیات مكافحة الظاهرة، یأتي هذا نفسها بآوحتى من الدول الإقلیمیةالمنظمات الدولیة أو 

التستر على إلىالجدید فلم تعد الحاجة بعد تصدع المعسكر الشیوعي وسیادة النظام العالمي

الأنظمة الفاسدة ودعمها كما كان الحال خلال الحرب الباردة، لكن ورغم صدور عدة اتفاقیات 

هي الأكثر انتشارا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة أن إلاّ دولیة لمكافحة الفساد 

ودخلت حیز التطبیق 2003أكتوبر31بتاریختحدة وعمومیة فقد تبنتها الجمعیة العامة للأمم الم

.4وكانت الجزائر من بین الدول الأولى التي صادقت علیها2005في دیسمبر 

ظاهرة الفساد والحد من للقضاء علىآلیاتعدة سیاسات و الجزائر هي الأخرىانتهجت 

التي أعلنت عنها الدولة فیوقت سابق،فكما رأینا ففي الإصلاحاتلسة لإنجاح سوكذا ،مخلفاته

عن عزمها على التصدي لظاهرة الفساد وهو ما تجسد في عدة مة إعلانهاالحكو خطاباتمختلف 

جاء الذي،2006فیفري 20المؤرخ في 01-06ون الوقایة من الفساد ومكافحته قانقوانین منها 

وتكییف القانون الجزائري مع اتفاقیة الأمم المتحدة لسد الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد

.صادقت علیه الجزائر في وقت سابقلمكافحة الفساد والرشوة الذي

.، مرجع سابق الذكركمال فايدي، ياسين قاسي- 1

2-دون مؤلف، "محافظ بنك الجزائر يقدم تقريرا عن الوضع المالي أمام البرلمان"، جريدة الخبر، يومية جزائر ية مستقلة،عدد3009، 2000/11/4، ص03

3 -Rachid Tlemçani, Op ;Cit,p137.

.74، ص مرجع سابق الذكرموسى بودهان،- 4
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دعم ، تعزیز النزاهة،الشفافیة والمسؤولیة في تسییر القطاع العام والخاصإلىیهدف هذا القانون 

دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من تسهیل، الفساد ومكافحتهالتدابیر الرامیة إلى الوقایة من

.1أجل الوقایة من الفساد ومكافحته

إلغاء مختلف القوانین التي لها علاقة بالفساد بمختلف أشكاله من قانون العقوبات ونقله تم بموجبه

.2ع نطاق ومجالات الفسادتوسبسب"قانون الوقایة من الفساد ومكافحته"إلى قانون مستقل 

إعادة انتخابه عام أعرب عن نیته في مكافحة الفساد في الجزائر عند قد كان الرئیس بوتفلیقة 

مكافحة لثانیة صرح بأنه وقع مرسوما رئاسیا ةمن أداء الیمین الدستوریة لولایفقبل یوم 2004

مراض الاجتماعیةوالأعلى الحكومة أن تجعل من المعركة ضد الفسادكما صرح أنه الفساد،

وضرورة إشراك الفاعلین ،لدعم الحكم الرشید وإعادة تأهیل سیادة القانونالأخرى أولویة 

.3الاقتصادیین والاجتماعیین والسلطات العامة والمواطنین في مكافحة الفساد

هناك من یرى أنه لا ضرورة لوجود قانون لمكافحة الفساد خاصة إذا علمنا أن الجزائر من الدول 

مدرسة العلیا سنت مثل هذا النوع من القانون،حیث أكد القاضي والبروفیسور بالالقلیلة التي 

.4أن القانون الجنائي كان بإمكانه تولي هذه المهمة بتعدیل في بعض مواده"أحسن بوسكیة"للقضاة

:تتمثل فیما یليخمسة أبوابتضمن هذا القانون 

إضافة حول الأحكام العامة الذي تضمن مختلف المصطلحات التي لها علاقة بالموضوعباب_1

.إلى الأهداف التي یرمي لها هذا القانون

ى نص هذا القانون علالقطاع العامباب التدابیر الوقائیة في القطاع العام والخاص،ففي _2

الشفافیة والمعاییر الموضوعیة المتمثلة في الكفاءة والجدارة في اختیار الموظفین اعتماد قواعد

عرضة للفساد،والقیام بدورات تكوینیة متخصصة للموظفین،تزید تكون أكثرالمناصب التي خاصة 

تحسین الظروف المادیة للموظف من خلال الأجر الملائم و ضرورةمن وعیهم بمخاطر الفساد،

لتعزیز ،كما دعا إلى إنشاء مدونة قواعد سلوك الموظف العموميلفسادللجوئهلتقلیل والتعویضات 

وبالتالي ضمان الكفاءة والنزاهة في ،الأمانة وروح المسؤولیة في ممارسة الوظیفة العمومیةو النزاهة

المشرع إلى ضرورة إضفاء الشفافیة في التعامل مع الجمهور من ادعو في سیاق أخرالأداء،

1، المادةمرجع سابق الذكر،06/01رقم مرسوم رئاسي،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 1

136، صمرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة،- 2

3- Djilali Hadjadj, « étude sur la promotion en Algérie des conventions internationales contre la

corruption », transparence international, 3/2007,p04.
4 -SalimaTlimçani, entretien avec «AhcèneBouskia », le journal Elwatan, quotidien algérienin dépendant

le31/10/2009
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ل تبسیط الإجراءات الإداریة ونشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة خلا

صون و ،لضمان الشفافیة وحمایة الممتلكات العمومیةضرورة التصریح بالممتلكات و ،العمومیة

.1نزاهة الموظفین العمومیین

التوجهات الكبرى ضمن الذي یندرج إصلاح الوظیفة العمومیة على ضرورة 06/01ركز قانون 

ترشید تكالیف الخدمة المدنیة وتحسین نوعیتها و ،2الإداريلإصلاح الدولة والحكم للحد من الفساد

ونظرا للدور الجدید ،للاستجابة للمتطلبات المواطنین،والرفع من قدرات وكفاءة الموظفین العمومیین

المجال الإداري (ات المواطنین للدولة الذي تركز فیه على نظام الخدمة العمومیة لتحقیق تطلع

".الموظف العمومي"استوجب الاهتمام بهذه الفئة)والاجتماعي

كانت الجزائر في مرحلة سابقة أنشأت الوزارة المنتدبة لدى رئیس الحكومة مكلفة بالإصلاح 

و حددت مهامها بترقیة المناهج 96/212الإداري و الوظیفة العمومیة بموجب المرسوم رقم 

التدابیر الرامیة لتحسین نجاعة الإدارة التقنیات العصریة لتنظیم الإدارة العامة و عملها، اقتراح و 

العامة، اقتراح التدابیر بعد التشاور مع الوزراء لتنظیم مختلف إدارات و مؤسسات الدولة 

انین والجماعات المحلیة، كما تسهر على تحسین العلاقة بین المواطن و الإدارة و تطبیق القو 

.3المتعلقة بالوظیفة العمومیة

تم فصل هذه الوزارة و تفكیكها إلى المدیریة العامة 2002لكن إثر التعدیل الحكومي سنة 

للإصلاح الإداري و تعتبر جهاز دائم لقیادة خطط الإصلاح الإداري على كل المستویات و هي 

.4لعامة للوظیفة العمومیةخاضعة لرئیس الحكومة، أما الهیئة الثانیة فهي المدیریة ا

2006تم المصادقة على قانون الأساسي للخدمة العمومیة سنة لأهمیة الخدمة العمومیة نظرا 

:ما یليویهدف إلى

و رد الاعتبار اعتماد سیاسة توظیف جدیدة مبنیة على أسس الجدارة، الكفاءة العلمیة والمهنیة_

تحدیث نظام الوظیفة ، و الموظفین في الحقوق والواجباتضمان مساواة جمیع ، لحاملي الشهادات

ضبط نظام الوظیفة العامة وتكیفه مع مع العامة، وتنظیم وتطویر المورد البشري وفق أسس علمیة

.الأدوار الجدیدة للدولة وتحدید مسؤولیاته ومهامه بصفته الأداة الحیویة لأداء وظائف الدولة

11الى 3المواد من مرجع سابق الذكر، ،06/01رقم مرسوم رئاسي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1

.114،صمرجع سابق الذكر، الفساد والحكم الرشيدبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  2

، المتضمن صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 96/212رقم مرسوم تنفيذيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الحكومة، -3

.16/06/1996، الصادرة بتاريخ 37ج ر س ع بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي،
76ص مرجع سابق الذكر، نادية صياد، -4
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دعم التشاور والحوار ،لاستجابة لاحتیاجات وتطلعات المواطنإقامة نظام إداري فعال بهدف ا_

.داخل قطاع الوظیفة العمومیة وضمان حیاد الإدارة

فإذا كان الموظف تحسین الظروف المعیشیة للموظف العمومي من خلال زیادة الأجر،-

لك العمومي یتقاضى أقل من نظیره الذي له نفس الشهادة في القطاع الخاص أو الاقتصادي فذ

قامت الجزائر بزیادات معتبرة في الأجور خلال العشریة الأخیرة، لذا1یدفع الموظف للارتشاء

رغم التحذیرات المتكررة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذان دعا الجزائر لتوخي 

.2الحذر في سیاستها المتعلقة بالأجور لتفادي ارتفاع التضخم

:هما جاء فی،ویمكن التعریج على أهم مادة224للوظیف العموميتضمن القانون الأساسي 

الهیكل المركزي ،حقوق وواجبات الموظف العمومي، التكوین، طرق التوظیف،نطاق تطبیق القانون

النظام ،الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظفتنظیم المسار المهني، وهیئات الوظیفة العمومیة

.3التأدیبي وإنهاء الخدمة

إجراءاتىالمرونة علإضفاءتخص 2011تعلیمة سنة بإصداركما قام الوزیر الأول 

بهدف إعادة تكییف إجراءات التوظیف في الوظیفة العمومیة مع التوظیف في الوظیفة العمومیة 

الحاجات الملحة للتنمیة الوطنیة وتحسین المرفق العام،وجعل التوظیف في المؤسسات الإداریة 

.4الوزیر الذي یشرف على إعداد مخططات التوظیف والتشغیل وتسییرها دون عوائقتحت سلطة 

:فیما هو آتيالتي تعتري الوظیفة العامةالعقباتحددتقد وكانت هذه التعلیمة 

تعدد الموافقات إلىوذلك یؤدي ،المستخدمةالإداراتحلول المدیریة العامة للوظیفة العامة محل _

.سابقاتوالتأشیرات على الم

،مما الاختبارات والمسابقات بالنسبة للوظیفة العامةأساسالتوظیف على إلىتغلیب اللجوء _

.وكذا ترسیم المتعاقدین،همش التوظیف على أساس الشهادات

ولایات أخرى مما إلىاللجوء إلى مسابقات وطنیة یجعل الناجحین لمنصب في ولایة وهم ینتمون _

.ینتج غیاب الموظف عن الوظیفة

.114، ص ذكرالفساد والحكم الرشيد،مرجع سابق البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، - 1

، مجلة جزائرية مجلة أبحاث اقتصادية، "البنك الدولي وصندوق النقد يقيمان الاقتصاد الجزائري، ضرورة مواصلة الإصلاحات وتجاوز العوائق"علي بن عبد االله، -2

.05، ص 2011،جانفي 28شهرية اقتصادية شاملة،عدد
.16/07/2006،بتاريخ 46المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر ع03-06رئاسي، رقم مرسوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -3
، رقم تعليمة الوزير الأول المتضمنة إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف في الوظيفة العامةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الحكومة، -4

11/4/2011،الصادرة في 01
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وفي أحیان كثیرة لا یتیح الوقت لكل من ،أهمیة الآجال المطلوبة للقیام بإجراءات التوظیف_

.1تتوفر فیهم الشروط في المشاركة

لكن رغم إصلاح القانون الأساسي للوظیف العمومي فلا تزال الخدمة المدنیة تعاني من مشاكل 

بل أصبحت هاجس للمواطن،وأصبحت الإدارة المكلفة بتلبیة مطالب ،دون المستوى المطلوبعدة و 

ولا تزال نفس الممارسات التي ،واحتیاجات المواطنین جهاز بیروقراطي تنبع منه كل أشكال الفساد

تخضع نظام الخدمة المدنیة للاعتبارات الشخصیة والتي تعیق عملیة إصلاح الخدمة العمومیة 

.ككلوبالتالي إصلاح الدولة

أكثر عرضة للفساد فقد نصت المادة التاسعة الصفقات العمومیة هذا عن الخدمة العمومیة، أما 

و ،الشفافیة والمنافسة الشریفةمتمثلة في رام الصفقة العمومیة المن القانون على قواعد وشروط إب

التدابیر اللازمة إلىبالإضافة،الإعلان المسبق لشروط الانتقاءعلانیة و لمثلامعاییر موضوعیة

قات تعدیل قانون الصففقد تم -للإشارة-، 2لتعزیز الشفافیة والعقلانیة في تسییر الأموال العمومیة

لحد من الفساد المالي والرشوة وإضفاء الشفافیة من خلال الإعلان اهدف ب2002العمومیة سنة 

تسهیل إجراءات اتخاذ قرارات بوضرورة اعتماد النجاعة والفعالیة ،والإشهار عن المنقصات

.3الصفقات العمومیة

الصفقة العمومیة والتي تتمثل في إبرامكما نص ذات القانون على مراعاة عدة اعتبارات عند 

اختیار المتعاقد الذي یقدم أحسن مع،للمحافظة على المالیة العامة للدولةالمصلحة العامة

العدالة اختیار المتعاقد الأكثر كفاءة، اعتبار المصلحة التقنیةالعروض بأقل تكلفة،اعتبار 

.4تهمضرورة الأخذ بعین الاعتبار حقوق الأفراد وحریاالقانونیة 

لعقلنة تسییر الأموال العمومیة بما أن الصفقات العمومیة تمول من خزینة الدولة فقد نص 

تمارسها (، وتكون الرقابة داخلیةللرقابة في مختلف مراحلهاالصفقةعلى خضوع 02/250قانون 

تتمثل التي تمارسها هیئات إداریة متخصصة (خارجیةو )هیئات تابعة للمصلحة المتعاقد بحد ذاتها

.5كما تخضع إلى رقابة مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة)في لجان الصفقات العمومیة

:6یتمثل الهدف من مراقبة الصفقات العمومیة فیما یلي

.لمرجع ذاتها- 1

مرجع سابق الذكر، 01-06رقم مرسوم رئاسيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -2
،المعدل و 24/7/2002،الصادرة في 52، المتضمن قانون الصفقات العمومية،ج ر ع 250-02مرسوم رئاسي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-3

.،كما عدل هذا القانون عدة مرات7/10/2010،الصادرة في 58ع ،ج ر10/236المتم بقانون 

.المرجع ذاته 4

.المرجع ذاته 5

530، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة، 6
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أي ؛لتحقق من تطبیق ما وافقت علیه السلطة التشریعیة فیما یتعلق بالمیزانیةل:هدف سیاسي1

استعمال الاعتمادات المالیة التي خصصت أحسن استعمال وجبایة الإیرادات حسب الأنظمة 

.والقوانین

لتحقق من صحة الحسابات وسلامة التصرفات، الإجراءات المالیة، كشف ل:هدف مالي2

وبالتالي ،ومراقبة الأداء وفقا للأهداف الموضوعةالانحرافات، الأخطاء المالیة والاختلاسات

.لترشید في الإنفاقا

التأكد من أن أنظمة العمل تحقق أكبر نفع ممكن بأقل النفقات الممكنة وتصحیح :هدف إداري3

.القرارات الإداریة لتحقیق أكبر قدر من المنفعة

عتبر خطوة تمكافحة الفسادآلیاتالرقابة التي تعتبر من أهم لآلیةالصفقة العمومیة إخضاعن إ

دأ الشفافیة على اعتماد مبالإلحاحمهمة لحمایة الأموال العمومیة من النهب والاختلاس،كما أن 

والتقلیل من ،واختیار العرض الأكثر كفاءة بأقل تكلفة یعتبر آلیة هامة لترشید الإنفاق العمومي

ترشید فح الدولة،یعتبر هدف من أهداف إصلاالإنفاق العمومي ودعم الشفافیة في التسییر الذي 

الأهداف المرجوة والمحددة من طرف الدولة،واستخدامها استخداما یهدف لتحقیقالإنفاق العام 

.1وتحقیق أكبر منفعة بأقل قدر من الإنفاق،رشیدا و في أغراض المنفعة العامة

ن خلال وم)وتسییر الأموال العمومیة بطریقة عقلانیةترشید الإنفاق العمومي(هذا السیاقفي 

نجد أن الدولة لم تقم بترشید الإنفاق العمومي،فقد تم ؛البرامج التنمویةو الإحصائیاتتتبع مختلف 

رفع الإنفاق العمومي دون الاكتراث بكیفیة تغطیة عجز المیزانیة الذي فاق في بعض الأحیان ثلث 

ت الصغیرة والمتوسطة ي كانت تهدف الدولة من خلاله إلى دعم المؤسساذالناتج الداخلي الخام ال

ر المواد الغذائیة الأساسیة ذات الاستهلاك اودعم أسع،والتحفیز على إحداث مناصب شغل جدیدة

من "ستروس كاهن"حین حذر صندوق النقد الدولي الجزائر على لسان مدیرهي ف،2الواسع للمواطن

إلى ضرورة تنویع مصادر الدخل وتطویر الإنفاق العمومي كمحفز للنمو ودعاالتركیز على 

.3وضرورة مواصلة الإصلاحات والقیام بجیل ثالث من الإصلاحات،الاقتصاد خارج المحروقات

.336،د س ن، ص05،عددمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، "تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية"سمير عمور، كمال رزيق، - 1

مجلة جزائرية اقتصادية شاملة، ،مجلة أبحاث اقتصادية، "بالمائة30قانون المالية التكميلي يوقع الميزانية الدولة في عجز يفوق "أمينة بلحسين، -2

5، ص2011،جوان33ع

.05ص مرجع سابق الذكر،علي بن عبد االله، - 3
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، حیث ارتفعت النفقات 1بهذا الارتفاعكما أقر التقریر السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر

2007عامجملیار د3092,7ووصلت إلى ،2003/2007خلال الفترة ٪83الكلیة للمیزانیة بنسبة 

.2003عامدجملیار1690,2مقابل 

ما فترة عشر سنواتالعمومي حیث أنفقت الدولة في الإنفاقزیادة من خلال ما سبقنلاحظ 

الطفرة المالیة التي تشهدها الجزائر منذ تولي الرئیس إلىوتعود ،ملیار دولار680یزید عن 

والغریب في ذلك أن ،لشراء السلم الاجتماعيوذلك بسب ارتفاع أسعار النفطالحكم"بوتفلیقة"

،یأتي هذا رغم تأكید الحكومات المتعاقبة على الجزائر لم تستطع تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة

من خلال إعادة تحدید مجال تدخل الدولة في التجهیز العمومي الإنفاقدعم الشفافیة وحسن 

وكذا دعم الموارد المالیة للدولة وتنویعها ،والاستعانة بموارد أخرى غیر موارد المیزانیةالعمومي 

.وتثمین الأملاك الخاصة التابعة للدولة

عمومي ضخم من خلال إنفاقأن الجزائر خلال السنوات الأخیرة شهدت "جیلالي حجاج"أكد

؛ الأشغال العمومیة البرامج التنمویة،حیث استفادت منها أغلب القطاعات الرئیسیة منها

، %70إلى60وهي القطاعات التي شهدت حالات فساد بنسبة ،وغیرهاالسكن،المیاه،النقلو 

، و لعل ما یفسر ذلك 2سیویة معروفة بتورطها في الفسادیتم منح العقود لمؤسسات أروبیة وآحیث 

، حیث تعتبر )1انظر الملحق رقم(2014دولیا سنة 100احتلال الجزائر و الصین المرتبة 

.الشركات الصینیة الأكثر نشاطا في الجزائر خاصة في مجال البناء و الأشغال العمومیة

، أقل فساداأكثر أووغیرهم من الوسطاءجماعات الضغطودورشفافةدائماالمنافسة لیست

الرشوة الدفعممارسةحیث ملیارات الدولارات و تبلغعقودحصول على أمر حاسم ل، داخلیا وخارجیا

موضوعالسنوات الأخیرةالممنوحة فيالعقود الكبیرةعدد من،فقد كانت جداهو أمر شائع

.3)قضیة الخلیفةإلىمشیرا (العدید من القطاعاتمخالفات في

الضوء على سوء إدارة الأموال العامة 2012عامفي تقریره الصادر سلط مجلس المحاسبة 

ومن خلال تدقیقها للحسابات خلال السنوات الفارطة ،الشفافیةبرة أموال الدولة، وعدم الالتزام وإدا

وعدم ،أكد التقریر سوء إدارة الحسابات وعدم الامتثال لمبادئ المحاسبة العامة وأحكام القانون

.4تحقیق الأهداف المسطرة للمشاریع

106،ص2008، أكتوبر ير السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائرالتقر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنك الجزائر، - 1

2- Saïd Smati, Op ; Cit.
.مرجع سابق الذكر،"جيلالي حجاج"مقابلة مع-3

4 - Abderrahmane MEBTOUL, « Mauvaise gestion et corruption en Algérie: quel rôle pour les

institutions de contrôle: la Cour des Comptes ? »,in Réflexion quotidien national d’information,
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یهدف ترشید الإنفاق العمومي إلى محاربة كل آلیات وأشكال الفساد مثل الرشوة، الوساطة 

،حیث تعتبر هذه الظواهر سببا مباشرا في ارتفاع تكالیف معظم المشاریع التنمویة،والمحسوبیة

ر هدر الإنفاق العمومي إلى القضاء على ظواهوبالتالي زیادة الإنفاق العمومي،كما یسعى ترشید

حسب الخدمات التي یقدمها كل قطاع، تحدید أولویات الإنفاق العمومي المال العام من خلال 

فرض رقابة على كل عملیات الإنفاق العام و نفقات توزیع عادل بین مختلف مناطق الدولة التوزیع 

.1لتفادي الاختلاسات في المال العام

:2ما یليتتمثل فی06/01حسب قانون القطاع الخاصأما تدابیر الوقایة في

.تعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف و القمع و كیانات القطاع الخاص المعنیة-

تعزیز ، و تعزیز وضع معاییر و إجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كیانات القطاع الخاص المعنیة-

هاالوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظمهو الشفافیة في منظمات

إجراء المعاملات و الوقایة من الفساد بإتباع معاییر المحاسبة وتدقیق الحسابات،إلىكما دعا

وكذا ،نفقات وهمیة ومستندات مزیفةعدم تسجیل مع بطریقة شفافة وتدوینها بصورة واضحة

.3الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة

ساد وذلك باعتماد الشفافیة في الوقایة من الفالمجتمع المدنيكما نص هذا الباب على مشاركة 

اعتماد برامج تربویة و اتخاذ القرارات وتعزیز مشاركة المواطن في تسییر شؤونه الخاصة، فیة في كی

.4من الوصول إلى المعلومة الصحیحةالإعلامتمكینوكذا ،بمخاطر الفسادتحسیسیة

ضرورة إشراك المجتمع المدني لمكافحة إلىدعوة مختلف المؤسسات الدولیة إلىیعود ذلك 

مشاركة أفراد ومنظمات غیر لدعت13وثیقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة الفساد ف

عن طریق تعزیز الشفافیة في عملیات ،حكومیة ومنظمات المجتمع المحلي في مكافحة  الفساد

الاتحاد سارت اتفاقیة و ،5والقیام بأنشطة إعلامیة تهدف،اتخاذ القرار وضمان المعلومة لكل الناس

م الدول الأطراف في از تلاعن12ةمادالحیث نصت ،الإفریقي لمنع الفساد في ذات السیاق

م ذات الصلة وتعمیمها بمشاركة وسائل مشاركة كاملة في مكافحة الفساد والجرائعلى الاتفاقیة 

17/3/2013,consulté 30/4/2014sur[http://www.reflexiondz.net/Mauvaise-gestion-et-corruption-en-

Algerie-quel-role-pour-les-institutions-de-controle-la-Cour-des-Comptes_a22680.html]

.337-336ص ص،مرجع سابق الذكركمال رزيق، سمير عمور،  1

13، المادة مرجع سابق الذكر،06/01رقم مرسوم رئاسي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،-2

14، المادة المرجع ذاته- 3

15، المادة المرجع ذاته- 4

.85، صمرجع سابق الذكرموسى بودهان، - 5
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مستویات ىعلتمكن هذه الأطراف الارتقاء إلى أالإعلام والمجتمع المدني،وخلق بیئة ملائمة

.1وكذا ضمان مشاركتها في عملیة المراقبة والتشاور،الشؤون العامةإدارةالشفافیة والمسئولیة في 

الذي شارك في صیاغته أكثر من 1997سبتمبر11ضد الفساد في "لیما"أشار إعلان 

الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة إلىدولة 93مواطن من 1000

اللازمة الإصلاحاتوراء حشدهحد التعبئة المواطن و إلىالذي ینبغي أن یصل ،الفساد

في تكریس الشفافیة والمحاسبة وتعمل على اكبیر ا،فمؤسسات المجتمع المدني تلعب دور 2والمجدیة

.الوقایة من مخاطر الفساد ومكافحتها

الحكومة الجزائریة ترفض إقامة صلات لمجتمع المدني فإن للكن رغم هذه الأهمیة الكبیرة 

رسمیة مع المجتمع المدني،المنظمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام لإنشاء شراكة لتعزیز القانون 

.، كما سنرى ذلك لاحقا3یعد عقبة لمكافحة الفسادأعلاه، ما

جمیع المنظمات المالیة إخضاعتتمثل في تدابیر لمنع تبیض الأموالإلىالباب ذاتكما تطرق 

،كانت الجزائر قد سنت 4لمنع وكشف جمیع أشكال تبییض الأموال،رقابةإلىوالأشخاص وغیرها

حیث نص على عدم تجاوز ،الإرهابقانون للوقایة من تبیض الأموال وتمویل 2005سنة 

دون تحدیده في هذا القانون،وضرورة تأكد المؤسسات المصرفیة من امحدداالدفوعات البنكیة مبلغ

یة المفعول أما سار هویة الزبون فبالنسبة للأشخاص الطبیعیة تقوم بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة 

،كما نص هذا القانون على العقوبات التي تخص مبیضي المعنویة فتقوم بتقدیم وثیقة تثبت تسجیله

)1رقم انظر الملحق(الأموال والرقابة الممارسة على مختلف العملیات البنكیة

تعمل ،إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهأما الباب الثالث فقط نص على 

مكلفة بالرقابة الوسنعود إلیها بالتفصیل في الهیئات الوطنیة لمكافحة الفساد،السیاسة على تنفیذ 

.ومكافحتهالفسادالوقایة منو 

والعقوبات التي یتعرض لها حسب كل شكلأشكال الفساد ومظاهره الباب الرابع تناول فیما 

سدین وحمایة الوظیفة مفوتطهیر الإدارة من الضفاء الشفافیة على التعاملات في سائر القطاعاتلإ

)2انظر الملحق رقم (العامة من كل الاتهامات

فحته، الصادر بتاريخ المتضمن التصديق على الاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكا137-06مرسوم رئاسي، رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -6

10/03/2006

67، صمرجع سابق الذكر، "ƢȈǬȇǂǧ¤�Ŀ�®ƢǈǨǳ¦�ƨƸǧƢǰǷ�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸǜǼǷ�ǲȈǠǨƫ�ȂŴ"صالح زياني، - 2

3-Djilali Hadjadj, « étude sur la promotion en Algérie des conventions internationales contre la

corruption »,Op; Cit,p24.

16، المادة مرجع سابق الذكر،01-06رقم مرسوم رئاسي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- 4
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، فهناك عدة مظاهر حة الفسادالتعاون الدولي في مجال مكافأما الباب الخامس فقد نص على 

مختلف الاتفاقیات الدولیة،فقد أشار قانون الوقایة من في المنصوص علیهاللتعاون الدولي آلیاتو 

التعاون الدولي في حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقیات التي لها صلة إلىالفساد ومكافحته 

بالموضوع، حیث تقام علاقات تعاون قضائي مع الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

.1دیم المعلومة دون تبیان صورها وآلیاتها،وقد حصر التعاون في تقالفساد

التي قضیة عبد المومن خلیفةكمثال على ذلك التعاون بین الجزائر وبریطانیا فیما یخص 

ر هذا وما لها من نتائج وخیمة على الاقتصاد الجزائري،حیث فوصفت أنها قضیة فساد كبرى 

لعدم ثبوت في البدایةتسلیمهرفضت السلطات البریطانیة الأخیر إلى بریطانیا كلاجئ، 

.2013،ولكن تم تسلیم الخلیفة إلى العدالة الجزائریة في دیسمبر 2الأدلة

كیف یمكن فلتنفیذ هذا القانون وغیره،أن الجزائر وضعت عدة عقباتمن الناحیة التطبیقیة نجد

عاشت لسنوات قوانین والاتفاقیات الدولیة في هذا المجال والجزائر التطبیق مثل هذا النوع من 

العامة،مما یجعل الحریات و العملیة الدیمقراطیة قانون الطوارئ الذي یحد من طویلة تحت 

مشاركة الفواعل غیر الرسمیة في مكافحة الفساد أمر غیر وارد من الناحیة التطبیقیة و إن كانت 

الذي یدفع المواطن البسیط البطالة والفقر لى إشراكها، أضف إلى ذلك الخطابات الرسمیة تأكد ع

عدم الفصل بین السلطات دخول في ممارسات غیر أخلاقیة في سبیل البقاء، خاصة في ظل لل

.وعدم استقلالیة القضاء

حسب ما تعرض لمجمل أشكال الفساد ولكن تجاهل جرائم الصرف06/01كما أن قانون 

استحقت ، فیما ضم عدة نقاط ایجابیة، غیر أنه التي تعد خطیرة،"بوسكیة أحسن"أكده القاضي 

القوانین القدیمة إعادة النظر فیها،ولكن یجب الحذر من الخلط الذي یمكن أن یحتویه القانون 

فالنسخة العربیة والفرنسیة مختلفتان في بعض المواد،كما یجب الاهتمام بالقضاة أكثر من ذي قبل 

.3لحساسیة الموضوعنظرا 

دم ع"جیلالي حجاج"في حین یرى الناطق الرسمي باسم الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد 

مقارنة "السهو"أوجه القصور والعدید منیحتوي علىفالقانونالفساد،لمكافحةإرادة سیاسیةوجود

العقوبات و الجیش و دوره في الفسادإلىباتفاقیة الأمم المتحدة، فعلى سبیل المثال لم یتطرق 

والمنظمات غیر الحكومیةالمجتمع المدنيجمعیاتالمترتبة على ذلك، و في ما یخص مشاركة

60و57، المادة مرجع سابق الذكر،01-06رقم مرسوم رئاسي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،- 1

2-Djilali Hadjadj, « étude sur la promotion en Algérie des conventions internationales contre la

corruption »,Op ; Cit, p p 23-24.
3-Salima Tlemçani , Op ; Cit.
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جدامقیدةهيالقانون الجزائريففي ،بدقةاتفاقیة الأمم المتحدةتوصيكماالفسادفي مكافحة

.1تهیغرار جمعمستشهدا بالجمعیات التي ترفض الدولة الترخیص لها على 

قام بتحدید كل أشكال الفساد فمرجعي لمكافحة الظاهرة إطاركقانون مكافحة الفساد لكن یبقى

إدراكدل على فإنما یعلى شيء دلإنبالدولة، كما أن سن مثل هذه القوانین تضرالتي 

أین ارتفعت عوائد ،الأخیرةالآونةفي أعلى الهرم بمدى تفاقم الظاهرة خاصة في المسئولین

التي -الذكرأسلفناكما -لها عبر المشاریع التنمویة باستغلاللمسئولینالصادرات البترولیة،مما سمح 

ن میزانیة ودون نتائج ملموسة فكم م،العموميالإنفاقلا تخضع لقواعد عقلانیة ولا تهدف لترشید 

ذلك الغش في انجاز ىإلأضف ،مشاریع نتیجة النهب والتهریبتكمیلیة بالملیارات لل

و ما دور هیئات ،لم نقم بتفعیلهاإنالمشاریع،لنتساءل ما الفائدة من اقتباس قوانین مكافحة الفساد 

و مؤسسات الرقابة الشعبیة من مؤسسات السلطة القضائیةما دور و مكافحة الفساد في الجزائر؟

علام؟إ حزاب و مجتمع مدني وأمنتخبة و 

لا، والمساءلةمبادئ الشفافیةترفضفعالیة القوانین و الهیئات فإن الحكومات ففي ظل غیاب

الحكومات شرعیةیقوض سیادة القانون، و التي تحكمالمبادئیضعففالفسادحقوق الإنسانتحترم

یمكن مناخا منعدم الیقین الذيویخلقمعطلةالعدالةیجعل العامة، و فعالیة ومصداقیة المؤسسات و 

غیر أصبحواو الذین، فساد بیئة صناع القرارإغفالالاستقرار السیاسي،فیجب عدم أن یقوض

2.سلم و أمن البلادیهددعدم الاستقرارعاملالفساد، فمرؤوسیهمالسیطرة علىقادرین على

الهیئات المكلفة بالرقابة والوقایة من الفساد ومكافحته-2

هیئة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال :للوقایة من الفسادلهیئة الوطنیة اــ 1

تتمثل مهمتها في اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد وتجسید ،الجمهوریةرئاسة المالي لدى 

الشفافیة ومسؤولیة الشؤون العمومیة،وللهیئة الحصول على ، وتعكس النزاهة،مبادئ دولة القانون

أمام جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة إدارةأي إدارة، توضع ق والمعلومات اللازمة من أي الوثائ

.3عن أعمالهالرئیس الجمهوریة رفع تقریر سنويتقوم ب،وتزویدها بالمعلوماتإذا رفضت 

1--« la Présentation l’AACC et de son porte parole »,le journal de liberté,Quotidien

algérienindépendant, 12 /01/2007.
.مرجع سابق الذكر، "جيلالي حجاج"مقابلة مع -2

.24و21إلى 17، المواد مرجع سابق الذكر، 06/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون - 3
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المرصد الوطني لمراقبة إنشاءلیست الهیئة الأولى من نوعها في هذا المیدان فقد سبق لإشارةل

المتضمن استحداث 96/233بموجب المرسوم الرئاسي 1996وة والوقایة منه في جویلیة الرش

.1عدم استقلالیتهبسبب2000سنة الآفةفي مكافحة لكنه حل لفشله المرصد،

من ستة أعضاء وتتكونالعاصمة،بمدینة الجزائرالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد مقرحدد 

یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة،وتتكون من مجلس 

.2ومدیریة التحالیل والتحقیقاتالتحسیسمدیریة الوقایة و الیقظة والتقییم،

إلى حقائق تستلزم الجزاء تحول الملف هیئةالتتوصلالسلطة القضائیة؛ فإن بتهاعلاقعنأما 

رغم استقلالیة الهیئة ،3إلى وزیر العدل الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوة العمومیة

،وزیر المالیةیتولى المحاسبة عون یعینه تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة و أن محاسبتها إلاّ 

ومیزانیتها تسجل ضمن المیزانیة العامة ذات الوزیرویمارس الرقابة على الهیئة مراقب یتولى تعینه

.وبالتالي هي هیئة ناقصة الاستقلالیة4للدولة

الهیئة ورئیسها أربعة سنوات كاملة،فقد تم تعینهم بموجب مرسوم رئاسي أعضاءتأخر تعین 

بعد أداء أعضائها إلاّ أن تشكیلة الهیئة لم تنصب فعلیا إلاّ ،2010نوفمبر السابعصادر في 

.5بمجلس قضاء العاصمة2011الیمین القانونیة في جانفي 

قرضا بنكیا وهمیا 40یوما من أداء الیمین القانونیة شرعت الهیئة في التحقیق في 15عد ب

على مستوى كامل التراب الوطني،وتنفیذا لأوامر رئیس الجمهوریة قامت بفتح أكبر ملفات الفساد 

الصناعات و التجارة الخارجیة، و الري،ي تمس  قطاعات حساسة مثل الفلاحة و لتفي الجزائر وا

ذا إعادة التحقیق في ملفات الفساد الجمركي التي كبدت الخزینة كو ،الجمارك والبنوك،الالكترونیة

.6طائلةالعمومیة أموالا

وكذا القانون المتضمن ،لكن ما یلاحظ على الهیئة من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

هیئة فهيها على مهاميوالتحسیستغلیب الطابع الاستشاريإنشاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد 

ولیس مكافحة، یظهر ذلك من خلال المهام الموكلة إلیها من إصدار التقاریر وإبداء الآراء وقایة

إشهار ونشر التقاریر ن لم تنص على أن هذه القوانی،كما واقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد

.484، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة، - 1

المحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها، ، 413-06مرسوم رئاسي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -2

.12/64،رقم 7/02/2012وقد عدل وتمم في .4،5،6،المواد 22/11/2006الصادرة في 74ج ر ع 

23، المادةمرجع سابق الذكر،01-06رقم ،، مرسوم رئاسيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- 3

.23،24، المواد مرجع سابق الذكر،413-06، رقم مرسوم رئاسيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 4

-.488، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة،  5

.��¦Ƣē¦̄�ƨƸǨǐǳالمرجع ذاته- 6
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الأنترنت مما شبكة فيموقعها علىوأفي الجریدة الرسمیة سواء لرئیس الجمهوریة المرفوعة

.یضفي نوع من الغموض وعدم الشفافیة على سیاسة مكافحة الفساد في الجزائر

أن إلاّ -استقلالیتهابالرغم من -أیضا فیما یخص سلطة الهیئة في تحریك الدعوى العمومیة 

القانون قید سلطتها في اتخاذ القرار، فعندما تتوصل إلى حقائق ذات وصف جزائي یحول الملف 

.قانون المن 22إلى وزیر العدل الذي له الصلاحیة في تحریك الدعوى حسب المادة 

،رغم أن سلطة ها الرقابيدور محدودیة یتضح المنظم لعمل الهیئة من خلال قراءة عمیقة للقانون 

التحري والرقابة من أهم الصلاحیات الممنوحة للهیئة التي تدخل فیها طلب المعلومة وتسلیط 

وعدم ،العقوبة على من یرفض تزویدها بها، لكنها محدودة  وضیقة نظرا لطابع الهیئة الإداري

الوقائع ، فكیف ترفع یدها على1تزویدها بجهاز قمعي ینص على صلاحیاتها في الضبط الإداري

ذات الوصف الجزائي ومن جهة الاستعانة بالنیابة لجمع المعلومة؟

تطبیق سیاسة وقائیة تم حصر دور الهیئة في2009عامالصادرة 03بموجب التعلیمة رقم 

تعزیز سعي الدولة لاستحداث دیوان مركزي لقمع الفساد ، و عاون الدوليعلى المستوى الوطني والت

.2الجهود للتصدي لأعمال الفساد الإجرامیة و ردعهاإطارهتتضافر في بصفته أداة عملیة 

:ي لقمع الفسادمركز لدیوان الا-2

دیوان المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد والتي نصت على إنشاء03استحدث بموجب التعلیمة رقم 

أن الهیئة الوطنیة ،ولكن السؤال الذي یطرح رغم 3مركزي لقمع الفساد كآلیة فعالة لمكافحة الفساد

أنه تم الإعلان عن إنشاء هیئة للوقایة من الفساد لم تنشأ بعد للحكم على مدى نجاحها إلاّ 

لكن ،06/01المعدل والمتمم لقانون 10/05أخرى؟وقد أكد علیه الباب الثالث مكرر من القانون 

تشكیلة الدیوان المحدد11/426رقمتشكیلته وإنما تم ذلك بموجب مرسوم رئاسي في دون التفصیل 

.المركزي لقمع الفساد وتنظیمه

أتى لتدعیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد،فإذا تمثلت مهام هذه الأخیرة في الدیوان إنشاءإنّ 

في تنحصر الدیوان مهام فإن ،التعاون الدولي في مجال مكافحة الفسادوتطبیق سیاسة وقائیة 

هما جهازین مكملین لبعضهما و بذلك ، جهاز قمعي ردعيساد، فهو البحث والتحري عن جرائم الف

وهي فالهیئة تبقى ، 10/05م لأسباب تبني مرسوم رقما أكده وزیر العدل في شرحه هذا ،4البعض

.499، صالمرجع ذاته- 1

13/12/2009المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد،الصادرة ،03التعليمة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية،رئيس الجهورية،- 2

.المرجع ذاته- 3

.503-502،ص ص مرجع سابق الذكرعبد القادر حاحة،- 4
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مكلفة بالوقایة من الفساد قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد وتقتصر مهمة 

.1والتحري عن جرائم الفسادالدیوان في البحث 

، یوضع الدیوان هو مصلحة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث والتحري عن جرائم الفساد

، بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتهفیجمع كل معلومة تسمح مهامهلدى وزیر المالیة وتتمثل 

ثول أمام الجهة القضائیة للموإحالة مرتكبیهاجمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد و 

تطویر التعاون مع واقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات،المختصة

.2الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات

:ما یليحددها الفصل الثاني من نفس القانون تتمثل فیالتي تشكیلة الدیوانما عن أ

.وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطنيضابط_

.ضابط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة_

.3كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساديأعوان عمومیین ذو _

خمسة (في الهیئة یوان خلاف ما رأیناهم یحدد مدة أعضاء الدلفالقانون فیما یخص تنظیم الدیوان

:منیتكونوهو )سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

الذي تتولى ،الذي یقترح وزیر المالیة ویعینه رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي:المدیر العامــ1

النظام الداخلي للدیوان والتنسیق بین مختلف إعدادبرنامج عمل الدیوان والسهر على تنفیذه،إعدادمهمة 

هیاكله،تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي،ممارسة السلطة السلمیة على 

.التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یرفع لوزیر المالیةإعدادجمیع مستخدمي الدیوان و 

ویقوم بتنشیط عمل مختلف الهیاكل خمسة من مدیري الدراسات،یرأسه رئیس الدیوان مع:الدیوانــ 2

.الدیوان ومتابعته تحت سلطة المدیر العام

لى مدیریات إكلتهما توضع تحت سلطة المدیر العام وتقسمان :مدریة التحریات ومدیریة الإدارة العامةــ 3

افحة جرائم الفساد،أما الثانیة تقوم تتمثل مهمة الأولى في إجراء الأبحاث والتحقیقات في مجال مك؛فرعیة

.4بتسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیة

الرئاسي رقم تقرير صادر عن لجنة الشؤون القانونية، الإدارية وحقوق الإنسان حول المرسوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،مجلس الأمة،-1

.07،ص 2010،أكتوبر 10/05
،المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و كيفيات سيره، 11/426مرسوم رئاسي، رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية،-2

.5إلى 2،المواد 8/12/2011،الصادرة بتاريخ 68جريدة رسمية عدد 

9إلى 6، المواد من هالمرجع ذات- 3

18الى 10، المواد من المرجع ذاته- 4
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للدیوان الحق في استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في التشریع من أجل جمع المعلومة

والاستعانة بكل خبیر أو مؤسسة ذات كفاءات في مجال مكافحة الفساد،وكذا الاستعانة بمساهمة 

.1ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والتعاون فیما بینهم خاصة إذا اشتركوا في نفس القضیة

:وكتعقیب على الدیوان المركزي لقمع الفساد ما یلي

لشرطة القضائیة لوزارتي الدفاع والداخلیة والجماعات فیما یخص تشكیلة الدیوان فأغلبیتها من ا_

لكنه لا ،وإحالة مرتكبیها إلى العدالة،المحلیة، بالتالي مهمته هي البحث والتحري عن الفساد

.یعمل تحت مراقبة القضاء، فهوات إداریة في مجال مكافحة الفسادیصدر قرار 

، فالمدیر العام یعد میزانیة الدیوان الماليالدیوان لا یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال _

، 2وهذا الأخیر هو من لدیه سلطة الأمر بالصرف،ویعرضها على وزیر المالیة للموافقة علیها

ستقلالیة المالیة للدیوان بخلاف الهیئة التي منحها المشرع الشخصیة الایعني القضاء تماما على 

ةتها استقلالین لتجسیدضمانیكالمعنویة والاستقلال المالي  ، ویظهر عدم 3من الناحیة الوظیفی

.استقلالیه أیضا تبعیة أعضائه إلى وزاراتهم الأصلیة 

هداف التي أنشأ من لأیحد من تحقیقه لما یفقده استقلالیته والدیوان هیئة تابعة لوزیر المالیة _

.4المالیةوزیر القضاء مزدوجة منرقابةشراف و وأعضائه یخضعون لإهأجلها،كما أن

:المفتشیة العامة للمالیةـــ3

وهي تحت السلطة المباشرة لوزیر 20/53هیئة رقابیة دائمة أنشأت بمقتضى مرسوم رقم 

الكن أعید تنظیمه1992سنة 92/78رسوم تنفیذي رقم المالیة،حددت صلاحیاتها في البدایة بم

مرسوم رقم حیث وسع،2008عامبموجب ثلاث مراسیم تنفیذیة صدرت اوتحدید صلاحیاته

.20105عامتنظیمها مرة أخرى إعادةمن صلاحیاتها ومجال تدخلها لیتم 08/272

:ثلاث هیئات للمفتشیة العامة للمالیة وهي08/273أوجد المرسوم التنفیذي 

.یدیرها مراقبون عامون للمالیة وتتمثل مهمتها في التدقیق والتقییم:الهیاكل العملیة للرقابة-1

.وهي وحدات عملیة یدیرها مدیرو البعثات:بعثة التفتیش-2

.306وهي فرق الرقابة یدیرها مكلفون بالتفتیش وعددها :فرق التفتیش-3

.21و 9،20، المواد المرجع ذاته- 1

.08، صالمرجع ذاته 2

.504، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة، - 3

.¦Ƣē¦̄�ƨƸǨǐǳالمرجع ذاته، - 4

.537، ص المرجع ذاته- 5

،المواد  6/9/2008المتضمن الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، الصادر بتاريخ ،08/273تنفيذي، رقم ، مرسوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-6

12و4
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عملیات رقابة المفتشیة تحدد في برنامج سنوي یضعه وزیر المالیة خلال الشهرین الأولیین من 

و یمكن القیام بالرقابة خارج وتسطر فیه أهداف محددة حسب طلب أعضاء الحكومة،،السنة

.1أعضاء الحكومةنالبرنامج المحدد بطلب م

تقوم المفتشیة عن طریق وحداتها العملیة بمراقبة ومحاسبة مختلف الهیئات والمؤسسات الموجودة 

-المحاسبة–ولكن في حالة عدم وجودها،المحاسبةبإجراءاتفي برنامجها حیث تطلب منها القیام 

یقوم ،الذي یجعل عملیة فحصها العادي مستحیلةالإداریةأو عرفت تماطل في المستندات المالیة و 

السلطة الوصیة التي لها مهمة الفصل إلىمحضر قصور یرسل بإعدادالوحدات العملیة مسئولو

ةالمالیة الإجراءاتالمفتشیة بالتدابیر و إعلامعلى هذه الأخیرة ، النهائي ار ،وفي إط2المتخذ

ممارستها لمهامها یحق للوحدات العملیة الدخول في كل المحلات التي تستعملها أو تشغلها 

وعلى مسئولي الهیئات المعنیة التدخل لضمان السیر الحسن ،صالح والهیئات المراقبةمالإدارات وال

.3أیام یحضر محضر قصور ضد العون8لعمل الوحدات وفي حالة التماطل بعد مرور 

المعاینات والتقدیرات حول التسییر المالي والمحاسبي حیوضانهائیاء الرقابة یعد تقریر عند انتها

ومدى فاعلیة تسییرها الداخلي ویتضمن أیضا الاقتراحات التي من شأنها تحسین ،للهیئة المراقبة

،وكذا مختلف النتائج المتوصل إلیها،وتعلم المفتشة الهیئة المراقبة بمحتوى التقریر،وتنظیم التسییر

وتعطى لها آجال شهر للإجابة على المعاینات،من ثم إعداد تقریر تلخیصي مرفق بجواب مسیر 

.4الهیئة المراقبة إلى السلطة الوصیة

وكذا الرقابة على استعمال ،لي والمحاسبيتقوم المفتشیة العامة للمالیة بالرقابة على التسییر الما

الهیئات، و ، الإقلیمیةتمارس رقابتها على التسییر المالي والمحاسبي للدولة والجماعات ، الموارد

المؤسسات العمومیة الصناعیة و الأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، و 

.5رىالضمان الاجتماعي ومؤسسات عمومیة أخو والتجاریة،

أما الرقابة على استعمال الموارد فهي تراقب استعمال الموارد التي جمعتها مختلف الهیئات 

والجمعیات التي تستفید من دعم الدولة كما یمكن لها ممارسة الرقابة على كل شخص معنوي 

.یستفید من دعم الدولة

13،المادة 6/9/2008المتضمن صلاحيات المفتشية العامة للمالية، الصادر بتاريخ ،08/272مرسوم تنفيذي، رقم مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الج- 1

9الى7، المواد ذاتهالمرجع- 2

19و15،17، المادةالمرجع ذاته- 3

25الى 21، من المرجع ذاته- 4

3و2، المواد المرجع ذاته- 5
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،هیئة رقابیةفإن هي كتعقیب على المفتشیة العامة للمالیة فهي لا تختلف عن الهیئتین السابقتین، 

أنها مجردة من أي وسیلة وآلیة من آلیات التأثیر أو الضغط كالمصادقة أو الإحالة على العدالة إلاّ 

توجیهات غیر الملزمة في حالة اكتشاف فساد،مهمتها لا تتعدى إصدار التقاریر واقتراح التدابیر وال

.1تفصل في الأمرالتي للهیئات الخاضعة لرقابة السلطة الوصیة 

:مجلس المحاسبة4

المعدل 1996دستور اعلیهالتي نصیعتبر مجلس المحاسبة من بین أهم الهیئات الرقابیة 

حیث یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات منه،170في المادة 2008والمتمم في 

،كما 2الإقلیمیة والمرافق العمومیة، ویرفع مجلس المحاسبة تقریر إلى رئیس الجمهوریة كل سنة

.3على تنشیط مجلس المحاسبة03نصت التعلیمة رقم 

المجلس في تشجیع الاستعمال الأمثل والمنظم والصارم للموارد والوسائل المادیة مهامتتمثل 

والأموال العمومیة، تقدیم الحسابات وتطویر شفافیة تسییر الأموال العمومیة وتعزیز الوقایة 

ومكافحة جمیع الممارسات غیر قانونیة،ویعد المجلس مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي 

.4فروعو له عدة ، یتكون من قضاة لیة في التسییرویتمتع بالاستقلا

زیادة تدعیم آلیات حمایة المال العام ومكافحة كل أشكال إلى مجلس المحاسبة یهدف إنشاء

الغش والضرر بالخزینة العمومیة أو بمصالح الهیئات العمومیة الخاضعة للرقابة،فإذا لاحظ 

مادات المالیة تطلع فورا السلطات المعنیة وتقدم المجلس نقائص على النصوص  التي تسییر الاعت

لها التوصیات،أما إذا لاحظ تجاوزات تستوجب المعاقبة فیرسل الملف إلى النائب العام ویخطر 

.5وزیر العدل، وللمجلس حق تحریك الدعوى القضائیة خلاف الهیئات السابقة

:آلیاتأربعةعبرصلاحیاتهالمجلس یمارس 

التحقق من حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة الأرقام الواردة في میزانیة أي :التدقیق1

ورقابة على النفقات، وتتمثل المؤسسات الخاضعة الإیراداترقابة على إلىتنقسم ،المؤسسات

المرافق والهیئات العمومیة و المؤسسات، و ، الإقلیمیةمصالح الدولة، الجماعات يلرقابة المجلس ف

الخاضعة لقواعد المحاسبة العامة، المؤسسات ذات الطبیعة التجاریة، الصناعیة والمالیة التي تكون 

.542، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة، - 1

170، المادة 2008المعدل و المتمم في نوفمبر 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 2

.مرجع سابق الذكر،03مة رقم التعلي- 3

،الصادر في 56المتعلق بمجلس المحاسبة، جريدة رسمية عدد95/20المعدل والمتمم للأمر رقم 10/02مرسوم رئاسي، رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -4

3و2، المواد 26/08/2010

27و 26، المواد المرجع ذاته- 5
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رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة ماعدا بنك الجزائر،وعند التعدیل الذي طرأ على هذا القانون 

ؤسسات التأمین والحمایة توسعت إلى مؤسسات أخرى التي تكون الدولة مساهمة فیها، م

.1وكذا الهیئات التي تستفید من دعم الدولة،الاجتماعیة

من حیث الفعالیة والأداء وله ته تتمثل في تقییم تسییر الهیئات الخاضعة لرقاب:نوعیة التسییر2

غیر أن المجلس لا یحق له التدخل في، 2في النهایة اقتراح التدابیر التي من شأنها تحسین التسییر

.3أو إعادة صیاغة سیاساتها وأهدافهاتسییر المؤسسات الخاضعة لرقابتهإدارة و 

ام قواعد الانضباط في مجال یتأكد المجلس من احتر :الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة3

السنوي دفع غرامة مالیة لا تتعدى الراتبالمتمثلة في العقوبة ، للمجلس حق إصدارالمیزانیةتسییر

.4لجریمةالإجمالي للعون المرتكب ل

للمجلس سلطة مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین :مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین4

.5التشریعیة والتنظیمیةالأحكاموالتدقیق في مدى مطابقتها مع بشأنهااویصدر أحكام

عون من الهیئات الخاضعة والتقاریر،الاستماع لأيللمجلس حق الاضطلاع على كل المعلومات 

ة أي أخصائي حق الدخول في كل المؤسسات الواقعة تحت رقابته،وله استشار ولأعضائه،لرقابته

،كما یمكن للمجلس إشراك أي عون في القطاع الخاص وخبیر یمكن أن یفیده في أدائها لمهامه

قاعدة السر المهني عندها وترفع ،السلطة الوصیةلمساعدة المجلس وتحت مسؤولیته بعد موافقة 

.6عند خضوع الموظف لاستجواب المجلس

كتعقیب على مجلس المحاسبة هو أداة وقائیة من الانحرافات المالیة والاختلاسات وضبط جرائم 

خاصة بعد التعدیل الذي طرأ علیه،إضافة إلى العقوبات التي یمكن أن یصدرها فله ،الفساد

لكنه یبقى محدود الصلاحیة والفعالیة دیبیة بإعلام السلطة التأدیبیة، ة بتحریك دعوى تأالصلاحی

التنفیذیة وعدم استقلالیتیه یعتبر عائقا أمام أداء مهامه تبعیة المجلس للسلطةكهیئة رقابیة بسبب

مما یمكنه من مواجهة أجهزة وهیئات السلطة  التنفیذیة،وعدم وجود ،الرقابیة بنزاهة وشفافیة وحیاد

ها هي اد فأقصى عقوبة یمكن للمجلس إقرار آلیات فعالة رادعة في حد ذاتها للحد من ظاهرة الفس

، المواد من مرجع سابق الذكرالمتعلق بمجلس المحاسبة، 95/20المعدل والمتمم للأمر رقم 10/02رقم ،مرسوم رئاسيالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية--1

.12إلى 6

.73الى 69، المواد من المرجع ذاته- 2

.545، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة،  3

- 101الى  87المواد مرجع سابق الذكر، ،10/02مرسوم رئاسي، رقم الشعبية، لجمهورية الجزائرية الديمقراطية- 4

86إلى 74،المرجع ذاته- 5

58إلى 55، المواد المرجع ذاته- 6
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،كما أن المجلس لا یقوم بتوظیف ما یحصل علیه من 1خصم الراتب السنوي للمتورط في الفساد

.2عاما من وجوده قام بذلك مرتین33خلال فسنويكما لا یقوم بنشر تقریره ال

تبذیر الأموال العمومیة، فرغم أن الأموال تسحب من خزینة إلىأشارتقریر للمجلس أخرففي 

الدولة إلا أن المشاریع لا تنجز بل تجمد و اتهم مجلس المحاسبة عدة وزارات على غرار وزارة 

و البیئة و وزارة التضامن، الإقلیمالتكوین المهني، وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة، وزارة تهیئة 

.3تسییر و تنفیذ عملیات التجهیز و نقص متابعة الأعمال المتعهدة بهابغیاب السرعة في ال

14عن كل المؤسسات الموجودة في الجزائر فهو مسئول عن لا یقوم بالرقابة فمجلس المحاسبة 

ة مما یعني وجود مؤسسات لا تخضع ألف حساب خاص بالمؤسسات و القطاعات الوزاریة المختلف

.مثل شركة سوناطراكلرقابته 

هیئات فهي أنها هیئات شكلیة لا تؤدي الوظیفة التي أنشأت من أجلها،ما یعاب عن هذه الهیئات

قابیة في حالة اكتشاف عإجراءاتاتخاذ ا لا یمكن لهو استشاریة تحسیسیة ذات دور رقابي محدود،

بل یحال إلى وزارة العدل،كما أن هذه الهیئات خاضعة لوزارة المالیة التي تقوم ،قضایا فساد

نتساءل عن استقلالیة هذه الهیئات باعتبارها هیئات قائمة بذاتها لذلك بالإشراف علیها ومراقبتها،

فالجزائر تعاني من الفساد المنتشر في أعلى هرم السلطة ،خاصة استقلالیتها عن السلطة التنفیذیة

.وهذا ما تؤكده معظم قضایا الفساد على غرار قطاعي المحروقات والأشغال العمومیة

سیاسیة خاطئة لمحاربة الفساد في الجزائر إرادةأن هناك"جیلالي حجاج"في هذا الشأن أكد 

رغم الترسانة التشریعیة والتنظیمیة ،والدلیل على ذلك تذیل الجزائر الترتیب الدولي في الفساد

وكذا وجود الهیئات المكلفة بالوقایة من الفساد وكافحته لكنها هیئات بلا روح ظلت ،الضخمة

ولا تملك حتى موقع ،الرغم من وجود عدة تجاوزات وقضایا فسادب،صامتة ودون نتائج ملموسة

التشریعات الثانویة ولا ،كما تعاني من )ادالهیئة الوطنیة للوقایة من الفس(على الشبكة العنكبوتیة 

كما تعاني هذه الهیئات من التحقیقات البطیئة )الدیوان الوطني لمكافحة الفساد(وجود لنظام داخلي

.4وجود إرادة سیاسیة تترجم الإجراءات إلى واقع لا یمكن المضي قدماموالتأخیر القضائي،فعد

.551-550، ص ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة، - 1

2-Saïd Smati, Op ; Cit.
3، ص21/11/2014، 4563، يومية جزائرية مستقلة، ع الشروق، "الملايير تسحب من الخزينة لمشاريع لا تنجز أبدا"حسان ح، -3

4-SaïdSmati, Op ; Cit.
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أو عدم وجودببل الفساد المتعلقة بمكافحةوالبیاناتالخطببعدد لا تقاسلإرادة السیاسیةفا

تقمعالسلطةتزالفلا ، وجدول زمنيخطة عمل وطنیة و إستراتیجیة، ووضع أهداف واضحةوجود

.1الفسادلمحاربةالتي تسعىالمجتمع المدنيأي عنصر من عناصر

الفساد وفعالیة الهیئات أن مكافحةیرى عبد الرحمان مبتول أما الخبیر الاقتصادي الجزائري 

المكلفة بذلك رهین بالرقابة الفعالة التي تستند في المقام الأول على سیادة القانون وإشراك 

الاستقلال والشيء الأهم ،المواطنین من خلال المجتمع المدني،وجود معارضة حقیقیة سیاسیا

التي تحكم القادة على أعلى ادة النظر في المسؤولیات والقیمالحقیقي للسلطة القضائیة وإع

فقد أشار التقریر ،2، كما یجب بناء نظام معلومات فعالالمواطن/المستویات لتسهیل التعایش الدولة

الصادر للمنظمة العالمیة للشفافیة أن الإجراءات المتبعة من الدول للمكافحة الفساد عادة ما تكون 

في الترتیب الدولي للفساد و الدلیل على استجابة للمخاوف التي تنجر عن تصدرها مراتب متأخرة

.3ذلك اقتصارها على الهیئات الرسمیة و إقصاء الجهات غیر الرسمیة من العملیة

تعتبر آلیة الرقابة التي تمارسها هیئات مختلفة من الآلیات المهمة في مكافحة الفساد والوقایة 

ة العامة كما تطور دور الرقابة من منه،التي تطورت مع تطور دور الدولة واتساع نطاق الإدار 

مجرد التحقق من أن النشاط الحكومي أو الإداري یمارس في حدود القانون إلى التأكد من النشاط 

.4الحكومي یمارس بسرعة،كفاءة وفعالیة وفي حدود القانون أیضا

على مراقبة أعضاء 2008ر المعدل والمتمم في نوفمب1996دستور لهذا فقد نص 

الحكومة،فالوزیر الأول یمكن مساءلته مساءلة جزئیة عن الجنایات والجنح التي یرتكبها عند تأدیته 

لمهامه وتتم محاكمته أمام المحكمة العلیا وفق قانون عضوي،أما رئیس الجمهوریة لا یتابع إلاّ 

ة على أعمال فالبرلمان إلى جانب وظیفته التشریعیة یقوم بوظیفة الرقاب،5بجریمة الخیانة العظمى

لس المنتخبة التي تضطلع بمهمة الرقابة االحكومة مسئولة أمام المجو وتصرفات السلطة التنفیذیة،

وكذا مراقبة استخدام الوسائل المادیة ،والتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور

تقدم الحكومة لكل ف،حیث تكون هذه الرقابة على الاعتمادات المالیة 6والأموال العمومیة وتسییرها

غرفة عرض عن استعمال الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة،كما یمكن لكل غرفة 

.مرجع سابق الذكر، "جيلالي حجاج"مقابلة مع -1
2- Abderrahmane MEBTOUL, Op ;cit.
3Djilali Hadjadj, « l’action des gouvernements pour combattre la corruption est insuffisante », le soir

d’Algérie, 11 /12/2006,p 6

.516، ص ، مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة- 4

158المادة مرجع سابق الذكر، المعدل و المتمم، 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور - 5

162و159المواد ، المرجع ذاته- 6
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بالتصویت على قانون یتضمن إلاّ عامة،ولا تختتم السنة المالیة تحقیق ذات مصلحةإنشاء لجان

.لیة هي اختصاص البرلمان بغرفتیه،فهذه الآ1تسویة المیزانیة

ویتم ذلك ،تقوم كل حكومة بتقدیم مخطط عملها إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

عن طریق مناقشة عامة وبعد مناقشته من الغرفة الأولى یقدم إلى الغرفة الثانیة كما عدلته الأولى، 

كما ،دم الوزیر الأول استقالته لرئیس الجمهوریةذا لم توافق علیه الغرفة الأولى یقإفي حالة ما 

هي من اختصاص المجلس الشعبي لوحده وهو الآلیة،هذه 2یمكن للغرفة الثانیة إصدار لائحة

ن لم یصوت أعضاء المجلس الشعبي علیها ، فإوطلب الثقةالحال بالنسبة لبیان السیاسة العامة

.یستوجب سقوط الحكومة

كما تقوم الحكومة بتقدیم بیان السیاسة العامة للمجلس الشعبي الوطني سنویا والذي یمكن أن 

،كما یمكن للوزیر الأول أن یطلب من المجلس ملتمس رقابةإیداعیصدر بعد مناقشته لائحة أو 

الشعبي الوطني تصویتا بالثقة وفي حالة عدم تصویت هذا الأخیر یقدم الوزیر الأول استقالة 

اللجوء إلى ذلكبموافقة رئیس الجمهوریة على قبولها كما یمكن له قبل أقر كومة،لكن الدستور الح

،هذه آلیات نص علیها الدستور 3حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها

.وهي تستوجب مسؤولیة الحكومة

، ولكن لا 4أسئلة كتابیة أو شفهیةكما نص الدستور على استجواب أعضاء الحكومة ومسائلتهم 

فإضافة إلى الرقابة المالیة فتوجیه الأسئلة ،تترتب عنها مسؤولیة الحكومة على خلاف الأولى

.5الكتابیة والشفویة هي من اختصاص غرفتي البرلمان

القدرة على مراقبة أعضاء الحكومة؟ و هل للبرلمان الجزائريلكن السؤال الذي یطرح نفسه 

في ظل هیمنة السلطة التنفیذیة على باقي السلطات؟كیف للبرلمان أن یراقب أعمال الحكومة 

إن المستوى العلمي لدى نواب البرلمان لا یؤهلهم لأداء هذا الدور،فهم لا یتمتعون بالمعرفة 

ها أن تراقب ما لا تفقه فیه یفكیف عل،اللازمة لوضع السیاسات والبرامج والنظر في القوانین

ذلك ضعف التمثیل لوجود تعددیة شكلیة وهیمنة حزب واحد على أغلبیة مقاعد إلىشیئا،أضف 

و یضاف إلى كل هذا عدم الفصل بین السلطات وهو في نفس الوقت حزب السلطة،،البرلمان

على الوزراء لا تجد أذان فالأسئلة التي تطرحلجهاز التنفیذي على بقیة السلطات، وسیطرة ا

161و160، المواد المرجع ذاته- 1

81و80، المواد المرجع ذاته- 2

129و84، الموادمرجع سابق الذكرالمعدل والمتمم، 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور - 3

134و 133، المواد المرجع ذاته- 4
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في الفترة التشریعیة 288سؤال طرح على البرلمان تم الإجابة عن 462فمن صاغیة

2002/2007.

مخطط الحكومة فقد أثبتت الممارسات العملیة مرور كل رؤساء علىفیما یخص عدم الموافقة

الحكومات أمام المجلس الشعبي الوطني بسلام،فحتى الحالة الحرجة التي كان یمر بها رئیس 

،عند عرضه مخطط حكومته بین تعدیله وفق مناقشات النواب للحصول على موافقتهمالحكومة 

،فیمكن 2008ر رئیس الجمهوریة لم تعد موجودة بعد تعدیل وبین الإبقاء علیه كما هو امتثالا لأوام

.1له الاحتفاظ ببرنامجه الأصلي والاحتماء برئیس الجمهوریة الذي له سلطة حل البرلمان

یشترط التصویت بأغلبیة الثلثین لیقدم الوزیر استقالة سحب الثقة فیما یخص ملتمس الرقابة و 

ما فیما یخص سحب الثقة فإذا رفض البرلمان تجدید الثقة لم یحدث في الجزائر،أماحكومته،وهذا 

في هذه الحالة یواجه رئیس الجمهوریة الذي له سلطة حل البرلمان،وللإشارة فإن ففي الحكومة 

.2تقدم بها مولود حمروش وقد نجح في الحصول علیها1990طلب الثقة حدثت مرة واحد سنة 

،الولاةو المحكمة العلیا،السامیین في الدولة،وقضاةالموظفین و كما یتعرض أعضاء الحكومة،

وفق رؤساء المجالس القضائیة والنواب العامین بالمتابعة إذا تم الإخلال بأداء الوظیفة العامةو 

.3من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري573المادة 

:الهیئات غیر حكومیةـــ2

.غیر حكومیةوالمنظمات الأحزاب السیاسیةو نجد كل من الإعلام بمختلف أنواعه، هنا

بین نشر الوعي و الأحزاب في الجزائر مقصرة في مجال مكافحة الفساد:السیاسیةالأحزابأــ 

یق مؤسسات لتحقت أصبحتفعیل الدیمقراطیة، فقد في إطار تحسیسه بواجباتهالمجتمع و أبناء 

الشفافیة الدولیة صنفت الأحزاب لمنظمة 2006الصادر عام المصالح الخاصة، ففي التقریر 

البرلمانات الأكثر فسادا في العالم تلیها جهاز الشرطة و الموظفین العمومیین وكبار مسئولي و 

، خاصة في ظل غیاب النزاهة و الشفافیة عن میزانیات الأحزاب و عدم اضطلاع الجمهور 4الدولة

اخلیة و في بعض الأحیان لرقابة الدولة، و هذا ما یطرح الكثیر علیها التي تخضع فقط للرقابة الد

4،صمرجع سابق الذكرعمار عباس،  1

185،صالمرجع ذاته 2

.240، ص مرجع سابق الذكرعبد العالي حاحة، - 3

4Djilali Hadjadj, « l’action des gouvernements pour combattre la corruption est insuffisante »,Op,

Cit,p6.
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ذلك الفساد السیاسي أو الانتخابي الناتج عن إلىمن التساؤلات عن صرف هذه المیزانیات، أضف 

.1السلطةإلىتزویر الانتخابات و استعمال الطرق الملتویة للوصول 

صاحبة التمویلللسلطة ضعیفا لتبعیته المجتمع المدني في الجزائر یبقى:المجتمع المدنيب ــ 

أصبحت الجمعیات بمثابة هیاكل دون روح منظمات جامدة بل أكثر من ، فهو مسیطر علیهبالتالي 

حصل الجمعیات الراغبة تكما لا تقراراتها،في هذه الأخیرة جزء من السلطة تقوم بتدعیمفهي ذلك 

كما تضع في طریقها عراقیل ، على الترخیص من السلطات الوصیةالمجالفي النشاط في هذا 

غیر أن هناك بعض الجمعیات التي تحاول تحسیس المواطن بمخاطر عدیدة لإفشال مساعیها،

ت الدولیة الناشطة في هذا المجال، لكن عادة ما تتهم اتهامات الفساد وتعمل بالتعاون مع المنظما

.في البلادللاستقرارامحاولات بث الفوضى و خطیرة على رأسها الجوسسة و 

المجتمع المدني في مكافحة الفساد إشراكص على الوقایة منه نرغم أن قانون مكافحة الفساد و 

الترخیص لمثل هذا النوع من ، حیث لا تقوم بمنح تهأن الجزائر تحد من مشاركإلا،والوقایة منه

في مختلف الاتفاقیات الدولیة، في حین تقر أن الجمعیات وعدم امتثال السلطات العامة لما جاء

.2المشاركة تكون من خلال ممثلي الشعب المنتخبین

د فرع للمنظمة العالمیة للشفافیة التيالتي تعالجمعیة الجزائریة لمكافحة الفسادلعل أهمها 

تعمل الجمعیة ،عدة أطراف في المجتمعنتیجة تضافر جهود كانت تنشط في السر قبل التعددیة

على تنویر الرأي العام في الحیاة العامة في المیدان الاقتصادي والقرارات السیاسیة وعواقبها على 

.3تفشي الفساد وتسییر الوضع العام

، الفسادضدتحالف وطنيإنشاءالفساد،تشجیعلمكافحةإنشاء نظاملمساهمة فيكما تسعى ل

للعمل مع، الحیاة العامةإدارة الدولیة و المعاملات التجاریةفيالمساءلة العامة الشفافیة و وتعزیز 

مصادرعلىالمعلوماتلتعزیزبرامج مكافحة الفسادتحدید ولتنفیذلمساعدتهم علىالحكومات

مناقشات الجیدة، تنظیمالحوكمةالعالم، بدء ممارساتلمكافحة الفساد فياتخاذ إجراءات الفساد و 

.4على المستوى الدوليد وتطویر شراكةالفساحول مكافحةعامة

36-32ص ص مرجع سابق الذكر، برلمانيون عرب ضد الفساد، -1
2-Djilali Hadjadj, « étude sur la promotion en Algérie des conventions internationales contre la

corruption»,Op ; Cit, p18.
:بيروت.العربيةلمنظمات المجتمع المدني لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدولنحو إطلاق شبكة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،3-

.07ص،2008جوان 
4-« la Présentation l’AACC et de son porte parole »,liberté, Op cit.
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على تنظیم ملتقیات و تعملكامل التراب الوطنيفروع محلیة على مستوىالجمعیةتملك

دولیة بإشراك أفراد المجتمع المهتمین بقضیة الفساد، كما تعمل على التعاون مع عدة جمعیات 

،كما قامت هذه 1وطنیة في نفس المجال، وتقوم بمساندة الأشخاص الذین تعرضوا لقضایا فساد

بالتنسیق مع خمس جمعیات متخصصة في كل من فلسطین،الأردن،2009الجمعیة عام 

، تأسیس مراكز -هذه المنظمات تمثل فروع للمنظمة الشفافیة الدولیة-بالمغر مصر و لبنان،

المناصرة والإرشاد القانوني بالتنسیق مع منظمة الشفافیة الدولیة،حیث تقوم هذه المراكز بتقدیم 

حایا المشورة خاصة القانونیة للمواطنین الراغبین في التبلیغ عن قضایا الفساد و دعم و مساندة ض

.2الفساد

كما تحاول الجمعیة عقد لقاءات تشاوریة مع الحكومة من أجل بناء إستراتیجیة لمكافحة الفساد 

في الجزائر، حیث كان أهم لقاء الذي جمعها برئیس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي سنة 

، حیث أعرب هذا الأخیر عن إرادته في التعاون الدولي و الشراكة و تطویر الخبرات في 2006

لم تتحصل 1999، للإشارة فإن الجمعیة منذ تأسیسها سنة 3افحة الفساد و الحكم الراشدمجال مك

.على الاعتماد من وزارة الداخلیة

الحكومة خاصةإلىإیصالهایة بنشر تقاریر الفساد في مختلف القطاعات بغیة عتقوم الجم

الصفقات قواعدتحترملاالحالات التيأو، جداعالیةمخاطر الفسادتكون فیهاىتال

المحرماتجمیع أنواعبضربلإسكاتها ضد الجمعیةالقمعطریقلكن السلطة اختارت،العمومیة

.4والعنفوالترهیب

وكذا عدة جمعیات في مجال حقوق الإنسان الجمعیة الجزائریة المناهضة للرشوة،كما نجد 

التي الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسانالرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان والرابطة على غرار 

ن هذه الجمعیات لا تملك ترخیص من للإشارة فإ"محاربة الفساد و حمایة المال العام"أسست خلیة 

.قبل الداخلیة والهدف من ذلك عرقلة نشاطاتها

الحر حق من الإعلامیجد الإعلام في قضایا الفساد مادة دسمة، كما یعد :الإعلام ج ــ وسائل 

لا إلیهاوصل إنیجد صعوبات كبیرة في الوصول للمعلومة و الإعلامغیر أن ،حقوق المواطن

، للصحفیین یسمح له بنشرها خاصة تلك المتعلقة بالقضایا التي تهدد الأمن والاستقرار الوطني

مرجع ،تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربيةنحو إطلاق شبكة لمنظمات المجتمع المدني لدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،1-

07ص، سابق الذكر
44ص مرجع سابق الذكر،برلمانيون عرب ضد الفساد، -2

3--« la Présentation l’AACC et de son porte parole »,liberté, Op cit.
.مرجع سابق الذكر،"جيلالي حجاج"مقابلة مع -4
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لها الذین یتعدون على ذلك السجن فلا تزال السلطة في الجزائر تضطهد الصحافة ولا تسمح

.1بالوصول إلى المعلومة الصحیحة

كما تعاني هذه الفواعل من غیاب الحمایة القانونیة التي تسمح لها بممارسة هذه المهمة بنجاح، 

هؤلاء على أنهم إلىفلیس هناك قانون یحمي المبلغین عن الفساد و كاشفي المفسدین،كما ینظر 

بلغ عنه موظف عمومي إذاواجب وطني خاصة إلىبلیغ عن الفساد قد یرتقي تالنأوشاة رغم 

.2عدم الوقوع في الفسادإلىحیث یؤدي ذلك في بعض الأحیان 

قضایا ،الفسادضدالمعركةفي عناصر الأساسیةمن الیعد حمایة المبلغین عن الفساد 

، العامةفي الحیاة الشفافیةو إرساء، للمضي قدماالحریات الأساسیة وحقوق الإنسان و الدیمقراطیة

، و الجزائر لا تزال القضاءاستقلال، هذا یتطلب أكثر دیمقراطیة، وممارسة الأموال العامةوإدارة 

بكل التعددیة، فقیوداتشهدلا تزالالدیمقراطیة التمثیلیةكما أنتشاركیة،دیمقراطیة البعیدة عن ال

من المبلغین عن الفساد و ینالمخبر مقارنة مع، الحصول على مكانتكافح من أجللا تزالأشكالها

من أكثر، الفسادفي مجال مكافحةدینامیكیةالوالمشاركةمناخ ملائمخلقیجب، حیث الأهداف

على وینطبق هذا أیضااللاعبین الحقیقیینتصبح في نهایة المطاف،یجب أنةلحمایامجرد

تحقیق والقیام ضروریان لالاستقلال إلى المعلومات و لوصوللحق فیا، اوالصحفیینوسائل الإعلام

تم الاحتفال بالیوم العالمي لمكافحة الفساد تحت 2006، ففي سنة تحقیقالمهنیة للبعمل 

.3"حمایة المبلغین عن الفساد"شعار

التسییر و الضبط و منح استقلالیة واسعة فيفرغم أن دور الدولة في ظل الإصلاح یتمثل

للفواعل و إشراكها في مختلف السیاسات إلا أن الدولة في الجزائر و في ظل الدولة الریعیة لیست 

.4بحاجة لإشراك الفواعل خاصة إذا كانت في أریحیة مالیة

زاد من استفحال یر الرسمیة و كذا و عدم إشراكها في العملیة غلكن هذا التضییق على الهیئات 

وجدت الجزائر نفسها بعد سنوات عدة الظاهرة مما ولد حالة سخط لدى مختلف شرائح المجتمع، ف

الذي اتخذت منه الربیع العربيمجبرة على تبني جیل جدید من إصلاح الدولة بسب ما سمي ب

.ة سبیلا نحو الحریة والدیمقراطیةبعض الدول العربی

1-Djilali Hadjadj, « étude sur la promotion en Algérie des conventions internationales contre la

corruption » ,Op ; Cit, PP 11-12 .
28ص مرجع سابق الذكر، برلمانيون عرب ضد الفساد، -2

3-« la Présentation l’AACC et de son porte parole »,liberté, Op cit.
4-Rchid BENDIB,Op cit , P1.
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عقود عدة حبیسة أنظمة حكم دیكتاتوریة قائمة على الحزب الواحد فقد ظلت الشعوب العربیة ل

والشرعیة الثوریة، مما ولد رغبة كبیرة لدى هذه الشعوب في الحریة والمشاركة في اتخاذ القرارات 

وتأسیس الحكم الراشد، والقضاء على الثقافة السیاسیة التي ظلت منذ خمسینات القرن الماضي 

بالنسبة للدول الأخرى، والسعي لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس دیمقراطیة، وكذا وستینیاته

2010، فقد بدأت الشرارة الأولى للانتفاضات العربیة في تونس دیسمبر 1إقامة دعائم الحكم الراشد

التي تمكنت من الإطاحة بالنظام في أیام قلائل، لتصل الشرارة إلى الجزائر في الثالث جانفي 

حیث شهدت السنة الجدیدة ارتفاع أسعار بعض المواد الأولیة على رأسها الزیت والسكر، 2011

لتنتشر في الیوم الموالي في ولایات الوطن وهرانقد بدأت المظاهرات في عاصمة غرب البلاد 

ل ، لتعم الأحیاء الشعبیة بالعاصمة في الیوم الثالث لیص)منها التي استخدم فیها العنف الشعیبي(

.2صداها بعد ذلك إلى منطقة القبائل وشرق البلاد، وكذا الولایات الجنوبیة

تأتي الدعوة إلى الإصلاح في الجزائر استجابة للضغوطات التي تتعرض لها الأنظمة السیاسیة 

في المنطقة العربیة، بسبب الصراع حول السلطة وتنامي المطالب الشعبیة فیما یخص توسیع 

ومحاربة الفساد ورفع المستوى المعیشي، الأمر الذي جعل من قضیة الإصلاح المشاركة السیاسیة

.مطلبا جماهیریا وضروریا بالنسبة للنظام للمحافظة على بقائه

هو سبب سوسیواقتصادیة 2011الملاحظ على أسباب انطلاق الاحتجاجات في الجزائر جانفي 

س السبب المباشر، وإنما عامل مؤثر بدرجة مرتبط أیضا بالجانب السیاسي غیر أن هذا الأخیر لی

كبیرة، ففي حالة الجزائر نجد أن حالات الفساد التي انتشرت خلال السنوات الأخیرة جراء المشاریع 

توزیع الثروة بین مختلف -بها الدولة كنتیجة للتحسن الماليالاستثماریة الضخمة التي قامت 

.3هي السبب-الطبقات

، العدید من الاحتجاجات التي مست مختلف )الربیع العربي(هذه الفترة خلال شهدت الجزائر

القطاعات والفئات التي طالبت بتحسین أوضاعها الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق العدالة 

وإدراكا منها بحجم الأخطار المحیطة بالنظام السیاسي ،لاجتماعیة وإصلاح النظام السیاسيا

والاستقرار الداخلي، بادرت السلطة السیاسیة إلى طرح سلسلة من الإصلاحات السیاسیة،وما 

بسبب تمتعها "السلم الاجتماعي"یلاحظ على السلطة السیاسیة في الجزائر قدرتها الكبیرة على شراء

:، نقلا عن29/03/2013بتاريخ الديمقراطية، مجلة الأهرام"تحديات وأفاق:الإصلاحات السياسية في الجزائر"عبد الغفور مرزاقة، -1

[http://democracy.ahram.org.eg/News].

، ص 2011المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، فيفري:، الدوحة"،تقييم حالة2011الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر يناير "عبد الناصر جابي، 2-

10-09ص 

.15، صالمرجع ذاته 3
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أمام ضعف وترهل المجتمع الذي یعاني من عدم ،ولة الریعیةبسیولة نقدیة كبیرة وغلبة طابع الد

.1التجانس، وضعف النخبة السیاسیة والفكریة التي یغلب علیه الطابع الإیدیولوجي العام

بعد صمت طویل من السلطة السیاسیة قررت إجراء تعدیلات تشریعیة ودستوریة لتعزیز ف

هاعنبعض القوانین الأساسیة؛ التي عبر لتعدیلات الدیمقراطیة النیابیة في الجزائر وتخص هذه ا

:في خطابه للأمة والتي تتمثل فيعبد العزیز بوتفلیقة الرئیس 

 قانون الأحزاب وذلك بمراجعة وظائفها وتنظیمها قصد ضمان مشاركة فعالة لجمیع الأحزاب على

الساحة السیاسیة

المواطن لممثلیه في المجالس المنتخبةقانون الانتخابات والهدف من تعدیله تكریس شفافیة اختیار.

المجتمع المدني بصفته فاعل مهمقانون الجمعیات والهدف منه تنظیم العمل الجمعوي ومؤسسات.

قوانین الجمعیات المحلیة والتي تهدف إلى تكریس اللامركزیة

قانون الإعلام و الهدف منه تكریس حریة الصحافة و الإعلام.

 كما تهدف هذه الإصلاحات إلى إیداع وإصدار قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدات

الصادر 12/03قانون "البرلماني، وقانون عضوي فیما یخص تمثیل النساء في المجالس المنتخبة 

في المجالس الشعبیة الوطنیة، ٪50و30، الذي حدد نسبة تمثیلها ما بین "2012بتاریخ ینایر 

.بالنسبة للمجالس البلدیة٪30بالمائة بالمجالس الولائیة، و35إلى 30ومن 

 كما تمس هذه التعدیلات الدستور الذي بقي آخر التعدیلات، ولم یفصح الرئیس إذا كان تعدیل

وهل سیسفر عن نظام ،ا هي النقاط التي سیخصها التعدیلوم2008جزئي كالذي حدث سنة 

رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، أم الي یصعب تصنیفه إلىسیاسي جدید للجزائر بما أن الح

، فقد وصفته الباحثة فریمش ملیكة بالسعي لإقامة نظام أنه سیكون تعدیل كلي

هدف إلى تقویة السلطة التنفیذیة على باقي السلطات وتمركز یذيالPresidentialisteرئاسوي

بقیادة 2014، و قد بدأت المشاورات حول تعدیل الدستور في جوان 2أغلبها في ید رئیس الدولة

وطنیة، حزب سیاسي و جمعیة و شخصیة 150رئیس دیوان الحكومة أحمد أویحي و بمشاركة 

شخصیات و قد مست أربعة محاور تتمثل في دیباجة الدستور، المبادئ كما قاطعها عدة أحزاب و 

.3مادة47لطات و الرقابة الدستوریة، و قد تم إعادة صیاغة العامة التي تحكم المجتمع، تنظیم الس

.17، ص لمرجع ذاتها- 1

.376، ص مرجع سابق الذكرمليكة فريمش، - 2

4،ص 2014مركز الجزيرة للدراسات، أوت ، "التعديل الدستوري في الجزائر و سؤال المشاركة"عبد الناصر جابي، -3
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دسترت لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة كما نصت التعدیلات على دسترة مكافحة الفساد، فقد 

، و لكنها لم تنص على حمایة المبلغین عن 21الدستور، مكافحة الفساد والرشوة، ضمن المادة 

كل ملك مكتسب عن طریق ”من الدستور والتي تنص على 21الفساد،فقد جاء التعدیل في المادة 

كل”عبارة 21، كما أضیف للمادة “الرشوة، مهما كانت طبیعته، یكون محل مصادرة طبقا للقانون

شخص یعین لشغل وظیفة سامیة في الدولة، أو ینتخب في مجلس محلي، أو ینتخب أو یعین في

.1لكاته في بدایة ونهایة وظیفته أو عهدتهمؤسسة وطنیین، ملزم بالتصریح بممتأومجلس 

تعتبر هذه المرة الأولى التي یتم التحدث عن دسترة مكافحة الفساد في الجزائر، هذا التعدیل الذي 

.استحسنه الكثیر فیما یرى البعض أنه مجرد ذر الرماد في العیون

إلغاء حالة الطوارئ التي كبحت معظم الحقوق 2011إصلاحاتولعل أهم ما أسفرت عنه هذه 

.السیاسیة بداعي الأمن والاستقرار

أثارت الإصلاحات ملسنات حاد بین النواب في البرلمان وشهدت مرحلة التعدیلات والمصادقة 

كما  أسالت الكثیر من الحبر علیها مشادات بین النواب، وتبادل الاتهامات بین مختلف التیارات،

لمرحلة جدیدة تكون للمواطن حقا الحریة في إذانایة السلطة في التغییر وهل سیكون جدحول مدى

.اختیار ممثلیه والتي تضمن مشاركته في إدارة شؤون بلاده

لم تستطع الجزائر تحقیق أهداف هذه السیاسات لماذا في هذا المقام السؤال الذي یطرح

؟رغم كل التشریعات والسیاسات والمشاریع الإصلاحیة والمشاریع 

أمرا الإصلاحعوائق تعیق إصلاح الدولة في الجزائر، جعلت منالتحدیات و توجد عدد من ال

في ظل استمرار العراقیل، وتختلف هذه التحدیات من سیاسیة،مستعصیا إن لم نقل  مستحیلا

:أهمها نذكر ما یليومن اقتصادیة إلى اجتماعیة،إلى أمنیة،و 

، یعني أن الدولة تقوم بإصلاح نفسها فأي تغیر في خصوصیة إصلاح الدولة كسیاسة عامة_

مؤسسة من مؤسساتها یعني الحد من سلطتها ، كما تعد مسالة إصلاح الدولة مسالة تغیر في 

ت السلوكیات، فیجب تحدید مسار الإصلاح ،مرجعیة الإصلاح، نطاق الإصلاح و ما هي صفا

.2الدولة المطلوبة و ما الذي یجب إصلاحه 

تنفیذ تواجهها عدة صعوبات تكمن فيالدولة و مكافحة الفساد إصلاحكما أن سیاسیة -

حقیقیة وواضحة، فهذا النوع من السیاسات یواجهه نوعین منإستراتیجیةتحدیدو المبادئ ،

على الموقع 19/05/2014، يومية جزائرية مستقلة، جريدة الخبر ، في "السلطة تدستر مكافحة الفساد على الورق و الواقع شيء آخر"محمد شراق، -1

http://www.elkhabar.com/ar/politique/403700.html
.28-27ص ص مرجع سابق الذكر،جيلالي حجاج،-2
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ن تراجعإ، فلا مفر منهاظاهرةالفسادتجعلالتخلفحالةاقتصادیة فإذا كانتالعقبات،الأولى هي

أوسع منجزءا من إطارإجراءات مكافحة الفسادتكونیجب أن و على عملیة التنمیةیستند الفساد

موارد المیزانیة، أماإدارة القطاع العام و كفاءةالسیاسات الرامیة إلى تحسین

الفسادالمستفیدین منمصالحمعبالفعلتتصادمسوفإصلاحلأن أي، سیاسیةالثانیة هيالعقبة

الفسادمن أن مكافحةیخشونمواقعهمللوصول إلىلعبوا لعبتهمأنفسهم الذینالقادة السیاسیینف

يیضعفس .1التوازن السیاس

حیث تتحكم هذه الفئة في الاقتصاد الجزائري والمال ،"السیاسیة والعسكریة"المافیا المالیة-

ویرضخون الطبقة السیاسیة ،القوة العسكریة والإعلامالدبلوماسیة و وتسیطر على الآلیة العام 

.2الخاصةالمصالحوالمجتمع المدني،وتقوم هذه الفئة بمحاربة الرشادة والفاعلیة بغیة تحقیق 

عادة ما تعتمد على الولاء والخضوع لضمان الأخیرة وجود طبقة سیاسیة خاضعة،هذه -

عبویة أكثر منها دیمقراطیة،مما یؤدي إلى مسایرة الوضع بدل استقرارها في الحكم،فهي نخبویة أو ش

.3تغییره تغییرا جذریا

حیث ،4طبیعة الدولة الریعیة التي تقف عائق في وجه التنمیة الاقتصادیة والتغییر السیاسي-

مما یعیق أي رغبة في إصلاح یعد الاقتصاد الجزائري من بین الاقتصادیات الریعیة غیر الإنتاجیة

.تفاقم أزمة التوزیع حیث أصبح الریع یوزع على شكل هبات تبعا لمعیار الولاء والطاعة،الدولة

.حیث أصبحت جل الإصلاحات كغطاء لهاالشرعیة المنقوصة-

مما یولد ،عدم السهر على تطبیق الإصلاحات وهذا من شأنه إضعاف الأسس الاجتماعیة-

للامبالاة ویقلل من قدرتها على التكیف مع عند الموظفین في مختلف المؤسسات الحكومیة ا

.5التغییر

الصراع المصلحي بین العصب الحاكمة نتیجة عدم التوافق المصلحي بینها، و تفاقم -

التناقضات المصلحیة خاصة في ظل الصراع على تقاسم الریع، ما یظهر من خلال الانقلابات، 

عماله كذریعة لإحدى الفئات لفرض عدم الاستقرار الحكومي، و اللجوء لتأجیج الشارع لاست

الفئات الأخرى و هو ما تزاید في الجزائر خلال السنوات ، ولتقلیب الرأي العام على6توجهها

.بق الذكرمرجع سا، "جيلالي حجاج"مقابلة مع-1

113، صمرجع سابق الذكرعبد الرزاق صغور، - 2

.203، ص مرجع سابق الذكرجياد أعتامنة، - 3

.مرجع سابق الذكرقة، عبد الغفور مرز -4
5- Azeddine ABDENNOUR, Op ;Cit, P 03 .

6
59ص مرجع سابق الذكر، فضیلة عكاش، -
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الأخیرة عن طرق استعمال الفساد و الفساد المضاد، أي فبركة قضایا فساد ضد شخصیات معینة 

.لضرب الفئة التي تنتمي لها

لذي وجد حواجز عدة منذ وا،عن نفوذ السلطةعدم وجود مجتمع مدني حر ومستقل -

فالتحدي الأساسي الذي یواجه المجتمع المدني في الجزائر هو علاقته بالسیاسي الرسمي الاستقلال

.1ومدى الاستقلالیة عنه

وغیاب روح المواطنة لا یمكن القیام بإصلاح الدولة في مجتمع یسوده الانحطاط والتخلف -

ل تنامي الولاء للعشیرة والجهویة،حیث تسمح مبدأ المواطنة للمواطن ،مقاب2وضعف الولاء للدولة

.بشرعیة العمل السیاسي الجماعي والتأثیر في مضمون القرارات

غموض العلاقة بین السیاسي والعسكري والتي تطرح مسألة طبیعة نظام الحكم وإشكالیة -

.3الحدود الفاصلة بین المؤسسة العسكریة والسلطة السیاسیة

طبیعة النظام المتمثلة في انفراد الحاكم بالسلطة والرأي وإخضاع الجمیع وصولا إلى -

، و ضعف الحوار و ذلك راجع لطبیعة الدولة الریعیة التسلطیةاستخدام العنف لفرض الهیمنة

.الاجتماعي

انقسامیة النخبة وقطاعیة الدولة وانعكاسها على تسییر الدولة من خلال هیمنة كل نخبة -

خاصة في مطلع الألفیة وبالتالي ظهور حرب مواقع داخل وخارج هیاكل الدولة،قطاع معینعلى 

.4الثالثة

.و استنتاجاتخلاصة

إصلاحإلىالدولة في الجزائر في وقنا الراهن أكثر من ضرورة، حیث تهدف إصلاحتعد سیاسة 

بما یتماشى والتغیرات الدولیة والتحولات ،صیاغة دور الدولةإعادةالعلاقة بین المواطن ودولته و 

الداخلیة، حیث تسعى الدولة من خلال هذه السیاسة تحسین أداء مؤسساتها ورفع مستوى فعالیتها 

وتحسین نوعیة الخدمة المقدمة للمواطن لجبر الكسر الذي ،العموميالإنفاقوكفاءتها لترشید 

شهدته الدولة خلال السنوات الماضیة،وهي تسییر في نفس الاتجاه الذي شهدته معظم الدول التي 

لإصلاح الدولة، حیث تأثرت الجزائر في هذا المجال بالسیاسات الدولیة كما سیاسات بإتباعقامت 

المؤسسات الدولیة مثل الصندوق والبنك العالمیین والمنظمات منت للضغوطات الدولیةعخضأنها 

.138، ص ، الجزائر الدولة والنخب، مرجع سابق الذكرناصر جابي- 1

.مرجع سابق الذكرعبد الغفور بومرزاقة، - 2

.المرجع ذاته- 3

.18-13،صص مرجع سابق الذكر، الجزائر الدولة والنخبناصر جابي،- 4
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خول في المنظمة لإصلاح أنفسها نظرا لرغبة الجزائر في الدالتي تدعوا الدول الحقوقیة العالمیة

إن سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر لیست نابعة من "العالمیة للتجارة، مما یؤكد لنا الفرضیة 

".نما هي استجابة لضغوطات خارجیةإرادة سیاسیة داخلیة و إ

الدولة ومكافحة الفساد قامت الجزائر بوضع ترسانة من إصلاحبین نظرا للعلاقة الوطیدة

بإصلاحقامت الإطاروفي هذا ،القوانین في هذا المجال مستمدة من القوانین والاتفاقیات الدولیة

الوقایة ومكافحة إطارعدة مؤسسات في أنشأتكما ،الإدارةالثقة بین المواطن و لإعادةالعدالة 

لكن الجزائر لا تعان من نقص التشریعات بقدر ما تعاني من عدم تطبیق هذه القوانین.الفساد

التكنولوجیات بعض النقائص في استغلال وكذا ،مؤهلة لتولي المهمةونقص الموارد البشریة ال

.الحدیثة

عرفت خلال السنوات أنهاإلاّ ،ولة ومكافحة الفسادالدإصلاحفرغم تبني الجزائر سیاسة 

الدولة ومؤسساتها نظرا أجهزةالفساد الذي تعشش داخل مختلف ةلظاهر اكبیر االماضیة ارتفاع

للشركات التنفیذیینالمدراءوالوزراء و المسئولینكبار في العملیاتتورط ،لارتفاع عائدات البترول

التي أثرت بدورها على باقي ،ما عرف بقضایا الفساد الكبرىإطارالكبرى في الجزائر في 

أما داخلیا فكرست انعدام ثقة المواطن في دولته، لتبقى .القطاعات وعلى  صورة الجزائر دولیا

قضاء، لتبقى امدة دون سیادة خاصة في ظل عدم استقلالیة الحة الفساد مؤسسات جفمؤسسات مكا

ساد مجرد شعارات تتغنى بها السلطة لتدعیم شرعیتها وضمان الدولة ومكافحة الفإصلاحسیاسة 

خاصة ،لتغییر الوضع القائمسیاسیة حقیقیة لإرادةطول مدة، فلا وجود ة لأبقائها في كرسي السلط

في كافة للإصلاحمهام وهیاكل الدولة بما یحمله من محاور مهمة إصلاحا أن مشروع نعلمإذا

.الرئاسة ولم یستغل ما جاء فیهجالات لم ینفذ وبقي في درج الم

على فتح أثقل ملفات الفساد في الجزائر في نفس الفترة الزمنیة، 2015لكن شهدت سنة 

و إن كان ذلك منتظرا و متوقعا في ظل غرار الخلیفة، الطریق السیار شرق غرب و سوناطراك، 

تمریر تعدیل الدستورهاو رغبة السلطة في تبیض صورتها، الهدف منوضع سیاسي متأزم 

كما أنه صرع على السلطة و ،الجزائرالتغطیة على الأزمة الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تعیشهاو 

قضیة فساد ونهب 45، للإشارة فقط تم إلى غایة نهایة شهر ماي المنصرم محاكمة تقسیم الریع

.للأموال العمومیة



146

:الفصل الثالث

إصلاح البلدية كمطلب رئيسي 

ئرالجزالإصلاح الدولة في 
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إصلاح البلدیة كمطلب رئیسي لإصلاح  الدولة في الجزائر. الفصل الثالث:

ورثت الجزائر عشیة الاستقلال وضعا مزریا مليء بالأزمات في مختلف القطاعات نتیجة الأعمال 

التخریبیة التي قامت بها فرنسا قبل رحیلها و التي شملت حرق الهیاكل القاعدیة،أضفإلى ذلك 

الهجرة الجماعیة للإطارات الفرنسیة مما شكل عجز في المورد البشري المؤطر،و كذا العجز في 

مستوى الموارد المالیة،كما تمیز الوضع الأمني و السیاسي للبلاد بعدم الاستقرار نظرا للانقسامات 

.1962الخطیرة التي كانت في هرم السلطة السیاسیة و التي تجسدت في أزمة صائفة 

   في خضم هذه الأزمة المتعددة الأوضاع التي كانت تعیشها البلاد شكلت مسالة بناء الدولة 

وتحقیق حیاة كریمة للأفراد تحدیا كبیرا للسلطة السیاسیة في البلاد،حیث حرصت الدولة على تقویة 

وجودها و توسیع مجالات تدخلها عن طریق تركیز السلطات العامة و مختلف الصلاحیات في 

یدها كما قامت بتشدید الرقابة على مختلف الهیئات و الجماعات منها البلدیة كما سنرى ذلك في 

المبحث الأول.

   لكن و بما أن إصلاح الدولة یقتضي منح الوحدات المحلیة لامركزیة إداریة و استقلالیة مالیة، 

فإن الجزائر حاولت إصلاح لامركزیتها من خلال عدة إصلاحات جوهریة في ظل مشروع أوسع 

لإصلاح الدولة، خاصة على مستوى البلدیات و التي تكاثر فیها الفساد بشكل رهیب في السنوات 

و التي كانت نتیجة حتمیة للسوء التسییر في السنوات الفارطة.ة الأخیر
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.البلدیة الجزائریة بین تزاید أعدادها و توسیع الوصایة علیها:المبحث الأول

یؤثر التقسیم و التنظیم الإداري على عمل البلدیات كما یؤثر الوصایة المفروضة على المجلس 

.البلدي المنتخب على عمل هذا الأخیر و استقلالیته

.في الجزائرداريالإنبذة تاریخیة عن تطور التقسیم:المطلب الأول

تمیز بالسعي لسیطرة الدولة التنظیم البلدي إبان هذه الحقبة العودة إلى العهد العثماني نجد أن ب

الشدید للسلطة نظرا للصراع الخارجي و الصراع ،من خلال التركیزعلى جمیع مرافق البلاد

دار ي الداخلي بین مختلف الطوائف،كما قسمت البلاد إلى أربعة مناطق یطلق علیها البایلك و ه

بایلك عاصمته وهران وبایلك الغرب،عاصمته المدیةالتطريبایلك، )العاصمة وضواحیها(السلطان

.1الوطنطقة و و عاصمته قسنطینة،و یتكون كل بایلك من تنظیمات إداریة هي البلدة،المنالشرق

،حیث سعى الاحتلال الفرنسي إلى السیطرة رإلى غایة دخول فرنسا إلى الجزائظل هذا التقسیم

1834، في جویلیة عارضة التي كان یتلقاها من الشعبالمالأقالیم الجزائریة رغم على مختلف

أصدرت فرنسا مرسوم ینص على اعتبار الجزائر من الممتلكات الفرنسیة في إفریقیا الشمالیة،یدیرها 

قسمت الجزائر إلى ثلاث ولایات وكل حاكم عسكري یمارس مهامه تحت وصایة وزارة الحرب و

الإداري في الجزائر في هذه الفترة تأثر بوجود تیارین مختلفین ،للإشارة فان التنظیمولایة إلى دوائر

.2في فرنسا و هما التیار العسكري و المدني

ففي كما قسمت الجزائر إلى ثلاث مناطق إداریة على أساس نوعیة السكان الذین یقطنونها،

نسیة،أما المناطق القوانین الفر م الإداري و اغلبها أوربیین طبق علیهم النظأالمناطق التي كان 

في حین المناطق التي یكثر فیها الأهالي فقد طبق ،المختلطة فهي التي تتواجد فیها أقلیة أوروبیة

دل ذلكلیع1845مرسوم بموجبو تم ذلك،3علیها النظام العسكري بالتعاون مع المكاتب العربیة

المناطق المختلطة و استبدالها بالمناطق العسكریة،أتى هذا التعدیل بعد لغاءم إحیث ت1948سنة 

"المستعمراتو ر وزارة الجزائ"نه قام بتأسیس وزارة سمیت بأكما إلى الحكم،"نابلیون الثالث"وصول 

88،ص1988دار المطبوعات الجامعية،:الجزائر.دروس في الهيئات المحلية المقارنةعمر صدوق ،- 1

140-139،ص ص 2006دار المعرفة،:،الجزائر1ج.1989الى1830، تاريخ الجزائر العاصر من بشير يلاح- 2

89،ص مرجع سابق الذكرعمر صدوق، - 3
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و كانت مهمتها توحید المصالح و جعلها خاضعة لفرنسا حیث كان ینظر "جیروم نابلیون"یرأسها 

.1جزء لا یتجزأ من الأراضي الفرنسیة إلى الجزائر 

:2تم تعدیل الهیكل الإداري للجزائر فأصبح یضم1870سنة ثر سقوط حكم نابلیون في ألكن 

.یعینه مجلس الوزراء في فرنسا و یمثل السلطة العلیا في الجزائر:الحاكم العام_1

،الجزائر،وهران و قسنطینةهي حیث قسمت الجزائر ثلاث ولایات:العملات أو الولایات _2

.یترأسها كل منها والي یعین من وزارة الداخلیة كما قسمت كل ولایة إلى دوائر

:هي،و قد قسمت إلى نوعان:البلدیات_3

16و مرسوم أوت 16بموجب مرسوم 1848أنشأت هذه البلدیات في :بلدیات كاملة السلطة-

دیات و كان عددها ثمانیة و تتواجد في المناطق التي و الذي جعل من الأقالیم المدنیة بلدیسمبر 

توجد فیها أغلبیة أوروبیة،طبقت علیها القوانین الفرنسیة،یترأسها مستوطن منتخب من طرف 

الأوروبیین یساعده مجلس بلدي یضم أغلبیة أوروبیة كما ضم المجلس البلدي مسلمین لا یتعدى 

الى 1891تخاب،و قد ارتفع عدد هذه البلدیات في عددهم ثمانیة أشخاص و كانوا محرمین من الان

.و كانت تمول من مساهمات الجزائریین الضریبیة2بلدیة 249

كانت ، الجهات التي ضمت أقلیة أوروبیةفي1866دیسمبر 27أنشأت بمرسوم :بلدیات مختلطة-

العام، وقد في البدایة تحت رقابة العسكریین،عین على رأس كل منها متصرف إداري یعینه الحاكم 

الاستثنائیة على قوانین المدنیة على الأوروبیین ومزیج من القوانین المدنیة و طبقت فیها ال

الاندماجنتیجة 1891سنة73لیتقلص إلى 1881سنةبلدیة 77المسلمین،وصل عدده إلى 

.تحولها إلى بلدیات كاملة السلطةو 

12وصل عددها في البدایة إلى ،یةمناطق عسكر أما المناطق الصحراویة و السهوب فكانت 

.تقرت و الواحاتعین الصفراء،غردایة،و قسمت إلى أربعة مناطق هي 1900بلدیة سنة 

الصادر في 601-56الذي أتى به مرسوم رقم 1956لكن بموجب الإصلاح الإقلیمي لسنة 

لة السلطة وفق تشكیل بلدیات كام، وانتهاء و جود البلدیات المختلطةنص على 1956جوان 28

.225صمرجع سابق الذكر،بشير يلاح،  1

230-226، ص صالمرجع ذاته 2
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ي ینتخب أعضائه لمدة ستة سنوات یتكون من رئیس البلدیة و مجلس بلد،1848قانون دیسمبر 

.1أما المناطق الجنوبیة فبقیت تحت الحكم العسكري1485كان عددها  و 

بعد الاستقلال كانت معظم البلدیات الجزائریة كغیرها من المؤسسات السیاسیة و الإداریة 

مشلولة إداریا، مالیا و تقنیا، و قصد معالجة هذا الخلل و تفعیل البلدیة قامت الدولة بإصلاح 

و ذلك بدمج بعضها 676بموجبه تقلص عدد البلدیات إلى ،63/189إقلیمي بموجب مرسوم 

أو تجزئة البعض الأخر التي كانت تفتقر إلى الموارد المالیة و البشریة اللازمة لمواصلة البعض 

ن رؤسائها یفتقرون إلى الكفاءة عملها،كما عوض المرسوم البلدیات بالمندوبیات الخاصة و كا

.2التكوین اللازمین لأداء مهامهمو 

ذي یتیح لها اللیة في حجمها الكبیر أكثر استقلاكان الهدف من الإصلاح الإقلیمي جعل البلدیة 

و زیادة احتمالات توافر الموارد الطبیعیة و كذا الإطارات الكفأة، عند صدور ،فرصة التمویل الذاتي

:قانون البلدیة بین أسباب تقلیص عدد البلدیات فقد ورد فیه

طلعة و فقدان الإطارات الجزائریة المالمغادرة الضخمة و الفجائیة لموظفي البلدیات الأوروبیة"

بشؤون الإدارة البلدیة أوقعت البلدیات في حالة خطیرة، كما أن البلدیة مجردة من كل مبادرة بناءة 

من أجل المساهمة في التنمیة الوطنیة و تلبیة الحاجات المحلیة و محرومة من الموارد 

"3...لیة أو بشریةالضروریة و لا تتمتع بأي قاعدة إداریة،اقتصادیة، ما

أمام كل هذه الصعوبات قررت الدولة إخضاع البلدیات لرقابة مالیة صارمة للحیلولة دون وقوعها 

في عجز مالي مفرط و ما یرافقه من سلبیات على الحیاة الإداریة المحلیة، وواصلت الدولة تزوید 

فع مستوى معیشة البلدیات باعتمادات نفقات التجهیز قصد تنفیذ بعض الاستثمارات و ر 

كذا إخضاع یث تزویدها الاعتمادات المحلیة و ،لكن رغم إحلال الدولة محل البلدیات من ح4السكان

هذا و أدى بالدولة إلى ، البلدیة في لعب الدور المنوط بهافقد أخفقت ،موظفیها لدورات تدریبیة

.بلدیة691دائرة و 181ولایة و31إعادة تقسیم البلاد إلى 

.124،ص2006ديوان المطبوعات الجامعية،:، الجزائر)تر محمد عرب صاصيلا.(دروس في المؤسسات الإداريةاحمد محيو، - 1

86-85، ص ص2010ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر.المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليومبلحاج،صالح -2
.18/01/1967،الصادرة بتاريخ 6،المتضمن قانون البلدية، ج ر ع 67/24أمر رقم الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، 3
83، صمرجع سابق الذكر،لمؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوماصالح بلحاج،-4
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فقامت الدولة مرة أخرى بإعادة ،نتائج ایجابیة على مستوى البلدیاتبأتيالتقسیم أیضا لم یلكن هذا 

وفقا لمبادئ اللامركزیة بموجب قانون ،تقسیم البلاد بما یلاءم القاعدة الإقلیمیة مع أهداف التمنیة

.بلدیة1541ولایة 48حیث نص هذا الأخیر 1984الصادر في فیفري 84/09رقم 

.الصلاحیات و تشدید الوصایةالبلدیة بین توسیع:الثانيالمطلب

لأخرى وفق الأولیات الاقتصادیة اختلفت الصلاحیات الممنوحة للبلدیات من مرحلة 

المستجدات السیاسیة، ففي السنوات الأولى من الاستقلال و نظرا للنهج المتبع تم إنشاء جهازین و 

داء الرأي حول مشروع التي تمثلت صلاحیاتها في إبالاجتماعيلجنة التدخل الاقتصادي و هما 

تنشیط الحیاة الاقتصادیة ،من شانها تحقیق التنمیة المحلیةاقتراح النشاطات التي ، المیزانیة

كان الهدف المجلس البلدي لتنشیط القطاع الاشتراكيالاجتماعیة، لكن هذه اللجنة لم ترى النور،و 

لیة التسییر الذاتي عن طریق المساعدة على إنشاء و تنظیم المؤسسات منه إشراك البلدیة في عم

،عموما فعدم تشكیل لجنة التدخل التي تسمح للبلدیة بممارسة نشاطات متعلقة بالتنمیة 1المسیرة ذاتیا

بقیت البلدیة المحلیة جعل من الولایة الهیئة الأقوى في وضع و تنفیذ معظم المشاریع في حین

.صلاحیاتمجردة من كل ال

الجماعة الإقلیمیة "نص على أن البلدیة هي 1967سنةقانون البلدیة بعد صدور 

ة و اعتبرت فقد منحت البلدیة صلاحیات كبیر "السیاسیة،الاقتصادیة، الاجتماعیة و الثقافیة الأساسیة

.2یة الاقتصادیة و إصلاح النظام الإداري و هي وحدة للامركزیةمننقطة الانطلاق في الت

تتولى إعدادها رئیس المندوبیات اعتمد قانون البلدیة مبدأ الانتخاب لكنه شكلي لأن القائمة 

شخصین من البلدیة یعینهما الوالي،كما اشترط في المترشح الالتزام السیاسي بانخراطه في الحزب و 

اعي في یر و عدم ملكیته لثروة كبیرة لأن ذلك یتناقض مع أهداف الثورة و مبادئ الاشتراكیة و 

.3الاستعداد و الكفاءة، الأخلاق الفاضلة، اختیار القائمة النزاهة

سنوات 5و الذي ینتخب لمدة المجلس الشعبي البلدي حسب قانون البلدیة فإنها تتكون من

شر من قائمة واحدة تقدمها حزب واحد،لا تصبح مداولات اعن طریق الاقتراع العام السري و المب

یوم من إیداعها لدى 20المجلس قانونیة إلا بمصادقة السلطة الوصیة علیها و تنفیذها بعد 

120،صمرجع سابق الذكرأحمد محيو، -1
91المتضمن قانون البلدية ،ص67/24الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم -2
97-95، ص صالمرجع ذاته-3
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لكن لا تعد ساریة المفعول إلا ، فیما یخص المیزانیة و الحساباتالسلطة الوصیة،وله صلاحیات

و التي تتكون من الرئیس و نائبین له،یقوم ة للمجلسالهیئة التنفیذیبمصادقة السلطة الوصیة،

.رئیس البلدیة بإصدار قرارات لتنفیذ المداولات أو قرارات الهیئة التنفیذیة

للبلدیة عدة اختصاصات كما بینها الباب الثاني من ذات القانون و التي تتمثل في المجالات 

النشاط الثقافي، التنمیة الفلاحیة، التنمیة ،یةالرعایة الاجتماعمراقبة الاقتصاد وتوجیهه،:التالیة

.یة السیاحیةمالصناعیة و الصناعة التقلیدیة، النقل، السكن و الإسكان و التن

الدولة اسعة للوالي بصفته عون للولایة و لكن قانون الولایة الصادر فیما بعد أعطى صلاحیات و 

المستوى المحلي و تعددت هذه الصلاحیات بین معا فكان یمثل السلطة الإداریة العلیا على 

المالیة، الإداریة، القضائیة و السیاسیة مثل الإشراف على الإدارة العامة المحلیة و موظفیها وكل 

...ما یخصها، الإشراف على تنفیذ القرارات ویأذن بصرف الاعتمادات المالیة

داریة على المجالس الشعبیة البلدیة إضافة إلى هذه الصلاحیات فهو یمارس سلطة الوصایة الإ

فقراراتها یجب أن یصادق علیها الوالي، وهي بحاجة إلى إذن مسبق من الوالي لاتخاذ أي 

للوالي حق إلغاء مداولات المجلس البلدي و له سلطة الحل محل هذا الأخیر هذا فیما و إجراء،

ح، ه حق تعیین رؤساء المصالالأعضاء لىأما فیما یخص الرقابة علیخص الرقابة على الأعمال،

.الإقصاء في حالة وقوع عدم القابلیة للانتخاب و حل المجلس و تعیین مجلس مؤقتو 

من خلال ما سبق نلاحظ ورغم تعدد اختصاصات البلدیة و مجال تدخلها إلا أنها تعاني من 

.السلطة الوصیةحیث ترجع في كل قراراتها حتى فیما یخص التنظیم الداخلي إلى،عدم الاستقلالیة

لمعدل و المتمم للقانون السابق فأهم ما جاء به ا1981یما یخص قانون البلدیة لسنة أما ف

إدراج أحكام الثورة الزراعیة و التسییر الذاتي للمؤسسات، كما أدرج اختصاصات جدیدة،لكن هذا 

بل قام 81/02القانون لم ینقص من صلاحیات السلطة الوصیة خاصة بصدور قانون الولایة 

بتوسیعها حیث جعل من الوالي السلطة اللامركزیة للدولة،كما أعطیت صلاحیات واسعة لرئیس 

.86/30الدائرة على حساب البلدیة بموجب قانون

في منتصف الثمانیات شهدت الجزائر أزمة عمیقة بدأت بانخفاض أسعار المحروقات لتنتقل 

، بالتالي لجوء الجزائر إلى ة المدیونیة الخارجیةلى تزاید حدإلى أزمة متعددة الجوانب، هذا ما أدى إ

لتبني إصلاحات جذریة بهاما أدى فرضت علیها إصلاحات مقابل ذلك، المؤسسات الدولیة التي

.و فتح المجال السیاسي والاقتصادو الإعلان عن دستور جدید
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المؤرخ في 90/08قانون البلدیةكان للبلدیة نصیب من هذه الإصلاحات حیث أعلن عن

أسلوب الانتخاب في تشكیل المجالس الشعبیة أما فیما یخص هذا الأخیر كرس، 1990أفریل 7

تعدن البلدیة إفتحت المجال السیاسي الاقتصادي فالأجهزة فقد بقیت على حالها، وبما أن الجزائر 

إعداد المخطط التنموي فیما یخصأصبح لها عدة اختصاصات ف،يإطار للتسییر اللامركز 

القیام بكل الاقتصادیة، التهیئة القاعدیة و تنفیذه، المبادرة بالأعمال و الإجراءات لتطویر الأنشطةو 

ات في قطاع السكن، الأعمال المتعلقة بتسییر و صیانة الأجهزة التابعة لها، كما لها اختصاص

.1النقل المدرسي و كذا مجال الرعایة الاجتماعیة والسیاحة،قطاع التعلیم

هذا لم یكن (من القائمة الحزبیة التي نالت الأغلبیة اختیارهیتم فأما فیما یخص رئیس المجلس

.وقد منحت له صلاحیات واسعة باعتباره ممثل للبلدیة وممثل للدولة)في القوانین السابقة

تمثل صلاحیاته في إبرام العقود الخاصة ببیع الأملاك،الهبات، تممثل للبلدیةباعتباره 

یینهم وتسییرهم، الوصایا،الصفقات العمومیة و تمثیل البلدیة لدى القضاء،توظیف عمال البلدیة وتع

انجازها و صیانتها،حمایة المحفوظات، كما یقوم بتمثیل البلدیة في كل التظاهرات ، تسییر الطرقات

دات و حافظة على ثروات البلدیة و أموالها وهیاكلها من خلال تسییر الإیراو یتولى باسمها الم

جدول ، وله صلاحیات الاستدعاء إلى جلسات العمل ووضعالإذن بالصرف و متابعة ذلك

.السهر على حسن تسییر المصالح و مؤسسات البلدیة، تنفیذهاو الأعمال، إعداد المیزانیة 

فإنه یحوز على ضابط الحالة المدنیة و ضابط ثل للدولة كممأما فیما یخص صلاحیاته 

الشرطة القضائیة، كما یمارس تحت سلطة الوالي نشر وتنفیذ القوانین، الحفاظ على الأمن والنظام 

الوقائیة و الإسعاف،اتخاذ كل الإجراءات ،، القیام بالإجراءات الاحتیاطیةالعام و النظافة العمومیة

الممتلكات في الأماكن و الأموال،ضمان سلامة الأشخاصاللازمة في حالة الكوارث،

.العمومیة،مراقبة مدى مراعاة القوانین و التنظیمات والمعاییر العمرانیة في البناء

الممنوحة للسلطة فإن الصلاحیاترغم هذه الصلاحیات الممنوحة لرئیس المجلس البلدي

المجلس على الرئیس و الوصیة قیدت المجالس المحلیة بسبب الرقابة التي تفرضها السلطة الوصیة 

.، حیث لم تختلف أدوات الرقابة في هذا القانون عن سابقهككل

التي على مداولات المجلس و المصادقة الضمنیة أو الصریحةتتمثل في :الرقابة على الأعمال 

یوما من تاریخ إیداعها لدى الوالي ماعدا تلك المتعلقة بالمیزانیة و التي 15عد تصبح نافذة ب

.7/04/1990،الصادر بتاريخ 15،المتضمن قانون البلدية، ج ر ع 90/08قانون رقم الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية-1
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یمس مداولات المجلس التي تخرج عن اختصاصاته، مداولة الإلغاءتتطلب مصادقة صریحة منه،

التي تكون خارج الاجتماعات الرسمیة للمجلس و دون توفر أغلبیة الأعضاء و المداولة التي تجري 

.1انین و إذا كانت المداولة تشمل على مصلحة خاصة لأحد أعضاء المجلسمخالفة للقو 

إذا تعرض العضو لمتابعة جزائیة بقرار من الوالي بعد الإیقاف تتمثل في:الرقابة على الأعضاء

إذا ثبت عدم قابلیة العضو للانتخاب أما في حالة استقالة عضو فإن الإقالة الأخذ برأي المجلس، 

في حالة ارتكاب فعل خطیر الإقصاء الرئیس مجبر على إبلاغ الوالي الذي یصدر قرار التوقیف، 

إذا أصبح عدد أعضائه أقل من النصف و في حالة استقالة الحلو یعلن عن الإقصاء المجلس،

، كما منح القانون لأعضاء المجلس 2ف خطیر بین أعضائهجماعیة أو في حالة وجود اختلا

.من رئیس المجلسسحب الثقة 

في أجال ،حال رفض أو عجز بموجب قرار معللیحل الوالي محل المجلس في الحلول

یصدر حل المجلس من مجلس الوزراء بموجب مرسوم بناءا على تقریر من ،3وضعیات مختلفةو 

.وزیر الداخلیة

تعترف لرئیس البلدیة سلطته على إدارتها فمن حق 128رغم أن المادة :عمال البلدیةالرقابة على

.الوالي إقرار عقوبات، تعیین أو اقتراح تعیین في المناصب العلیا

بعد عقدین من الزمن أظهر التطبیق عیوب القانون السابق و نقائصه من خلال عجز البلدیات 

، مما یها و كذا انتشار الفساد بداخلهابسبب القیود المفروضة علعلى تأدیة المهام الموكلة إلیها 

انعكس سلبا على مكانة البلدیة في المجتمع الجزائري حیث فقد المواطن ثقته فیها بالرغم من 

أهمیتها، هذا ما أدى بالدولة إلى إعادة النظر في القانون السابق للتكییف مع التحولات الدولیة التي 

تكریسالدولة و محاربة الفساد في مختلف مستویات الدولة من خلالتدعوا إلى إصلاح 

و إشراك المواطن في تسییر شؤونه المحلیة و جعله فاعل أساسي لإنجاح أي الحقیقیة اللامركزیة 

نهایة الاستجابة للمتطلبات الداخلیة خاصة مع موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر یاسة،س

حیث أعلنت الحكومة الجزائریة عن جملة من الإصلاحات ، 2011و بدایة سنة 2010سنة 

الدولة الذي تطرقنا إلیه السیاسیة، و قد نظر البعض إلیها على أنها إعادة بعث مشروع إصلاح 

45إلى 40المواد من مرجع سابق الذكر، ، المتضمن قانون البلدية، 90/08قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1
39إلى 30، المواد من المرجع ذاته-2
83إلى 81، المواد من المرجع ذاته-3
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وتیرة ، للإشارة فقط فان مشروع قانون البلدیة لم یكن نتیجة هذه الاحتجاجات و إن سارع في سابقا

.حضر قرابة الخمس سنواتیإعداده، فمشروع القانون ظل

أبقى على ف"10/11"یه من خلال الاضطلاع علو 2011قانون البلدیة سنة إصدارتم 

الجهاز التداولي ، و أعطى صلاحیات واسعة للبلدیة في وجهازین للبلدیة و هما الجهاز التنفیذي 

إطار تكریس اللامركزیة و تعزیزها فنجد منها ما هو من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.و ما هو من صلاحیات هیئة المداولة

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي یتمتع بصلاحیات مزدوجة بصفته ممثل للدولة 

فله صفة ضابط الحالة المدنیة و ضابط الشرطة لتمثیل الدولةثل للبلدیة،  فبالنسبة وبصفته مم

القضائیة ،یتولى نشر القوانین و التنظیمات و اتخاذ كل الإجراءات لتنفیذها، یتخذ كل الاحتیاطات 

سلم یمسئول عن النظام العام و المحافظة علیه، ، على سلامة الأشخاص و الممتلكاتللحفاظ 

البناء و التجزئة و له سلطة اتخاذ القرار فیما یتعلق بالبیانات القدیمة، كما یفعل مخطط رخص 

الإسعافات في حالة الكوارث الطبیعیة و التكنولوجیة و یقوم بحمایة الإرث التاریخي و الثقافي 

.1ورموز الثورة

التظاهرات، ضبط فهو یمثل البلدیة في جمیعممثل للبلدیةأما بالنسبة لصلاحیاته بصفته 

على السیر الحسن مشروع جدول الأعمال الذي یطرح للتداول و استدعاء المجلس للتداول، السهر 

، یتولى تنفیذ المداولات الصادرة عن المجلس بعد المصادقة علیها و اطلاع لمداولات المجلس

حت مراقبة المجلس المجلس بذلك و یتولى تنفیذ المیزانیة باعتباره الآمر بالصرف، كما یقوم و ت

یة، إبرام عقود اقتناء الأملاك بإدارة أملاك البلدیة و الأمر بالصرف و متابعة التطور المالي للبلد

الصفقات و الهبات، اتخاذ التدابیر لتطویر مداخیل البلدیة ، القیام بمناقصات أشغال البلدیة و 

سقاط،  السهر على سیر المصالح ومراقبة حسن تنفیذها، اتخاذ القرارات الموقفة للتقادم و الإ

.2العمومیة، و المحافظة على أرشیف البلدیة

:فله صلاحیات عدةصلاحیات البلدیة أو المجلس الشعبي البلديأما فیما یخص 

،ى تنفیذه بما یتماشى مع القانونمجه السنوي و یسهر علنافالمجلس یعد بر التهیئة و التنمیة -

فللمجلس حریة اختیار ،كذا المخططات القطاعیةوللتهیئة و التنمیةلمخطط الوطني بالموازاة مع ا

95إلى 85المواد ،22/07/2011، الصادر بتاريخ 37، المتضمن قانون البلدية، ج ر ع 11/10الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية،قانون -1
83إلى 77المواد المرجع ذاته،-2
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تنفیذ برامج تهیئة المشاریع من خلال المخطط البلدي للتنمیة، كما یشارك المجلس في إعداد و 

یة، یأخذ برأي المجلس في حالة إقامة مشاریع التجهیز و الاستثمار التي تندرج منالإقلیم و الت

ة في إقلیم البلدیة،یسهر المجلس على حمایة الأراضي الفلاحیة و الخضراء ضمن البرامج القطاعی

ذا إقامة نشاطات اقتصادیة عند إقامة المشاریع،یتخذ المجلس كل الإجراءات لتحفیز التنمیة وك

.1تشجیع القطاع الخاص للاستثمار على إقلیمها، كما یساهم في حمایة التربة و الموارد المالیةو 

و على أساس ذلك فإن البلدیة و بعد مداولة المجلس التعمیر و الهیاكل القاعدیة و التجهیز -

تتزود بكل أدوات التعمیر التي یمنحها لها القانون، و في مجال حمایة البیئة فإن البلدیة مسئولة 

أنها على حمایة بیئتها و ذلك برفض المشاریع التي تضر بالبیئة ماعدا المشاریع الوطنیة،كما 

التحضیر للأعیاد الوطنیة ، ي و الثقافي الواقع في إقلیمهامسئولة على حمایة الإرث المعمار 

السهر على التعریف بفضاءات المجاهد و الشهید،أما في مجال السكن فإنها توفر الشروط و 

ة التحفیزیة للترقیة العقاریة كما یمكن أن تساهم في برامج السكن و تسهر على المراقبة الدائم

لعملیات البناء الخاصة بالتجهیز و السكن، و في النشاط الاقتصادي فالبلدیة مسئولة عن الحفاظ 

على وعائها العقاري و الحفاظ على الأملاك العقاریة العمومیة ومنح الأولویة في تخصیصها 

.2لبرامج التجهیزات العمومیة و الاستثمار الاقتصادي

و في إطار ذلك التسلیة و السیاحة، الثقافةشباب و الریاضة،التربیة، الحمایة الاجتماعیة، ال-

المطاعم المدرسیة و تتعدى ذلك ،علیم الابتدائي و صیانتهاتالبلدیة مسئولة على إنجاز مؤسسات ال

إلى اتخاذ التدابیر لترقیة الطفولة و التعلیم التحضیري، الثقافي و الفني إذا توفرت البلدیة على 

الشباب و الریاضة فهي تساهم في انجاز الهیاكل القاعدیة الجواریة وتطویر إمكانیات،و في مجال

الهیاكل الأساسیة الجواریة الموجهة للتسلیة،الفن و القراءة كما تقوم بتقدیم المساعدة الهیاكل المكلفة 

بالشباب،الریاضة و الثقافة،كما تقوم البلدیة بالفئات المحرومة و الهشة و في إطار السیاسة 

ار حریة المعتقد صیانة المساجد وطنیة للتضامن و الحمایة الاجتماعیة،و تسهر البلدیة في إطال

.3المدارس القرآنیة، و على البلدیة تشجیع و ترقیة الحركة الجمعویة في جمیع المجالاتو 

و في هذا الإطار تسهر البلدیة على توزیع الماء الشروب النظافة،حفظ الصحة و الطرقات -

نواقل الأمراض، صیانة الطرقات المیاه القذرة و معالجتها، جمع النفایات و نقلها،مكافحةصرف 

112إلى 107المواد المرجع ذاته،-1
121إلى113، المواد المرجع ذاته-2
122، المادة المرجع ذاته-3
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الحفاظ على صحة الأغذیة، تهیئة المساحات الخضراء و المساهمة في ، ووضع إشارات المرور

.1صیانة فضاءات الترفیه في حدود إمكانیاتها

ختصاصات المتنوعة التي أوكلت لها نلاحظ من خلال ما سبق أهمیة البلدیة من خلال الا

،حیث حاول هذا القانون تكریس اللامركزیة من خلال إعطاء صلاحیات في المجال الاقتصادي

لعب دور مهم في التنمیة المحلیة من خلال تشجیع القطاع الخاص على الاستثمار، كما توالتي 

البلدیة على غرار تلك یة ألغى هذا القانون صلاحیات كانت في السابق و التي أنهكت میزان

نجاز قاعات العلاج و صیانتها،رغم ذلك فقد یرى البعض أن ذلك هو إنقاص من إالمتعلقة ب

وتركیز السلطة في ید السلطة الوصائیة  ، ت و حصر دورها في الجانب التقنيصلاحیات البلدیا

.-الأعضاءالأعمال أو-من خلال الرقابة التي تمارسها على المجالس المحلیة البلدیة 

و یكون بسبب المتابعة الجزائیة المتصلة باختلاس أموال الإیقاف تتمثل في :الرقابة على الأعضاء

عمومیة، أسباب مخلة بالشرف أو إذا كان محل تدابیر قضائیة، ولكن الوالي غیر مجبر بالأخذ 

العضو فعل و یكون بارتكاب الإقصاءبرأي المجلس و لا شرح الأسباب عكس القانون السابق،

و هو نوع جدید لم ینص علیه القانون الاستقالة التلقائیةخطیر و یكون بموجب قرار من الوالي،

منح ، السابق و تمس كل عضو یتغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادیة في السنة

به و فرصة للتبریر في جلسة استماع و إن غاب عنها اتخذ المجلس القرار في غیاالقانونله

و یمس غیاب غیر مبرر لرئیس المجلس لأكثر من خلي عن المنصبتالیخطر الوالي بذلك،

قد جلسة استثنائیة للفصل في القرار و یخلفه نائبه مؤقتا و یتم استخلاف عیوما ی40شهر و بعد 

بسبب الاستعمال  سحب الثقة، ما یلاحظ هنا اسقاط الیة 2الرئیس حسب ما ینص علیه القانون

العشوائي لهذه الالیة و الذي أدى إلى انعدام الاستقرار و هیمنة الفوضى و الانسداد في العدید من 

المجالس، حیث أثبتت الممارسات العملیة أن المزاجیة و العشائریة و صراع المصالح المادیة و 

.3السیاسیة سبب في ظاهرة سحب الثقة

وما من ی21تنفذ المداولات بعد لمصادقة الضمنیة أو الصریحة اتمس :الرقابة على الأعمال

ماعدا التي لا تنفذ إلا بمصادقة صریحة من الوالي و التي تتعلق ، تاریخ إیداعها لدى الوالي

كذا التنازل عن بالمیزانیة،قبول الهبات من جهات خارجیة  أو اتفاقیات التوأمة مع جهات أجنبیة و 

124و 123، المادة المرجع ذاته-1
75و المادة 45الى 43، المواد المرجع ذاته-2
.50، ص 2014الشروق للإعلام و النشر، :الجزائر.منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا؟بشير فريك، -3
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لكن رغم أهمیة و خطورة الحالات المشار إلیها سابقا فإذا لم یصدر الوالي قراره ،الأملاك العقاریة

و یكون إما بطلان مطلق أو نسبي، البطلانیوما تصبح المصادقة علیها ضمنیة،30خلال 

یكون في حالة خرق المداولة لأحكام الدستور و القوانین المعمول بها،المداولة التي تمس فالمطلق

و شعاراتها، الغیر محررة باللغة العربیة، ولكن لم ینص على المدة المعینة لرفض برموز الدولة

فیمس المداولة التي یكون للعضو أو أحد البطلان النسبيالمداولة و لا تعلیل قرار البطلان، أما 

،و هنا نسجل نقطة ایجابیة 1أقاربه منفعة شخصیة و یبطل بموجب قرار معلل من السلطة الوصیة

القانون فقد حاول سد كل منافذ الفساد و إبعاد رؤساء البلدیات و أعضاء المجالس الشعبیة في هذا

حتى أن القانون لم یقید الوالي بمجال زمني محدد لإبطال المداولة من باب ،من كل الشبهات

و یعد أخطر آلیات الرقابة الحلول ،2محاربة الفساد من جمیع الجوانب و بكل الوسائل القانونیة

و یكون في حالة خرق أحكام الدستور، الحل ،لى الإطلاق لأن الوالي یحل محل المجلسع

ستخلاف الاالاستقالة الجماعیة أو عندما یصبح عدد الأعضاء أقل من النصف بعد اللجوء إلى 

من القوائم الاحتیاطیة، في حالة إلغاء نتائج الانتخابات إذا كان هناك مخالفة لقانون الانتخابات أو 

ي حالة ما كان المجلس سبب اختلالات خطیرة في التسییر، في حالة وجود اختلافات خطیرة بین ف

الأعضاء أو في حالة ضم بلدیات بعضها لبعض أو تجزئتها أو في حالة حدوث ظروف استثنائیة 

و لكن دون تحدید الظروف، وفي هذه الحالة یعد الوالي تقریر یرفعه إلى وزیر الداخلیة الذي یقوم 

بدوره بإعداد تقریر و إحالته إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم الحل و تجري انتخابات جدیدة في 

.3أشهر و لا یمكن إجراء انتخابات في السنة الأخیرة للعهدة6أجال أقصاها 

خلال ما سبق نلاحظ أن السلطة الوصیة تمارس رقابة شدیدة على المجالس المحلیة من

المنتخبة، حیث تهدف السلطة إلى الهیمنة على البلدیات و تضییق هامش المبادرة لدى المنتخب 

.سلطة الوصیة في كل كبیرة و صغیرةالمحلي الذي یجد نفسه مقید و ینتظر إذن ال

یة تجد نفسها تجعلها منعدمة الإرادة بسبب صلاحیات الوالي و هیمنته المجالس الشعبیة البلد

بالإضافة إلى رئیس الدائرة بما فوض له من صلاحیات، و كذا المصالح الإداریة لمختلف 

المدیریات الولائیة باستحواذها على المیزانیة القطاعیة و الصلاحیات التقنیة و التنظیمیة كل ذلك 

60إلى 58، المواد مرجع سابق الذكر، المتضمن قانون البلدية، 90/08رقم قانونالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1
تخصص الدولة و المؤسسات، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، ،"11/10البلدية في إطار قانون :إصلاح نظام الجماعات الإقليمية"ور الهدى روبحي، ن-2

197،ص2013جامعة الجزائر،
50إلى 48، المواد مرجع سابق الذكر،المتضمن قانون البلدية، 90/08قانون رقم ديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية ال-3
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و یجعلها في )منتخبین و موظفین(هذه المجالس و البلدیة ككل ینقص تنقص من صلاحیات 

.1انتظار التعلیمات الفوقیة

بالإضافة إلى الوصایة یجد المنتخب المحلي نفسه أمام الإملاءات الحزبیة التي تفرض علیهم 

ممارسة الصلاحیات التي یخولها لهم القانون، هنا تتدخل الوصایة باستعمال سلطة الحلول لفرض

طاعة المنتخبین و تسخیر البلدیة بكل إمكانیاتها لصالح المشاریع الحكومیة التي تكون في أحیان 

.2كثیرة مناقضة لإملاءات الأحزاب

هلیة المجالس أإن استعمال مصطلح الوصایة یدل على عدم (وصایة لكن ورغم تشدید ال

منح المنتخب المحلي 10/11على المجالس البلدیة فإن قانون )المنتخبة فیجب استبدالها بالرقابة

حسب المادة التظلمإجراء قانوني یحمیهم من الممارسة التعسفیة للسلطة الوصیة و المتمثل في 

فیمكن لرئیس المجلس رفع تظلم إداري إما للوالي أو وزیر الداخلیة، كما نص على إجراء 61

ون أمام المحكمة الإداریة في كل قرار یصدره الوالي ببطلان و الذي یكالطعن القضائيأخر هو 

.3المداولة أو عدم المصادقة علیها مع احترام الشروط المنصوص علیها في القانون

.محاربة الفساد المالي و الإداري في البلدیة الجزائریة:المبحث الثاني

إن إصلاح الدولة یقتضي الاهتمام بالهیئات المحلیة و منحها استقلالیة و صلاحیات واسعة، 

حقیق استقلالیتها و وضع سیاسات و كذا تزویدها بالموارد المالیة،المادیة و البشریة الضروریة لت

تطبیق آلیاتتنفیذها بدون الاعتماد على مساعدات السلطة المركزیة لإدارة شؤونها، ومن ثم یجب و 

ومؤسسة ،القضاء على الفساد فیها بما أنها جزء هام من الدولة ككلعدة لإصلاح البلدیة الجزائریة و 

لامركزیة تعنى بالتنمیة المحلیة،فوضع إصلاح الجماعات الإقلیمیة في صلب إصلاح مهام الدولة 

.4لارتقاءو هیاكلها یهدف لتعزیز الدیمقراطیة المحلیة و منحها الوسائل اللازمة ل

.الشفافیة و المساءلة لمحاربة الفساد المالي:المطلب الأول

تعتبر الشفافیة من بین أهم الآلیات التي تسعى إلى تكریس وضوح السیاسات و القرارات 

لدیته، بالمتخذة و الرفع من كفاءتها، كما تعد أداة فعال لكسب ثقة المواطن في حكومته أو 

.253-252، ص ص 2014الشروق للإعلام و النشر، :الجزائر.الولاة في الجزائر في خدمة من؟بشير فريك، -1
.152-151، ص ص مرجع سابق الذكر،منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا؟بشير فريك، -2
201،صمرجع سابق الذكرنور الهدى روبحي،-3

4-�ƨȇƾǴƦǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦� ƢǇ£°� ƢǬǳ�ǾƷƢƬƬǧ¦�Ãƾǳ�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ǆ ȈƟ°�§ Ƣǘƻ��ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ƨǇƢƟ°��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦،26/07/2008الجزائر.
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في لأنها تلعب دور كبیر ،هالفساد و مكافحته و القضاء على أسبابلحد من لفالشفافیة تهدف 

المصلحة تطبیق القوانین المعمول بها و الابتعاد عن الضبابیة في التسییر و العمل على تحقیق 

المسئولین عن السیاسات عتبر عاملا أساسیا لتسهیل عملیة مساءلةیالعامة، فتوفر الشفافیة 

عدم توفر الشفافیة ،فالنقائص التي تعاني منها التنمیة المحلیةومجالات الإنفاق العام ،المتخذة

كشف ممارسات الفساد ،تحسین مستوى النزاهة و الأمانةیؤثر سلبا على المساءلة،كما تعمل على

تحقیق التنمیة و استقطاب الاستثمارات ،د الإداري و المالي القضاء على الفسا،و مكافحته

.1حلیةالم

حیث تعزز الشفافیة الرقابة الإداریة و زیادة كفاءتها من خلال وضوح الإجراءات و الممارسة 

ام البیروقراطیة، تجنب الإرباك الإداریة، المحافظة على الاستثمارات المحلیة،إغلاق الأبواب أم

.2الفوضى في عمل العاملین و محاربة الفساد بمختلف صوره و تحقیق التنمیةو 

فالدولة تعتمد على البلدیة التي تعد أقرب وحدة إداریة إلى المواطن في تحقیق التنمیة المحلیة، 

من خلال منح البلدیة صلاحیات واسعة تمس قطاعات عدة، لكن لتحقیق أهداف التنمیة یجب 

فبدون توفر الموارد الضروریة التي تعتبر أهم آلیة لذلك كما أنها تعتبر مقوم أساسي للامركزیة، 

فلا یكفي إعطاء البلدیة صلاحیات واسعة ، البلدیة مشلولة و مجرد هیكل قائمالموارد المالیة تصبح 

.ابدون موارد كافیة للقیام به

البلدیة تسییر شؤونها المحلیة، یعتبر التمویل المحلي مؤشر و معیار فعال على مدى قدرة 

:هوالتمویل المحلي، فأخرى خارجیةتنقسم مصادر تمویل البلدیة إلى مصادر داخلیة وو 

كل الموارد المالیة المتاحة و التي یمكن توفرها من مصادر مختلفة لتمویل التنمیة المحلیة "

معدلات لتلك التنمیة عبر الزمن بالصورة التي تحقق أكبر ،على مستوى الوحدات المحلیة

"3التنمیة المنشودةتعظم استقلالیة المحلیات عن الحكومة المركزیة لتحقیق و 

و هي الإیرادات المالیة التي یقع وعائها داخل النطاق الجغرافي :مصادر التمویل الداخلیة1

.للجماعات المحلیة و هي تختلف بین المصادر التمویل الجبائیة و غیر جبائیة

229-228،ص صمرجع سابق الذكرزهير الكايد، -1
92،ص2012، الجزائر،1،عمجلة دراسات جبائيةفي "آليات الرقابة كإستراتيجية لدعم اللامركزية و تحقيق التنمية المحلية"مسعود عبد الصمد، -2
تصادية، في العلوم الاقأطروحة دكتوراه ،"تمويل التنمية المحلية في الجزائر"،)التمويل المحلي و التنمية المحلية:عبد المطلب عبد الحميد:(خيضر خنفري نقلا عن-3

31،ص2010/2011تخصص التحليل الاقتصادي، جامعة الجزائر،
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من إیرادات البلدیة، و تمثل أهم مصادر %90تمثل حوالي :مصادر التمویل الجبائیة

مویل لها و هي تتشكل من الموارد الجبائیة ضرائب و رسوم، هذه الضرائب و الرسوم یمكن أن الت

تكون مخصصة كلیا للبلدیات أو تقسم بینها و بین الصندوق المشترك للجماعات المحلیة و الدولة، 

:و هي كما یلي

:1و تتمثل في:الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات فقط-1

في رسوم الخدمات التي تقدمها البلدیة، من بینها رسم التطهیر و التي تتمثل:رسوم الخدمات-

...تشمل رفع القمامات المنزلیة و تصریف المیاه، الرسم على الذبح، رسم الإقامة

.و یشمل الأملاك المبنیة و غیر مبنیة الواقعة داخل البلدیة:الرسم العقاري-

محلیة، الدولة و الصندوق المشترك للجماعات الضرائب المحصل علیها لفائدة الجماعات ال-2

:2و تشمل:المحلیة

یطبق على الأشخاص الذین یمارسون نشاط صناعي، تجاري أو :الرسم على النشاط المهني-

، و هو ناتج عن دمج الرسم على النشاط الصناعي، الرسم على النشاط )مهني(غیر تجاري

ذا الرسم تتقاسم البلدیة عائداته مع الولایة التجاري، الرسم على النشاط غیر تجاري، و في ه

.للصندوق%5.5للولایة و %29.5للبلدیة و 65%

وكان یشمل الأشخاص الطبیعیین 05/16بموجب قانون 2006لغي سنة أ:الدفع الجزافي-

.للصندوق%70للبلدیة و %30المعنویین الذین یمارسون نشاط بالجزائر، و 

، 1992سنة و دخل حیز التنفیذ 90/36فرض بموجب قانون :الرسم على القیمة المضافة-

مات، عملیات الاستیراد، البنوك ، الأشغال العقاریة و بعض الخدیطبق على عملیات البیع

.للصندوق%10للدولة و %80للبلدیة،%10التأمینات، و یوزع و 

هي ضریبة سنویة على الأملاك العقاریة و المنقولة یخضع لها :الضریبة على الأملاك-

الأشخاص الطبیعیون الذین لهم ممتلكات في الجزائر و خارجها و لهم عنوان ضریبي في الجزائر، 

.للصندوق%20للبلدیة و %20للدولة، %60و توزع 

96، ص 12/2007، 2، الجزائر، ع أبحاث اقتصادية و إداريةفي مجلة "الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر"عبد القادر موفق، -1
، 1، الجزائر، ع مجلة الندوة للدراسات القانونيةفي "صعوبات الاقتطاع، وأفاق التحصيل/واقع إشكالية تطبيق الجباية المحلية في الجزائر"عبد المومن بن صغير،-2

97-95، ص ص 2013
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تتمثل في الموارد الناتجة عن الخدمات التي تقدمها و تنتجها :مصادر التمویل غیر جبائیة

:، و تتمثل في1هالیمن مجموع مداخ%10حیث لا تتعدى البلدیة و مداخیل ممتلكاتها، 

.تتمثل في عوائد استعمال لأملاك البلدیة من طرف الغیر:مداخیل أملاك البلدیة

.ي تقدمها البلدیة للسكانتتمثل في عوائد بعض الخدمات الت:مداخیل الاستغلال

مة الجبائیة إلا أن هذا الجهاز و فبالرغم من مجهودات السلطات الحكومیة في مجال إصلاح المنظ

، ائص في الموارد المالیة والبشریةهذا راجع لعدة اعتبارات منها نق، لم یرق لمستوى النظام الفعال

وغیر لإدارة الضرائب بطرق مشروعةحقات ونقائص متعلقة بالمكلفین وتملصهم من دفع المست

.2مشروعة ، كل هذا أثر سلبا على حصیلة الجبایة المحلیة

تتمثل في مختلف الإعانات و المساعدات التي تقدمها الدولة :مصادر التمویل الخارجیة2

للبلدیات، القروض و التبرعات ، فالقدرة المالیة لبعض البلدیات منخفضة جدا لدرجة تعجز عن 

البلدیة لسد العجز لإنشاء مصالح جدیدة، إلیهافتلجأ ،الخدمات الضروریة المكلفة بهاتمویل

.فالاعتماد على الموارد الخارجیة هو كعملیة استثنائیة تلجأ لها البلدیة عند الضرورة

تستعمل القروض في تمویل المشروعات الاستثماریة التي تنشأ على مستوى المحلیات :القروض-1

موارد المیزانیة على تغطیة نفقاتها، ولا یجوز عادة للمجالس المحلیة على مستوى المحلیات وتعجز 

أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة،وهذا النوع من القروض عادة ما یكون بفائدة 

3بسیطة ومدة القرض تعتمد على طبیعة المشروع المراد إنفاق قیمة القرض علیه

هي المساعدات التي تقدمها الدولة قصد إحداث التوازن بینها و للعمل :الإعانات الحكومیة-2

:ضمن التوجهات الوطنیة و تتمثل في

تتمثل في مخططات التنمیة التي من خلالها تتجسد التنمیة المحلیة على :برامج التجهیز

بلدي أرض الواقع و تستمد هذه المخططات من المخطط الوطني للتنمیة، و هناك نوعین أحدهما

.و الثاني قطاعي و یفترض أن لا تتخلف أو تتعارض مع المخطط الوطني للتنمیة

رنامج الدولة للتسییر تعتبر المخططات البلدیة للتنمیة ب:PCDالمخطط البلدي للتنمیة -

یتعلق باستثمارات التنمیة لصالح البلدیة في إطار التوجهات الوطنیة للتنمیة و قوانین ،اللامركزي

99مرجع سابق الذكر، ص موفق، عبد القادر -1
.87، ص مرجع سابق الذكرعبد المومن بن صغير، -2
سياسات التمويل و أثرها "، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي "نماذج من اقتصاديات الدول النامية:لتنميةالمحليةلالتمويل المحلي "حياة بن اسماعين، وسيلة السبتي،-3

.2006نوفمبر 22و 21جامعة محمد خيضر بسكرة،يومي "-دراسة حالة الجزائر و الدول النامية-على الاقتصاديات و المؤسسات 
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، تعد المخططات البلدیة للتنمیة برامج عمل تقررها 1ة من قبل الدولة ضمن میزانیة التجهیزالمالی

السلطات المختصة في إطار المخطط الوطني و یتم انجازها عبر مراحل، حیث تكلف البلدیة 

من ثم رفعها للولایة و تتعلق المخططات البلدیة للتنمیة ،داد و اعتماد مشاریعها التنمویةبإع

السلطات تباشرهابالتالي هي مكملة للاستثمارات التي ،عات تمس الحیاة الیومیة للمواطنبقطا

، و المخطط البلدي للتنمیة ناتج عن تشاور مختلف الفواعل المحلیة و بالتفاضل بین 2العمومیة

.المشاریع حسب الأولویة
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32011-2006مساهمة المخطط البلدي للتنمیة في میزانیة البلدیات 

.ملیون د ج:الوحدة

.دج65000000غلاف مالي قدره 2014حین خصص لها في قانون المالیة في 

هي مخططات ذات طابع وطني، حیث تدخل ضمنه :PSDالمخططات القطاعیة غیر ممركزة -

كل استثمارات الولایة و المؤسسات العمومیة التي تكون وصیة علیها، و یتم تسجیلها باسم الوالي 

و الذي یسهر على تنفیذها، ویؤخذ بعین الاعتبار عند إعداد هذه المخططات أفاق التنمیة المحلیة 

.4)و التجهیزات السوسیو اقتصادیة و البعد المجاليالدیموغرافیة، النشاطات(في ثلاثة أبعاد

الصندوق هو مؤسسة عمومیة ذات طابع :الصندوق المشترك لتمویل الجماعات المحلیة

الصادر في 66/266إداري، یتمتع بالاستقلالیة المالیة و بالشخصیة المعنویة بمقتضى المرسوم 

ه، و قد تم إنشاء الصندوق لتقلیص المتضمن كیفیة تسییر الصندوق و تنظیم1986نوفمبر 

یرادات ، یستمد الصندوق إیراداته المالیة من الإ5احتیاجات الجماعات المحلیة من الموارد المالیة

الضریبیة و مساهمة الدولة، و أضیف إلیها مساهمات البلدیات و الولایات اثر التعدیل الجدید الذي 

، جانفي 1الجزائر، مخبر تسيير الجماعات المحلية،ع مجلة الإدارة و التنمية،في "الجماعات المحلية و إشكالية التنمية في الجزائر"مصطفى بوشامة، حواس مولود، -1

.18، ص 2011
.105،ص 2010برج باجي مختار،جامعة:عنابة.الدور التنموي للمجالس المحلية في إطار الحوكمةعبد النور ناجي ،-2
131، ص مرجع سابق الذكرخيضر خنفري، -3
.127، المرجع ذاته-4
105، ص مرجع سابق الذكرعبد النور ناجي، -5
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للصندوق كما تغییر تسمیته 14/116تبداله بمرسوم طرأ علیه وقد تم إلغاء المرسوم السابق  و اس

.1إلى صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة

20062007200820092010السنوات

F C C L140360189790267970157970168038

.2006/20102جدول یبین إیرادات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

ملیون د ج:الوحدة

ل تذبذب إیرادات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بسبب التهرب و نلاحظ من خلال الجد

الضریبي و الجبائي و عدم السعي الحثیث من موظفیها لتحصیل الجبایة، لیبقى السبیل الوحید 

.لإیراداته مساهمات الدولة

تتكون ، س المحلیةموردا من موارد المجالتعتبر التبرعات والهبات :التبرعات و الهبات-3

حصیلتها مما یتبرع به المواطنون إما مباشرة إلى المجالس المحلیة أو بشكل غیر مباشر للمساهمة 

حد المواطنین بعد وفاته أوكذلك قد تكون نتیجة وصیة تركها في تمویل المشاریع التي تقوم بها، 

.3في بلدهفي حالة انعدام الورثة أو هبة یقدمها أحد المغتربین لتخلید اسمه 

رغم تنوع المصادر الداخلیة الخارجیة التي تلجأ إلیها البلدیة لسد عجز مواردها إلا أنها غیر 

، رغم تراجعه في یات لذلك فعجز البلدیات في تزایدكافیة أمام تزاید الأعباء و نقص الإمكان

:و هذا ما نراه في الجدول التاليالسنوات الأخیرة  بسبب الطفرة المالیة،

الممنوحة لتغطیة الإعاناتعدد البلدیات العاجزة مالیاالسنوات المالیة

ج.ملیون د،العجز

199812498968

199912078828

200011849000

2001115011000

مهامه، تنظيمه ، المتضمن إنشاء صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية، و يحدد 14/116الجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم -1

.2/4/2014، الصادرة بتاريخ 19وسيره، ج رع 
130مرجع سابق الذكر، ص خيضر خنفري، -2
.مرجع سابق الذكرحياة بن اسماعين، وسيلة السبتي-3
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2011-2014__

2014إلى 1998من 1تطور العجز المالي للبلدیات الجزائریة 

الجماعات المحلیة (سیاسة التمویل المحلي خلقت نوعین من العلاقات بین الدولة و البلدیة ف

:2و المتمثلة أساسا في علاقة سیطرة و علاقة تنافس)عامة

تشكل عائق على حركة الأموال فالسلطة:سیطرة الدولة على الجماعات المحلیةعلاقة 

بالتالي تسهر هذه ،تمثل عنصر مهم لمالیة الدولةالتيتتدخل لتنظیم الجبایة ها الأفراد،كما أنو 

.الأخیرة على حمایة موارد الأمة واستقلالیة البلدیة في مواردها تؤدي إلي التسییر السيء للجبایة

لة تعترف بوجود مصالح محلیة لها لكن تعتبرها فالدو :التنافس دولة جماعات محلیةعلاقة

منافس لها،حیث تسیطر الدولة على الموارد ثم تقوم بإعانة منافسیها لضمان استمراریتها و لتحقیق 

.التوازن بین مختلف الجهات

، 1984یعود التفاوت بین البلدیات و كذا العجز الذي تشهده معظمها إلى التقسیم الإقلیمي لسنة 

الذي خلق بلدیات عاجزة بالنشأة بموارد ضعیفة لا تلبي أبسط الحاجیات الضروریة لسكانها، و 

ي في المالتأخذ الجزائر بالبعد الاقتصادي و بلدیات متوسطة في حین نجد بلدیات غنیة جدا، فلم 

.هذا التقسیم

.وزارة الداخلية و الجماعات المحلية-1
145-144ص صمرجع سابق الذكر، خيضر خنفري، -2
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أنه لم یراعي إمكانیات كل منطقة فهناك مناطق تتمیز 1984یعاب عن التقسیم الإقلیمي لسنة 

في حین هناك أخرى ،واردات جبائیة وفیرةالبلدیة ببأنشطة اقتصادیة وتجاریة تسمح بتمویل میزانیة

یراعي خصوصیة الإقلیم لا تستفید من الجبایة، كما یعاب على هذا التقسیم أیضا  أنه لم محرومة

.1فهناك مناطق تتمیز بصعوبة إقلیمها و هي لا تتوفر على إمكانیات لمواجهة ذلك، في الجزائر

سعر حیث كان،1984فأغلب البلدیات العاجزة هي المنبثقة عن التقسیم الإداري لسنة 

، فأي نقص في الجبایة العادیة یعوض عن طریق الجبایة البترولیة،لكن انخفاض $40البترول

عكس و الذي ان%54.18أسعار المحروقات أدى إلى انخفاض عائدات الجبایة البترولیة إلى 

:2فرز هذا التقسیم عدة سلبیات منهاأعلى البلدیات و الدولة، فقد 

.ثي البلدیات العاجزة ریفیةزیادة عدد البلدیات القرویة عدیمة الدخل فثل-

بالتالي زیادة عدد الموظفین مما أدى ،بلدیة تحتاج إلى توظیف جدید600ظهور أكثر من -

.إلى مضاعفة میزانیة التسییر دون أي مورد مالي لتغطیة ذلك

ولایة 48ولایة لتوزع على 31و بلدیة 704تشتت الحصیلة الجبائیة التي كانت توزع على -

.بلدیة1541و

الجدول ولایات عاجزة كحالة استثنائیة و إن هذا التقسیم لم ینجر عنه فقط بلدیات عاجزة بل أیضا

:التالي یبن ذلك
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19،ص2013، 2، الجزائر، ع مجلة دراسات جبائية، في "ترشيد الجباية المحلية لتحقيق تنمية محلية شاملة"اسماعيل بوغازي، لمين تعليسية، - 1

164-163، ص ص2012، 10،ع في مجلة الباحث"الجماعات الإقليمية و مفارقات التنمية المحلية في الجزائر"نصر الدين بن شعيب، شريف مصطفى، -2
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جدول یبین تطور عدد الولایات العاجزة

لیمي السابق قام وزیر الداخلیة على هذا الأساس و نظرا للمشاكل الناجمة عن التقسیم الإق

بعرض مشروع لتقسیم إداري جدید في الاجتماع التقییمي 2006الجماعات المحلیة في جوان و 

هي ولایات منتدبة یعین على رأسها ولاة منتدبین و ،هدف زیادة عدد الولایاتبللجماعات المحلیة

.1لتصبح بعد ثلاث سنوات ولایات بحد ذاتها تتمتع بالاستقلالیة المالیة و الإداریة

اعتمدت في إعداد هذا المشروع أربعة مقاییس و المتمثلة في البعد عن مقر الولایة، الكثافة 

، و یسعى التقسیم الإداري لایات الحدودیةللو السكانیة،عدد البلدیات،و أخیرا مقیاس السیادة بالنسبة 

.2الجدید إلى تقریب المسافات من أجل تسییر جواري أفضل

التقسیم الجدید و المعاییر التي اعتمدت في إعداده أنه أهمل الجانب لكن الملاحظ عن هذا 

، في التقسیم القدیمالمالي و الاقتصادي للولایات و البلدیات مما یعني أنه لم یأتي لمعالجة الخلل

المالیة التي تقدمها، فلولا الإعاناتلیبقي البلدیات في تبعیة دائمة للسلطة المركزیة فیما یخص 

الطابع الإداري للبلدیة الذي لا یسمح بالإفلاس لكانت جل بلدیات الوطن مفلسة، فعدم استقلالیتها 

المالیة یبقى المنتخب المحلي شبه موظف خاضع لما یصدر إلیه من التعلیمات و التوجیهات 

274، ص2006، جوان 4،عمجلة اقتصاديات شمال إفريقيافي "تشخيص الإدارة المحلية و المالية في الجزائر"بسمة عولمي،-1
274، صالمرجع ذاته-2
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على حد تعبیر 1ة للمنتخب البلديالحر الإرادةخاصة أمام تزاید الوصایة التي ترهن التنمیة و 

.-والي ولایة وهران سابقا-"بشیر فریك"

لضرائب بین الدولة لعادل الغیر تقسیم الهذا عن التقسیم و لكن هناك سبب أخر یتمثل في 

،حیث تستحوذ الدولة على أغلبتها خاصة تلك التي تتمیز بارتفاعها،كما أن البلدیة لیست والبلدیات

موحد نسبه النظام الجبائي و ،فنسب الضریبة الذي یعد من اختصاص القانون لوحدهطرفا في تحدید

على كل البلدیات مما یؤثر سلبا على البلدیات الفقیرة، أضف إلى ذلك كثرة الإعفاءات الضریبیة 

.التصدیر و النشاطات الممارسة في المناطق النائیة، احةیالسكعلى عدة نشاطات 

قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات لتخفیف هذا العجز على میزانیة البلدیات و الجماعات 

:إصلاح مالیتها عن طریقما یتعلق بالمحلیة بوجه عام،منها 

البلدیة تتحمل مسئولیة التكفل بمتطلبات الواقع الیومي لمواطنیها :تشجیع الاستثمار المحلي-

من قانون البلدیة 11ما نصت علیه المادة حسب، 2ر المنتجو لها دور رئیس في تشجیع الاستثما

في الفقرة الثانیة، فالتحولات الاقتصادیة و السیاسیة التي عرفتها الجزائر تستدعي تشجیع 11/10

.و تحفیز الاستثمار الخاص المحلي لإنعاش الحیاة الاقتصادیة المحلیة

على 11/10من قانون البلدیة 82نصت المادة :اتخاذ مبادرة تطویر مداخیل البلدیة-

إنشاء المرافق و المشاریع الاقتصادیة یها اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتطویر مداخیل البلدیة، فعل

اتخاذ صناعیة، و الزراعیة و الیاحیة، التجاریة، قتصادیة كالمشاریع السالافعالیة المردودیة و الذات

ة یمكن لبلدیتین أو أكثر إنشاء مصالح عمومیة مشتركو،3المبادرة الذاتیة لتنظیم الاقتصاد المحلي

عقد اتفاقیات لبلدیة، كما یمكن ل4من أجل التنفیذ الحسن للمشاریعفي إطار التعاون بین البلدیات

.التوأمة مع بلدیات لدول صدیقة في إطار التعاون اللامركزي من أجل تبادل الخبرات بینها

.لال إعفائها من بعض المهاممن خ:تخفیف العبء على البلدیات-

417إلى2009سنةدد البلدیات العاجزة تقلص علیفي السنوات الأخیرة تراجع هذا العجز 

هذا راجع إلى مساهمات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة ،2010بلدیة في 14إلى صللی

110-109، ص ص منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا؟، مرجع سابق الذكربشير فريك، -1
��ƨȇƾǴƦǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǆالجمهورية-2 ǳƢĐ¦� ƢǇ£°� ƢǬǳ�ǾƷƢƬƬǧ¦�Ãƾǳ�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ǆ ȈƟ°�§ Ƣǘƻ��ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ƨǇƢƟ°��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦مرجع سابق الذكر.
ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǠȇǂǌƬǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȇ®ƾǠƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�ǲǛ�Ŀ�ƨȈǴƄ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǆ"فريدة مزياني، -3 ǳƢĐ¦�°Â®" ، قسم الحقوق، جامعة القانونأطروحة دكتوراه في ،

.219، ص 2005قسنطينة، 
24، ص المرجع ذاته-4
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تدعیم البلدیات من خلال المخططات البلدیة ،طریق مسح دیون البلدیاتو كذا تدخل الدولة عن

بما أن الجزائر دولة ریعیة -ارتفاع أسعار المحروقات و عوائد المنتجات البترولیة بسببللتنمیة، 

،حیث قامت الدولة -الذي یعد وقود كل المشاریع التنمویة و مصدر أساسي لتمویل خزینة الدولةو 

ملیار د ج ، كما قامت 22.9أكثر من 2007و2000بتطهیر دیون البلدیات التي بلغت مابین 

.20081سنةملیار د ج 25إلى 5.5ن لتعویض نقص المداخیل الجبائیة مهامخصصاتبزیادة

لكن هناك سبب ،ن البلدیات الجزائریة تعاني من نقص الموارد الذي أدى إلى عجز أغلبیتهاإ

أخر وراء هذا العجز و المتمثل في الفساد المالي الذي تشهده البلدیة الجزائریة، حیث لم تسلم هي 

، فعلى مستوى البلدیة تورط في الفساد ساد الذي طال أكبر مؤسسات الدولةالأخرى من شبح الف

غیاب نقص المساءلة و ،غیاب الشفافیة في التسییرنتیجة نموظفیالمحلیین و المسئولین الالمالي 

تدخل السلطة الوصائیة و ، إلى حالة انسداد و شل البلدیاتالرقابة، هذا ما أدى في بعض الأحیان

محل رئیس البلدیة في أحیان أخرى مثل ما حدث في بلدیة هافي الأمور الداخلیة لها و إحلال

حل على هذا الأخیر و م الحكم بالسجن التي تورط رئیسها في قضایا فساد أین تحاسي مسعود

.2محله الوالي المنتدب لتسییر البلدیة بالانتداب

فحسب الإحصائیات الرسمیة من وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة قدرت الأموال التي نهبت 

على شكل صفقات مخالفة للقانون، صفقات مشبوهة، 2007-2002من البلدیات خلال العهدة 

،یأتي هذا في ظل غیاب الأدوات الحدیثة 3ملیار سنتیم348نهب العقار و اختلاس الأموال ب 

تسییر خاصة تقنیات المحاسبة التي تخص تحلیل القیمة، الكلفة،الفعالیة و كذا تحلیل لمراقبة ال

لیة الحقیقیة لأي نشاط و تقییم هذه التقنیات تسمح للبلدیة بتقدیر القیمة الما،4حجم الاحتیاجات

.تحدید احتیاجاتها بدقةو 

صفقات مشبوهة،فإذا ما فكم من رئیس بلدیة وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومیة و إبرام 

و التي تعد أغنى بلدیة في الجزائر و الثانیة حاسي مسعودعدنا إلى المثال السابق عن بلدیة 

وم المحصل علیها من إفریقیا فمیزانیتها تعادل میزانیة دولة الموزنبیق، نظرا للضرائب و الرس

1-�ƨȇƾǴƦǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦� ƢǇ£°� ƢǬǳ�ǾƷƢƬƬǧ¦�Ãƾǳ�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ǆ ȈƟ°�§ Ƣǘƻ��ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ƨǇƢƟ°��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦مرجع سابق الذكر.
على الموقع ، ، جريدة جزائرية مستقلةالشروق اليوميفي "زائريينالفساد يحلب بقرة الج"زين العابدين جبارة، -2

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=50898]،  15:45، على الساعة 1/5/2014تاريخ الاضطلاع.

109، ص مرجع سابق الذكربلال خروفي، -3
كلية علوم الاقتصاد، قسم التسيير في التسيير، مذكرة ماجستير، "دراسة حالة بلدية معسكر:إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية"سهام شباب، -4

160،ص2012والتجارة، جامعة تلمسان،
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روریات الحیاة بسبب الفساد إلا أن هذه البلدیة تفتقر لأبسط ض،الحراسة و غیرها،شركات النفط

قضایا 7سبعة 2009حصت مصالح الدرك الوطني سنة المالي الذي تورط فیه مسئولین،فقد أ

قضیة فساد متعلقة بصفقات غیر شرعیة و مخالفات 12فساد متعلقة بالتعریفة الجمركیة و 

أمرت محكمة ورقلة اقتصادیة تورط فیها أمیار البلدیة و موظفوها مع مقاولین، وبعد التحقیقات 

.1بسجن رئیس البلدیة و نائبیه و عدد من المقاولین و إطارات بالمؤسسات الناشطة في المنطقة

أهمها  صعوبة التوفیق أسبابتورط المنتخبین المحلیین في الفساد إلى عدة "بشیر فریك"أرجع 

للأشخاص و المؤسسات بین الإملاءات الحزبیة و الوصایة المفروضة علیهم، و فخ رد الجمیل 

التي دعمته للوصول إلى المجلس، حیث یجد هؤلاء أنفسهم أمام مجبرین على الانصیاع لرغبات 

.2هؤلاء سواء كانت مشروعة او غیر مشروعة لتكون تلك بداعیة الانحراف نحو الفساد

في كما أن ظهور الفساد المالي في البلدیات الجزائریة ناتج عن عیوب و ثغرات موجودة

ترشید عن مدى تحقیق الأهداف المسطرة و میزانیتها، ضعف الرقابة و افتقارها للشفافیة و المساءلة

عدم الفعالیة، ة على میزانیة البلدیات بالضعف و ، فتتمیز الرقابة الممارسالمحليالإنفاق العام

.ترشید الإنفاقفتقاریر الهیئات المكلفة بالرقابة لا تظهر علیها الجدیة و لا الرغبة في 

فالرقابة على المیزانیة تعد آلیة للحفاظ على المال العام و حسن استخدامه، و هناك الرقابة 

.القبلیة و البعدیة و التي تمارسها هیئات متخصصة

أموال البلدیة، تعتبر كموافقة على القرارات المتعلقة بصرف ،)الرقابة الإداریة(:الرقابة القبلیة-1

ها اكتشاف الخلل الذي یمكن أن یكون في المیزانیة، وتمارسها كل من المراقب المالي و الهدف من

.و المحاسب العمومي

یمارس المراقب المالي الرقابة 309/374وفق ما نص علیه المرسوم التنفیذي:المراقب المالي*

القبلیة على میزانیة البلدیة بعد أن كان یمارس الرقابة فقط على میزانیة الولایة، حیث یتأكد من 

.المیزانیة مادة مادة، فقد یصادق علیها أو یرفض رفض مؤقت أو نهائي

.مرجع سابق الذكرزين العابدين جبارة، -1
.186-185، ص ص البلديات مفسدون أم ضحايا؟، مرجع سابق الذكرمنتخبوبشير فريك، -2
.19/11/2009، الصادرة بتاريخ 67، المتضمن الرقابة السابقة للنفقات، ج رع 09/374رقم مرسوم تنفيذي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -3
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لبلدیة یمارس مهام أمین خزینة ا11/10من قانون 205حسب المادة :المحاسب العمومي*

الأمین العام هو المحاسب العمومي الذي یقوم بمتابعة 206محاسب عمومي، و المادة 

.1استخلاص جمیع مداخیل البلدیة و كذا وفاء النفقات التي یصدر الأمر بصرفها

هي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالیة، و تهدف للبحث )الرقابة القضائیة(:الرقابة البعدیة-2

مجلس كل من المفتشیة العامة للمالیة و عن مدى كفاءة البلدیة في استخدام المال العام، و تمارسها 

.المحاسبة

تقوم بالرقابة على التسییر المالي و المحاسبي للبلدیات، من خلال تنقل :المفتشیة العامة للمالیة*

یها إلى البلدیة المعنیة سواء كان ذلك فجأة أو بإشعار مسبق، حیث یقوم مفتشیها بتفحص مفتش

.المیزانیة بابا بابا و مادة مادة

مهمته مالیة تقییمیة حیث یتأكد من احترام قواعد تسییر المیزانیة، و مراقبة :مجلس المحاسبة*

.ذا النوع من الرقابة لتوقیع العقوباتهدف هیالتي تمنحها الدولة للبلدیات، و استعمال الإعانات 

مراقبة جمیع الأعمال رقابة على میزانیة البلدیة من خلال المجلس الشعبي البلدي كما یمارس 

.الخاصة بأموال البلدیة و كذا التصویت على المیزانیة

إضافة إلى ما سبق تعاني البلدیات في إطار الفساد المالي من الغش و التهرب الضریبي 

الراجع أساسا إلى انعدام الحس المدني بأهمیة الضریبة و دورها في التنمیة، فأصبح المواطن ینظر 

إلیها على أنها عقوبة له و ینتج عنها تذمره و استیائه و التهرب من دفعها خاصة أمام تواطؤ 

.جهزة و هیئات المكلفة بالجبایة، فالتهرب من دفع الضریبة یحرم البلدیات من إیرادات معتبرةأ

فتفشي الفساد في البلدیة یتفاقم یوما بعد یوم رغم مختلف الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بدءا 

عن ،خرقا كبیرامن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته و كذا قانون الصفقات العمومیة الذي یشهد 

طریق منح المشاریع لمقاولین لا تتوفر فیهم الكفاءة وصولا إلى قانون البلدیة الذي حاول إرساء 

حاول القانون سد منافذ الفساد من الرقابة ف،قواعد اللامركزیة و أهمیة البلدیة في التنمیة الوطنیة

حد أعضاء المجلس صلة بها، یة رفض المداولة التي یكون لأالوصاالممارسة على البلدیات و حق 

وهذا التزاید الكبیر في البلدیات التي تشهد حالات فساد راجع أساسا إلى عدم تفعل آلیات الرقابة 

الممارسة من هیئات مكافحة الفساد و الوقایة منه خاصة مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة 

.مرجع سابق الذكرالمتضمن قانون البلدية،11/10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم -1
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منح للمواطن 11/10رغم أن القانون للمالیة، وعدم تفعیل رقابة المواطن على المنتخبین المحلیین

خطوة هامة لإجبار المسئولین المحلیین على انتهاج الشفافیة في التسییر و من ثم حق ،كهذه الآلیة

.المواطن في مساءلة المسئولین المحلین و لكن ما یعاب علیه أنه لم یحدد كیفیات ممارستها

.بالمورد البشريالاهتمام بمحاربة الفساد الإداري :المطلب الثاني

لقضاء على الممارسات الكلاسیكیة التي للإصلاح و تبني التقنیات الحدیثة إن هدف أي ا

كانت السبب في انتشار الفساد داخل البلدیة، و من التقنیات الحدیثة الاستثمار في المورد البشري 

ولته و العمل معا الذي یعد من أولویات الإصلاح في الجزائر لإعادة كسب ثقة المواطن في د

.للقضاء على الفساد

الاقتراحات و مصدر المعلومات،ظیم كان طاقة ذهنیة، قدرة فكریةیعتبر المورد البشري في أي تن

الابتكارات، كما یعد عنصر فاعل و مشارك بالرأي و الفعل،  فللمورد البشري مكانة هامة في و 

تقدم و تنمیة أي مرفق مما جعله في نفس تجسید الأهداف المأمولة في أي مجتمع كونه مصدر 

.1المرتبة مع الموارد المادیة اللازمة للتسییر

في الجزائر و إذا كانت النصوص القانونیة موجودة و مستمدة من النصوص الدولیة في مجال 

مكافحة الفساد و أیضا إنشاء هیئات متعددة في هذا المجال، هنا نتساءل عن سبب استشراء الفساد 

سیاسة عامة كانت یواجهه تحدیات في مختلف مستویات الدولة بما فیها البلدیة، فتطبیق أي 

طبق یل تتمثل في مجال تطبیق هذه السیاسة و كذا من سیطبق، فالإدارة هي التي ستعراقو 

لیها ومن ثم هل ستسمح لمختلف هیئات الرقابة بتطبیق الرقابة ع،الإصلاح و ستطبقه على نفسها

الفعالیة ،ن یتسم أداء المؤسسات بالكفاءة ، كما أن عملیة الإصلاح تتطلب أتسلیط العقوبات

یجب توفیر الموارد المالیة و البشریة القادرة على تحمل مسؤولیات الإصلاح و تنفیذ المهنیة لذاو 

ة ءكفابیة السلبیة لتحسین مستوى الخدماتو تخفیف أعباء البیروقراط،مشاریعه بكفاءة و فعالیة

، فدینامكیة إصلاح الجماعات المحلیة متوقف على مدى تحدیث وسائل التسییر و على 2للمواطنین

.3ارد البشریة ناهیك عن تحسین الكفاءاتالمو 

، فرع رسم السياسات العامة، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، "دراسة حالة جيجل:تأثير الموارد البشرية على تنمية الإدارة المحلية في الجزائر"نوال بوكعباش،-1

60،ص2011جامعة الجزائر،
230-227ص، ص مرجع سابق الذكرزهير الكايد، -2
3-�ƨȇƾǴƦǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦� ƢǇ£°� ƢǬǳ�ǾƷƢƬƬǧ¦�Ãƾǳ�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ǆ ȈƟ°�§ Ƣǘƻ��ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ƨǇƢƟ°��ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦مرجع سابق الذكر.
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:ینالمحلیینالمنتخب1

یعتبر المنتخب المحلي عنصر فاعل في البلدیة نظرا للدور الكبیر الذي یقوم به في إطار 

تكریس تمثیل المواطن على مستوى المجالس المنتخبة، فالعملیة الدیمقراطیة تستوجب إشراك 

التسییر، حه و تكریس الشفافیة في الأداء و السیر الحسن لمصالالمواطن في تسییر شؤونه لضمان 

بإدراج القانون الأساسي 11/10نظرا لأهمیة هذا العنصر على مستوى البلدیة قام قانون البلدیة 

.للمنتخب البلدي في الفرع الثالث من الباب الأول في تسعة مواد

مي أو مهني للمترشحین شترط مستوى تعلیأنه كسابقه لم ی11/10الملاحظ على قانون البلدیة 

تتوفر فیهم الذینسمح لجمیع المواطنین ، وس الشعبیة البلدیة و لا لأعضائهلمجالالا لرئاسة 

إلى تغلیب الجانب الدیمقراطي على ذلكالشروط أن یصبحوا أعضاء في المجالس البلدیة،و یعود 

الجانب الفني و الكفاءة الإداریة، هذا ما أدى فیما بعد إلى انعكاسات خطیرة و سلبیة على البلدیات 

.1كفأة و مدركة لقواعد و واقع العمل التنموي،ائها و التي تتطلب قیادة حقیقیة وأد

و الجماعات المحلیة أن البلدیات تعاني یأتي هذا رغم الاعترافات الصادرة عن وزارة الداخلیة

من نقائص كبیرة تعیق التحولات الكبیرة التي تشهدها البلاد، و أن تسییر البلدیات یتطلب مؤهلات 

، ویعود ذلك إلى عدم 2عالیة في علم التسییر كون البلدیة أصبحت مؤسسة اقتصادیة مستقلة

نتیجة عدم الرضا عن السیاسات ،سیاسياهتمام ذوي الكفاءات بالسیاسة و دخولهم في اغتراب

أضف إلى ذلك الرقابة الوصائیة التي ،المتبعة و نتیجة التزویر الذي تشهده الانتخابات في الجزائر

زیادة على ذلك تقویة مركز الأمین العام في القانون الجدید الذي أصبح ،تقید المنتخب المحلي

جعل حاملي الشهادات و الكفاءات یعزفون عن السیاسةكهیئة ثالثة بعد التداولیة والتنفیذیة، مما

في السنوات الأخیرة ارتفع عدد رؤساء المجالس ، رغم أنهعدم خوض تجربة التمثیل المحليو 

كما ارتفعت نسبة الفئة الشبابیة فحوالي %30الشعبیة البلدیة حاملي الشهادات إلى أكثر من 

.3سنة50من رؤساء البلدیات تقل أعمارهم عن 70%

قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، لاقتصادية،أطروحة ذكتوراه في العلوم ا، "دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر"أحمد شريفي، -1

202-201، ص ص2010
3،ص11/11/2002، 3625، يومية جزائرية مستقلة، ع جريدة الخبر، "تسيير البلديات العهدة السابقة فاشل"أنيس رحماني،-2
��ƨȇƾǴƦǳ¦�ƨȈƦǠǌǳ¦�ǆالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، خطاب رئيس الجمهورية-3 ǳƢĐ¦� ƢǇ£°� ƢǬǳ�ǾƷƢƬƬǧ¦�Ãƾǳمرجع سابق الذكر.
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القانونیة لمنع التزویر في الانتخابات إلا أن الخلفیات السیاسیة والاعتبارات الآلیاتفرغم وضع 

و المالي من شأنه التأثیر على العملیة الانتخابیة و توجیه نتائجها، الإداريالمصلحیة و النفوذ 

فهذه العوامل تجعل المعادلة الانتخابیة غیر متوازنة و غیر متكافئة، بالإضافة إلى المساومة من 

قبل الإدارة لممثلي الشعب لإجبارهم على الولاء لجهة معینة باستعمال إجراءات ردعیة عقابیة، 

.1نفسه واقع في الفساد بطریقة او بأخرىفیجد المنتخب 

على العموم تتمثل مشاكل البلدیة إضافة إلى نقص الموارد المالیة إلى عدم استعداد و تحضیر 

،فأغلب القضایا التي یدان بها المنتخبین المحلیین هي تلك 2المنتخبین المحلیین لتسییر شؤونها

للقوانین الأساسیة التي تضبط تسییر شؤون البلدیات، المتعلقة بسوء التسییر الناتجة عن جهلهم 

بطبیعة المهام الموكلة إلیهم و التي تتطلب درایة بمختلف الجوانب القانونیة المتعلقة همعدم إلمام

.3وأن تسییر البلدیة أمر معقد و یجب انتهاج الشفافیة و إشراك المواطن في إدارة شؤونه،بالتسییر

خب المحلي بالقوانین التي تضبط البلدیة أضف إلى ذلك نقص التجربة لدیه إن عدم إلمام المنت

مما یؤدي إلى عدم تجدید الثقة في ذات ،یؤدي إلى وقوعه في مشاكل تسیریة و أخرى مالیة

ل انتهاء منه قب)ألغى آلیة سحب الثقة11/10قانون (المنتخب و في حالات أخرى سحب الثقة

قس على ذلك التأخر في ،عرقلة مصالح المواطنینولبلدیةیؤثر على تسییر اماالعهدة الانتخابیة 

رئیس بلدیة یعاد انتخابه للمرة 62بلدیة هناك 1541انجاز و تكملة المشاریع المبرمجة، فمن بین 

.4یشغلون المنصب لعهدة ثانیة غیر متتالیة256ي والثانیة على التوال

بالقوانین و نقص التجربة أمام اتساع اختصاصات البلدیة نجد أن المنتخبین كنتیجة لعدم الإلمام 

بهم إلى ما یدفع،المحلیین یعشون في دوامة من الصراعات بسب الضغوطات الممارسة علیهم

368)2007/2002(حیث تم تسجیل خلال العهدة الانتخابیة،الاستقالة و ترك مناصبهم شاغرة

حالة تخص رؤساء البلدیات و الباقي 73المجالس المحلیة المنتخبة حالة استقالة على مستوى 

.5حالة سحب الثقة في الفترة ذاتها101تخص باقي الأعضاء بسبب الضغوطات، كما تم تسجیل 

98-92، ص ص منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا؟، مرجع سابق الذكربشير فريك، -1
3،صالمرجع ذاته-2
3،ص13/11/2002، 3627، يومية جزائرية مستقلة، ع جريدة الخبر، في "رئيس بلدية متابع قضائيا550"نورالدين ب،-3
105كر ، صمرجع سابق الذخروبي، بلال -4
5-"ƨȈƟƢǔǬǳ¦�©ƢǠƥƢƬŭ¦�°ƢǠǋ�ƪ Ţ�ƨȈƥƢƼƬǻ¦�̈ƾȀǟ�ƨȇƢĔ" ،7، ص 31/10/2007، يومية جزائرية مستقلة،جريدة الشروق.
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المحسوبیة و الممارسات الریعیة ، الرشوة،إضافة إلى البیروقراطیة المتعششة في الإدارة الجزائریة

سة الابتزاز و المساومة على المنتخب، كما یعاني من لامبالاة رؤساء لفرض الهیمنة و ممار 

یصبح مع الوقت مندمج في الصف وحینها فقط فالمدیریات الولائیة التي یتعامل معها بشكل یومي، 

، و في حال العطایاالأطراف و استمالتهم بالهدایا و یتلقى التسهیلات في التعامل مع مختلف

.1اجهة الوصایة التي تتخلص منه و متابعته قضائیاعصیانه یجد نفسه في مو 

مش المنتخب البلدي و المحلي بصفة خاصة من كل ما له علاقة المصلحة العامة، مثل هكما ی

توزیع السكنات الاجتماعیة التي لم تعد من صلاحیات البلدیة و تحویلها لرؤساء الدوائر بداعي 

كذا إبعادها عن توزیع و تسییر اعتمادات الشبكة فشل و تباطؤ المنتخبین في توزیعها، و 

.2الاجتماعیة، و تكلف البلدیة بالإجراءات الردعیة

ضخامة المبالغ التي یشرفون وو ضعف أجور المنتخبین المحلیین إضافة إلى ذلك نجد تدني 

یعة لرواتب علیها هذا ما یدفع بهم إلى الدخول في صفقات مشبوهة لزیادة دخولهم، فبإلقاء نظرة سر 

ألف دینار كراتب 15المنتخبین المحلیین نجد أنها رواتب ضعیفة جدا إذ یتقاضى رؤساء البلدیات 

ألف دینار أما 17قاعدي و تصل مع احتساب المنح العائلیة للذین كانوا بطالین قبل انتخابهم إلى 

ضون نفس رواتبهم في بالنسبة لرؤساء البلدیات الذین كانوا یشغلون مناصب قبل انتخابهم فیتقا

المؤسسات التي كانوا یشتغلون بها عن طریق الانتداب إضافة إلى منحة التمثیل التي تصل إلى 

.ألف دینار12مع عدم استفادتهم من بعض المنح ، بینما یتقاضى بقیة المنتخبین د ج 2270

و هذا ما تؤكده نتیجة للأسباب السابقة فقد تفشى الفساد في المجالس البلدیة بشكل رهیب

2007-2002طیلة العهدة الانتخابیةتلداخلیة أن الأموال التي تم نهبالأرقام  حیث بینت وزارة ا

نهب الأموال، و إبرام صفقات ،خلال إبرام صفقات مخالفة للقانونمن ،ملیار سنتیم348تجاوزت 

منتخب محلي من بینه 1648مشبوهة و نهب العقار، فقد تم في نفس العهدة المتابعة القضائیة ل 

.3حبس مع وقف التنفیذالكام متفاوتة تراوحت بین الحبس و منتخب أدانتهم العدالة بأح900

فقد كشف وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة عند تقدیمه 2012-2007أما العهدة الانتخابیة 

رئیس 43عضو في المجالس البلدیة من بینهم 206مشروع قانون البلدیة أمام البرلمان توقیف 

190-189، ص ص منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا؟، مرجع سابق الذكربشير فريك، -1
80ص المرجع ذاته، -2
7صمرجع سابق الذكر،عبد الرزاق بوالقماح، -3
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عضوا 23منهم رؤساء بلدیات، كما تم تسجیل إقصاء 9عضو منهم 49بلدیة، أعید إدماج 

.1بسبب سوء التسییر و اختلالات خطیرة بین الأعضاء32ئیا، و تم سحب الثقة من أدینوا جزا

العمل والیاته أسالیبیجد المنتخب المحلي نفسه یتعامل مع إدارة تعرف تأخیرا و تعقیدا في كما 

لا تتلاءم مع الرهانات و الصلاحیات الموكلة للبلدیة، فنسبة التأطیر بالبلدیة خاصة الریفیة منها لا 

حیث یسیطر الموظفین محدودي التكوین على إدارة البلدیة بحكم الأقدمیة، غیر أن ٪7تتعدى 

مل یدا بید مع المنتخبین البلدیة تحتاج إلى كفاءات إداریة و متخصصة في كل القطاعات التي تع

المحلین للمضي قدما، فعدم توفر المناخ الإداري البلدي اللازم للقیام بالمهام من شأنه تعریض 

.2خب للهفوات التي تنجر عنها عقوبات جزائیة و فقدان المصداقیة  أمام المواطنتالمن

:موظفي البلدیة2

السیاسات و ضمان السیر الحسن لشؤون یعد موظفي البلدیة عنصر مهم لتسییر و تنفیذ 

فتتكون تركیبة مستخدمي البلدیات من 91/26المواطنین و التنمیة المحلیة، حسب  قانون رقم 

.3وسلك الإدارة التقنیةةسلكین رئیسیین هما سلك الإدارة العام

:4أما عن التقسیم الوظیفي فتتكون من ثلاثة أصناف

لشهادات جامعیة علیا أو ما یعادله من شهادات الكفاءة هم الموظفین الحاملین:الإطارات

.المهنیة و الذین لهم القدرة على التصور و فهم النصوص و تفسیرها

الموظفین المؤهلین الحاملین لدرجات المعاونین الإداریین و تقنیین سامین:أعوان التحكم.

تتطلب أي كفاءةهم الموظفین الذین یمارسون نشاطات جزئیة لا :أعوان التنفیذ.

.و الجدول التالي یبن نسب كل صنف و توزیعها بین مختلف الإدارات العمومیة من بینها البلدیة

توزیع مستخدمي 

الإدارة العامة 

حسب القطاعات

أعوان التنفیذأعوان التحكمالإطاراتالنسبةالعدد

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

2458الإدارات المركزیة

66

14.1

8

3364

0

13.6

8

7147

4

29.0714075

2

57.2

5

102صمرجع سابق الذكر،بلال خروفي، -1
.96-95، ص ص منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا؟، مرجع سابق الذكربشير فريك، -2
21/2/1991،الصادرة في 6يات، ج ر عالمتضمن القانون الأساسي لموظفي البلد91/26، رقم مرسوم تنفيذيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -3
166،صمرجع سابق الذكرنصر الدين بن شعيب، -4
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المصالح 

الممركزة

8185

95

49.3

1

1937

13

23.6

6

3702

74

45.2325460

8

31.1

0

2011إدارة البلدیات

13

12.1

1

1549

3

7.701374

7

6.8417187

3

85.4

6

المؤسسات 

العامة ذات طابع 

إداري

3245

27

19.5

5

6245

7

19.2

5

1060

25

32.6715604

5

48.0

8

المؤسسات 

العمومیة ذات 

الطابع العلمي،

الثقافي و المهني

7001

5

4.223883

6

44.4

7

878812.552239131.9

8

1660المجموع

116

1003441

39

20.7

3

5703

08

34.3574566

9

44.9

2

1جدول یبن توزیع أصناف الموظفین على الإدارات العامة

من خلال الجدول نلاحظ نقص في عدد الإطارات في مختلف الإدارات العمومیة  مقابل ارتفاع 

عدد الموظفین من صنف أعوان التنفیذ أما عن أعوان التحكم فهي مرتفعة في قطاعات ومنخفضة 

ي ارتفاع رهیب في عدد أعوان التنفیذ الذفهناك في أخرى، أما إذا ما تطرقنا إلى إدارة البلدیات 

، في حین نجد %85أي بنسبة أكثر من 201113مالي من مجموع العدد الإج171873وصل 

و كذا أعوان التحكم التي لم تصل نسبة %8نقص كبیر في عدد الإطارات التي لم تصل إلى 

، مما یفسر وضعیة البلدیات الجزائریة التي تعاني من نقص %7احتواء البلدیات لهم إلى نسبة 

القادرة على السیر الأمثل لشؤون البلدیة، خاصة و نحن نتحدث عن مدى كفاءة الموارد الكفاءات 

التقلیل من الفساد و محاربته أین یجب ، متها في انجاز المشاریع التنمویةالبشریة و مدى مساه

على وضع استراتیجیات و تنفیذها للتقلیل من ذوي قدرةو ،توفیر أشخاص ذوي كفاءات عالیة

لظاهرة على البلدیة و الدولة ككل، لعل هذه الوضعیة كانت نتیجة حتمیة للبطالة التي خطر هذه ا

عرفتها الجزائر خلال السنوات الفارطة أمام نقص خرجي الجامعات و المعاهد مما أدى إلى 

173، ص المرجع ذاته-1
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نتیجة تعامل الموظف مع المواطن بعقلیة إسداء الین دون مراعاة المستوى المطلوب،توظیف العاطل

.ون مراعاة الظروف الاجتماعیة و النفسیة التي أدت بالمواطن إلى طرق باب البلدیةالمعروف د

الذي أرجع نقص الكفاءات و الإطارات القادرة مسعود شیهوبالباحث الجزائري ههذا ما أكد

الاستقلال، أین عانت الإدارة المحلیة ككل من بعدر القیادي على مستوى البلدیاتعلى القیام بالدو 

أزمة في الوظیف راعي شروط الكفاءة،هذا ما خلقالنقص النوعي و التضخم الكمي فالتوظیف لم ی

كما أن النمو الدیمغرافي السریع ، 1العمومي و التي كان لها انعكاسات خطیرة على الإدارة المحلیة

ستوجب اا من زیادة طلبات المواطنین بقة و ما صاحبهالذي عرفته الجزائر خلال السنوات السا

.توفیر الموارد البشریة لتلبیة هذه الاحتیاجات دون البحث عن الكفاءة

لخبرة و الكفاءة المهنیة االمعاهد و ذوي ،من نقص استقطابها لخرجي الجامعاتتعاني البلدیات 

أشخاص لا تتوفر لدیهم تستقطببسبب انخفاض الأجور و نقص الحوافز، حیث أصبحت البلدیة 

مستوى دراسي ضعیف، كما یلتحق بها موظفین غیر أكفاء و بطرق غیر مشروعة ذوي الخبرة و 

دون أن یكون لهم أي أداء أو إنتاجیة لعدم تناسب قدراتهم مع الوظائف التي یشغلونها، مما انعكس 

بسبب لتسییر على نفقات التجهیز،سلبا على البلدیة خاصة میزانیتها التي تتمیز بارتفاع نفقات ا

لتسییر تخصص جزء كبیرفمیزانیة البلدیة ،التناقض بین إمكانیات البلدیة و صلاحیاتها الواقعیة

رغم الإصلاحات التي مرتفعة حیث بقیتمن میزانیتها، %60تتجاوز و التي مواردها البشریة

ریة عند إعدادها لساسة الجزائ،كما أن البلدیات2تخفیض عدد الموظفینالتي مست،قامت بها

.3أخذ في عین الاعتبار احتیاجاتها الفعلیةتلاتحدید المناصب الشاغرة التوظیف و 

كما یمكن إرجاع نقص الكفاءات في البلدیات الجزائریة إلى انعدام الشفافیة في تسییر مسابقات 

التي تنمي من قدرات البلدیة التوظیف، فالشفافیة تمكن من استقدام الكفاءات البشریة المؤهلة و

لأن وضوح طرق التوظیف تقلل من إمكانیة اللجوء للرشوة و المحاباة في التوظیف، كما تنعكس 

الشفافیة على أداء الموظفین و ذلك لوضوح إجراءات و معاییر الترقیة، المكافآت و التعیین في 

.4المناصب العلیا

182-181،ص ص1986ديوان المطبوعات الجامعية، :الجزائر.أسس الادارة المحليةمسعود شيهوب،- 1

182،صالمرجع ذاته- 2

87صمرجع سابق الذكر،نور الهدى روبحي، -3
53، صمرجع سابق الذكربلال خروبي، -4
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البلدیة ة و المحاسبة فالتحاق موظفین غیر أكفاء بطرح مشكل أخر یتمثل في مشكل الرقابما ی

على نانو لقانون یعیق فیما بعد تطبیق القالمحسوبیة و التحایل على ا،عن طریق أسلوب المحاباة

الموظف، رغم أنه یجب إخضاع الموظف البلدي للرقابة الإداریة و التي تكون حسب التسلسل 

ممنوحة للموظف و رئیسه لمنع التجاوزات التي قد الهرمي و تسلسل السلطة و كذا الصلاحیات ال

.یقع فیها الموظف و استعمال السلطة استعمال غیر شرعي

دارة حیث تهدف إلى تقییم و تقویم الإتعد وظیفة الرقابة من بین أهم الوظائف في أي 

لذلك تشمل الموظفین، مدى فعالیتهم، كفاءتهم  و مدى تقیدهم بالقوانین و قواعد السلوك العامة،

الرقابة عملیات التنظیم و إجراءات التوظیف و مدى ابتعاد هیئة التوظیف عن المحسوبیة 

،فالرقابة تسمح بالكشف عن حالات سوء استعمال 1والمحاباة،كما تمس مختلف الأنشطة الإداریة

.السلطة و الإدارة و كذا سوء استخدام السلطة و تضمن النزاهة و التسییر

في البلدیات الجزائریة ظاهرة تسیب أدى إلى قصور و عجز هذه الهیئة على لكن نلاحظ 

:2الاهتمام بشؤون المواطنین،حیث یتمیز سلوك بعض موظفي البلدیات ب

عدم المسؤولیة و التراخي في أداء الواجبات، إهمال العمل و عرقلة السیر الحسن للمرفق العام-

إلى استغلال الإدارة لتحقیق المصلحة الخاصة الانحراف الاتجار بالوظیفة و الانتهازیة و المیل-

.عدم التزام الموظف بالدوام الرسميو لطة و استعمالها في غیر مجالاتهابالس

.أسس النزاهة و الاستقامةو الابتعاد عنسیاسة التفرقة التي یمارسها الموظف حیال المواطنین -

یمنح هذا القانون صلاحیة التعیین 391/26دیاتفبالعودة إلى القانون الأساسي لعمال البل

مما یفتح المجال أمام التعیین على أساس یراقب رئیس البلدیةعمن لنتساءل أولا ،لرئیس البلدیة

المحاباة و المحسوبیة، ثانیا ما الجدوى من منحه صلاحیة التعیین في حین أن أغلب البلدیات 

ها حاملي الشهادات العلیا برتبات مرتفعة جدا كالتي یطلبالجزائریة عاجزة و لا تتحمل میزانیتها م

و ذوي الخبرة و الكفاءة، فرغم ارتفاع نسبة خرجي الجامعات و المعاهد في السنوات الأخیرة إلا أن 

نسبة الكوادر في البلدیات لا تزال ضعیفة نتیجة نقص الموارد المالیة لدیها، كما أنها أصبحت ملجأ 

253،صمرجع سابق الذكرجياد اعتامنة، -1

167،صمرجع سابق الذكرسهام شباب، -2

.مرجع سابق الذكرالمتضمن القانون الأساسي لموظفي البلديات، 91/26، رقم مرسوم تنفيذيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -3
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رة المهنیة للتوجه إلى المؤسسات الخاصة و الإدارات المركزیة خاصة في لهؤلاء لاكتساب الخب

.إطار سیاسات التشغیل المؤقتة التي تبنتها الدولة لتقلیل من البطالة وسط هذه الفئة كحل مؤقت

جداول لنفقات موظفیها یجعلها تفتقرافتقار البلدیات إلى الموارد المالیة الكافیة لتغطیةإن

إذ نجد أن أغلب ،خاصة بتسییر الموارد البشریة و غیاب سیاسة واضحة للتوظیفتقدیریة 

الإطارات الجدیدة الموظفة تندرج ضمن سیاسة تشغیل الشباب، الشبكة الاجتماعیة، عقود ما قبل 

إلى كبح فعالیة الأداء لدى هذه الفئة من الموظفین نظرا ، ما أدى التشغیل أو عقود الإدماج المهني

.1یهم بأنهم جزء في تسییر البلدیةلنقص وع

إن لجوء البلدیة لمثل هذا النمط من التشغیل یطرح إشكال عن مدى تبنیها للكفاءة و مدى 

الفساد،فعدم تلاءم الأهداف المسطرة على قدرتها على تبني و تنفیذ السیاسات التنمویة و القضاء 

یة لدى الموظفین یؤدي إلى عدم القدرة على مع الموارد البشریة و انخفاض مستوى الأداء و الإنتاج

،حیث تزید عند هذه الفئة روح 2تأطیر المشاریع و لا تكالیفها و كذا الآجال و نوعیة المنشآت

رغم أن عدم دیمومة اللامبالاة و استغلال المنصب لمكاسب شخصیة نتیجة عدم دیمومة المنصب،

.خرقا لقانون الوظیفة العامة التي تتطلب الاستمراریةالمنصب یعد

نتیجة لمساوئ هذا النوع من سیاسات التشغیل على تسییر المرفق العام و عرقلة التنمیة 

الذي صرح عزالدین حلاسةالبلدیاتقطاعلموظفيالوطنیةالاتحادیةرئیسهذا ما أكده ،المحلیة

منحودونالتشغیلقبلماوعقودالاجتماعیةالشبكةبعمالةالعمومیالخدمةتحسینیمكنلاأنه 

ألف13منأكثردمجالمحلیةالجماعاتوالداخلیةوزارةقررتفقد،3كاملةحقوقهمالمستخدمین

وزارةكانتوالسنة،هذهمنالأولالسداسينهایةقبلالتشغیلقبلماعقودعمالمنعامل

بإدماججهازي الإدماج المهني والشبكة الاجتماعیةعمالوعدتالمحلیةالجماعاتوالداخلیة

بخلقذلكوالإقلیمیةالجماعاتلموظفيالأساسيالقانونصدورفوردائمةمناصبفيالجمیع

، فمن شأن هذا 4ألف عامل300عددهم نحو حواليعددهمبلغفقدللإشارةوعلیا،مناصب

الإجراء تحسین نظرة الموظف إلى عمله و تأدیته له بنوع من الإتقان و الإخلاص، حیث ینص 

82، ص مرجع سابق الذكر،سهام شباب-1
205، صمرجع سابق الذكرأحمد شريفي، -2
، على الموقع 1/3/2014،جريدة البلاد،"ألف من عمال عقود ما قبل التشغيل13الداخلية تقرر دمج "ك، .ليلى-3

http://www.elbilad.net/article/detail?id=11356

جريدة ، "ةدائممناصبفيالمتعاقدينالبلدياتعمالجميعإدماجالقادم و الأسبوعالبلدياتقطاعلموظفيالتعويضيلنظاملإعدادامختلطةلجنة"خضر رزاوي،-4

[http://www.echoroukonline.com/ara/articles/74046.html، على الموقع 29/4/2011،الشروق
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على دمج المتربصون 11/344الفصل الثامن الذي یخص الأحكام العامة للإدماج من قانون 

ى الذین عینوا قبل صدور هذا المرسوم و یرسمون بعد نهایة فترة التربص،كما نص القانون عل

.1تجمیع فترة ما قبل الإدماج في تقدیر الأقدمیة المطلوبة للتعیین في منصب أعلى

تعد قضیة إدماج العمال المتعاقدین من بین السیاسات التي حاولت الحكومة معالجتها في 

متضمن جهاز 08/126إصدار مرسوم تنفیذي تم ا على الاستقرار، فنتائجهلالسنوات الأخیرة نظرا 

دعا ، الذي 13/142بمرسوم رقم 2013تعدیله في أفریل،و تم على الإدماج المهنيالمساعدة 

إلى تنصیب المستفیدین من عقود الإدماج المهني و إدماج حاملي الشهادات في الإدارات العمومیة 

.2بما فیها الجماعات المحلیة و المؤسسات الاقتصادیة التي تنشأ مشاریع ذات منفعة عامة

نون الأساسي لموظفي الجماعات الإقلیمیة یلاحظ على قانون البلدیة أنه أهمل بذكر القا

و قام بالتركیز فقط على المنتخب المحلي و أهمل العلاقة بینهما ،موظفي مختلف المصالح البلدیة

رغم الأهمیة البالغة التي یكتسیها هذا الموظف الذي تتمثل مهامه في مختلف الأعمال الإداریة 

11/334حاول  المشرع تدارك الأمر بإصدار مرسوم رقم حیثالضروریة لتسییر البلدیة ، 

.لإقلیمیة البلدیة و الولایة على وجه سواءالخاص بموظفي إدارة الجماعات ا

لم ینص صراحة على وضعیة الموظف البلدي ما عدا القسم الثالث 11/10قانون البلدیة ف

أین أشار إلى أن البلدیة و إدارتها توضع تحت سلطة رئیس المجلس ،المتضمن إدارة البلدیة

ما قة لم تحدد وظیفة الأمین العام  لدیة السابالشعبي البلدي و ینشطها الأمین العام،ففي القوانین الب

أعطى له صلاحیات إعداد اجتماع المجلس 91/26قانون فأدى لغموض وضعه القانوني،

الشعبي البلدي و تنفیذ المداولات، غیر أن هذا القانون رغم أن منصب الأمین العام هو منصب 

الح البلدیة إلا أنه لم یعطي له حقوق عال في البلدیة و الوسیط بین الهیئة المنتخبة و باقي مص

.3تختلف عن باقي موظفي البلدیة

تداخل الصلاحیات بینه و بین رئیس للبلدیة الصلاحیات السابقة أدىإن منح الأمین العام ل

ما أدى لعدم فهم الأمناء العامون للبلدیات البلدي الذي له نفس الصلاحیات، المجلس الشعبي

، 53المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، ج ر ع 11/334مرسوم تنفيذي، رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1

.20/9/2011الصادرة بتاريخ 
، 21المتضمن جهاز الإدماج المهني، ج ر ع08/126م رقم ، المعدل و المتمم للمرسو 13/142الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم -2

.13/04/2013الصادر بتاريخ 
.مرجع سابق الذكرالمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات، 91/26الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم -3
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منح 1999سنةأن المشروع التمهیدي لقانون البلدیة إلاهم في البلدیة،حیاتهم و دور لصلا

حیث استحوذ على صلاحیات ،مین العام و مكانة ممیزة في تسییر البلدیةصلاحیات أوسع للأ

.1لوصیةجعل تعیین الأمین العام في ید السلطة او البلدیةكثیرة من صلاحیات رئیس 

جعل منه هیئة على غرار و مین العام أوضح المركز القانوني للأ11/10ة صدور قانون البلدیب

:متمثلة فيث على الصلاحیات التي یتمتع بها نص القسم الثالوهیئة المداولة و الهیئة التنفیذیة، 

.تولي أمانة جلسات المجلس الشعبي البلدي،البلديالشعبيلسالمجاجتماعاتتحضیرضمان_

.تحضیر مشروع المیزانیةو یة لبلدیةداریة و التقنالإتنشیط و تسییر المصالح_

.ضمان تنفیذ المداولات المتضمنة الهیكل التنظیمي و مخطط تسییر المستخدمین_

داري و التقني یفوض من قبل رئیس المجلس الشعبي للإمضاء الوثائق المتعلقة بالتسییر الإ_

.بین الرئیس الجدید و الرئیس المنتهیة عهدتهإعداد محضر تسلیم و استلام ،و باستثناء القرارات

الذي یدخل ضمن المسار الشامل ة القانون الأساسي لموظفي الجماعات الإقلیمییهدف

على تثمین الكفاءات والمؤهلات المحلیة، ة، بارتكازهات التي تشهدها الجماعات المحلیللإصلاح

:2تكییفها مع مهام المرفق العمومي المحلي وتحسین أنماط وإجراءات تسییر الموارد البشریة إلى

.تحقیق التكافؤ بین موظفي الجماعات الإقلیمیة وموظفي الدولة.1

التحدید الدقیق للحقوق الموظفین من تأثیر التغیرات السیاسیة المحلیة عن طریق حمایة.2

.تكریس التكوین في كل مراحل تطور المسار المهني للموظفت، ووالواجبا

إنشاء مناصب علیا ذات طابع وظیفي بالنسبة لكل شعبة لضمان أحسن تأطیر على .4

.دیدة للتكفل بالمهام الحیویة للجماعات الإقلیمیةإدراج شعب ج،ومستوى الجماعات الإقلیمیة

الرفع من ترتیب الأصناف الدنیا من الموظفین في سلم الأجور كأعوان النظافة والنقاوة .6

.خلق مناصب نوعیة خاصة بالحالة المدنیة لتحسین أداء المرفق العمومي، والعمومیة

70،صمرجع سابق الذكرنور الهدى روبحي، -1
تم الاضطلاع عليه بتاريخ "تقديم القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية"وزارة الداخلية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -2

]http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=24&s=4&lng=ar[، على الموقع 20/4/2014
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شعب تضم 08ادة، وقد نص على إنشاءم365جاء هذا المرسوم في تسعة عشرة باب و 

الترجمة الفوریة، الإعلام –الترجمة شعبة الإدارة العامة،فيتتمثلرتبة متجانسة،72سلك و28

الوثائق والمحفوظات، التسییر التقني والحضري، النظافة و النقاوة العمومیة الإحصائیات،الآلي،

.التربویة والریاضیةالثقافیة، -الشعبة الاجتماعیةوالبیئة،

تحسین التأطیر البشري على مستوى الجماعات الإقلیمیة بما فیها البلدیة من القانون حاول 

في ریجي الجامعات و ذوي الاختصاص، و خلال توظیف الكفاءات و الموارد البشریة المؤهلة من خ

أطیر الإداري بتدعیم التإطار مشروع إصلاح الدولة و هیاكلها قامت وزارة الداخلیة و الجماعات 

إنشاء خلیة تقنیة لمتابعة المشاریع على مستوى الولایة و خلیة تقنیة لمتابعة ،التقني للبلدیاتو 

،كما قامت سنة لدوائر والولایات بإطارات إداریةتزوید ا، ئرالمشاریع التنمویة المحلیة في جمیع الدوا

هذه تتوزع ، لإعلام الآلي لصالح البلدیاتة واإطار في المالی3200بتنظیم عملیة توظیف 2009

مهندسو ،662ي، محاسب إدار 591، محاسب إداري رئیسي347متصرف المناصب المالیة على

یتم التحضیر لإطلاق عملیة توظیف لصالح البلدیات، تندرج كما ،1600يالدولة في الإعلام الآل

التي تهدف لضمان التكفل الجید في إطار تحسین مستوى التأطیر و عصرنة المرفق العمومي، و 

.1بالخدمات المقدمة للمواطنین

ن یكون الموظف حامل للشهادة و إنما نص على ضرورة متابعة من خلال أبلم یكتفي المشرع 

و الاضطلاع على مختلف التغیرات التي تشهدها الوظیفة ، ه لدورات تكوینیة لتجدید مهاراتهخضوع

و بذلك حاول المشرع سد مشكل ،2الإدارة أو بطلب من الموظفو یكون التكوین إما بمبادرة 

التأطیر و الكفاءة بالتكوین، نظرا للأهمیة البالغة التي یتضمنها التكوین و الذي یهدف إلى فتح 

أفاق جدیدة للموظف لاضطلاعه على تحدیات الوظیفة و التغیرات التي تطرأ علیها و الأسالیب 

.دیات الوظیفةالضروریة للتذلیل صعوبات و تح

دورتین تكوینیتین في سنة قامت وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة بتنظیم في هذا الإطار 

برمجة دورة تكوینیة و قد تم أمین عام بلدیة، 400في المناجمت العمومي لفائدة 2009و 2005

في 2014وبرمجة دورة تكوینیة خلال سنة ، 2014العامین للبلدیات خلال سنة لفائدة الأمناء 

مجال الصفقات العمومیة لفائدة المكلفین بالوصایة على البلدیات على مستوى الدوائر والمكلفین 

على الموقع "تكوين و توظيف مستخدمي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية"وزارة الداخلية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1

l=3&s=31http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?htm سا15:00، على 6/10/2014، تم الاضطلاع عليه
.مرجع سابق الذكر،11/334المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-2
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الوطنیة للتكوین تحتضن هذه الدورة المراكز(بتسییر الصفقات العمومیة على مستوى البلدیات 

مراكز )06(ستة لمحلیة، و ینتظر تسلیم وتحسین المستوى وإعادة تأهیل مستخدمي الجماعات ا

مركز مركز عنابة،مركز الجزائر العاصمة،، هي4201دیسمبر تكوین في شهرلل

قسنطینة (و تهیئة و إعادة تأهیل مركزيمركز سطیف،مركز تیارت،تلمسان،مركز البلیدة،

.1للتكوین وتحسین المستوى وإعادة تأهیل مستخدمي الجماعات المحلیة)الجلفةو 

لكن رغم ذلك تبقى هذه الدورات التكوینیة غیر كافیة لتأهیل موظفي البلدیات و هي تمس فئة 

حتى اسة مثل المحاسبة و المیزانیة، و محدودة و لن تمس جمیع موظفي البلدیة خاصة الفئات الحس

.1541أمین عام من أصل 400تشملها كالأمناء العامین مست فقد الفئة التي 

،وظفین لا یخضعون لدورات تدریبیةرغم الأهمیة البالغة التي یكتسیها التكوین إلا أن أغلب الم

التحلیل من أجل ، فحسب المركز الوطني للدراسات و فلفئة قلیلة جداو إن وجدالتكوینعدم برمجة 

فیما )%82(المسئولین على مستوى البلدیات لم یخضعوا لأي دورة تدریبیة ن أغلب إالتخطیط ف

منهم لم یخضعوا لأي دورة %90،أما فیما یخص أعوان التحكم و التنفیذ فإن )%18(خضع لها 

.2المالیة، الحالة المدنیةلتكوین مس الإعلام الآلي،%10تدریبیة فیما خضع 

ارات العامة على ضرورة خضوع الموظف لدوارات تكوینیة نصت مختلف القوانین المنظمة للإد

تحسین ى الإدارة تنظیم دورات التكوین و یتعین عل"104على غرار قانون الوظیفة العامة في مادته 

لمهام هقصد ضمان تحسین تأهیل الموظف و ترقیته المهنیة و تأهیل،المستوى بصفة دائمة

تحسین على التكوین و 131لأخر في مادته نص هو ا10/11،كما نجد أن قانون البلدیة "3جدیدة

مختلف ، غیر أن مختلف الإدارات العمومیة بما فیها البلدیة تضرب عرض الحائط ب4المستوى

إن قامت بتنظیم البعض منها إلا أن جل الموظفین لا یستفیدون من القوانین في هذا المجال، 

ة في ذلك، كما یطرح مشكل أخر في هذا السیاق التكوین و تستعمل أسلوب الانتقاء و المحابا

ها مضیعة للوقت و هدر للمال فكبار السن لا یرون جدوى في خضوعهم لدورات تدریبیة، و أن

عبارة عن رحلة یقوم بها الموظف، فهذه الفئة و رغم إلزامیة إخضاعها للتدریب نظرا لتقادم معارفه و 

بدون الخضوع للتدریب، كما نجد بعض الموظفین لا ذوي كفاءةییر إلا أنهم یرون أنفسهم في التس

.مرجع سابق الذكر، "تكوين و توظيف مستخدمي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية"وزارة الداخلية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-1
167،صمرجع سابق الذكرسهام شباب، -2
.مرجع سابق الذكرالمتضمن قانون الوظيفة العامة، 06/03الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم -3
.الذكرمرجع سابق المتضمن قانون البلدية، 11/10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم -4
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یرون أهمیة للتكوین نظرا لعدم تحدید الأهداف المرجوة من التكوین و عدم متابعة النتائج عن 

.فكم من دورات تدریبیة التهمت أموال ضخمة دون نتائج، 1طریق تقییم المتكونین

الأحیان عن نظرة البلدیة نفسها إلى إن نظرة الفئة السابقة للتكوین لا تختلف في بعض 

التكوین، فنجد بعض البلدیات لا تقر بأهمیة التكوین فلا تقوم بتحدید حاجیاتها من التدریب و إن 

، كما یرجع إهمال التكوین على مستوى البلدیات إلى 2قامت بذلك فهي تهتم بالكم و لیس الكیف

طلبها بعض دورات التدریب خاصة المقامة خارج نقص الموارد المالیة نظرا لضخامة المبالغ التي تت

.البلدیة أو خارج الوطن، مما یؤدي إلى عزوف أغلب البلدیات عن مثل هذه النشاطات

نص على تقدیم تحفیزات مادیة للموظفین سواء 11/334بالإضافة إلى ما سبق فإن قانون 

.ضات و العلاواتالأجر و الذي تنص علیه العلامة الاستدلالیة أو التعوی

ها تدني كفاءة موظفیإلى في فساد البلدیةلا یمكن إرجاع السبب الوحید-للأمانة فقط-

إنما إلى عدم توفیر الإمكانیات و الوسائل الضروریة للقیام ،اللامبالاة التي تعیشها معظمهاو 

بالمهام الیومیة على أكمل وجه و مزاولة الأعمال الیومیة بآلات یمكن أن نقول علیها أنها بدائیة 

و الذي یتمیز بالسرعة و الدقة، فقد ،بالنظر إلى التطور العلمي و التكنولوجي الذي یشهده العالم

أشكال تقدیم الخدمة العمومیة التقلیدیة و ظهور نمط و ى تراجع أسالیب التسییر أدى هذا التطور إل

جدید في التسییر یرتكز على استغلال الأجهزة الرقمیة و الانترنت و ظهور ما یسمى بالحكومة 

.الرقمیة أو الالكترونیة

ى القطاع تهدف الحكومة الالكترونیة إلى رفع الخدمات الحكومیة المقدمة للمواطن و حت

في عملیة اتخاذ القرار، تطویر الخاص، تعزیز فعالیة الحكومة داخلیا، توسیع مشاركة المواطن

تنمیة المجتمع بسرعة و فعالیة باستخدام تقنیات المعلومات و الاتصالات، حیث تلقى الحكومة و 

، 3لإدارة الحكومیةالالكترونیة الیوم إجماعا عالمیا كواحدة من المبادرات الإصلاحیة الأساسیة في ا

الاتصال دة الجیدة من تقنیات المعلومات و أسلوب للاستفا"و تعرف الحكومة الالكترونیة على أنها 

79، ص2002، الجزائر، مركز التوثيق و البحوث الإدارية،المجلة الوطنية للإدارة"وجهة نظر تحليلية حول التدريب و تحسين المستوى"رضا تير، -1
80، صالمرجع ذاته-2
http://www.transparency.org.kw.au-]على الموقع"عقبات تطبيق الحكومة الالكترونية في البلدان العربية"فادي سالم، -3

ti.org/ar/index.php/books/ ،4/6/2014 سا11:15، على الساعة.
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خفض التكالیف و تسهیل تقدیم الخدمات ،الیة و الكفاءة للجهات الحكومیةمن أجل تحقیق الفع

.1"الحكومیة

رغم ما للحكومة الالكترونیة خاصة المحلیة من مزایا توفیر المعلومات للمواطن حول 

الاضطلاع على المداولات عبر الموقع الالكتروني الخاص ،ا یتعلق ببلدیتهانشغالاته و كل م

بالبلدیة كما یمكن للمواطن طرح انشغالاته على ذات الموقع، إلا أن الجزائر تبقى بعیدة كل البعد

عن الحكومة الالكترونیة فجل ما تحاول القیام به هو رقمنة سجلات الحالة المدنیة، هذا الإجراء 

إطارفي الذي یسمح للمواطن استخراج شهادة المیلاد الأصلیة دون عناء التنقل إلى مسقط رأسه

،كفاءات،أموال ضخمةتتطلبالحكومة الالكترونیةف، "الشباك الموحد"بالعملیة التي سمیت 

عاني تكباقي الدول العربیة و النامیة مهارات عالیة و فعالیة استخدام التقنیات الحدیثة و الجزائر 

إضافة إلى سوء و عدم ،من الفجوة الرقمیة و انخفاض مستخدمي شبكة الانترنت و الحاسوب

ني من غیاب الأطر تأمین البنیة التحتیة اللازمة للتقنیات الحدیثة للمعلومات و الاتصال، كما تعا

و كذا المنظمة لها و المحددة لمهامها بدقة تم بتطویر الحكومة الالكترونیة و المؤسسیة و التي ته

.2غیاب الأطر القانونیة و التشریعیة

فنجد أنه نص على شعبة الإعلام الآلي الذي یهد11/334بالعودة إلى المرسوم التنفیذي 

البلدیات الجزائریة تفتقر إلى أجهزة الحاسوب و إن ذلك و إلى إرساء حكومة الكترونیة، لكن كیف 

وجدت فهي معطلة،أضف إلى ذلك انعدام  شبكة الانترنت، كما لاحظنا ظاهرة جدیدة منذ الاعتماد 

".انقطاع النظام"على بعض الوسائل الحدیثة كلمة یرددها موظفو الحالة المدنیة هي 

على الموقع "ومةالإلكترونيةانتشارتقنياتالمعلوماتوالاتصالاتفيالدولالعربيةوأثرهاعلىمشاريعالحك"الفريح، صالحبنإبراهيم-1

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/ar/index.php/books/،4/6/2014 سا11:30، على الساعة.
.، مرجع سابق الذكرفادي سالم-2
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تفعیل دور الفواعل المحلیة غیر رسمیة في محاربة الفساد في :المبحث الثالث

.البلدیة

و عدم تبني مقاربة إن ما یعاب على السیاسات في الجزائر هو إهمالها للفواعل غیر الرسمیة

التي تهمش فیها هذه الفواعل رغم )البلدیة(نفس الشيء یحدث على المستوى المحليتشاركیة، و

و قانون مكافحة الفساد و الوقایة منه تدعوا 11/10أن مختلف القوانین على غرار قانون البلدیة 

عتماد على الفاعل الرسمي لوحده یجب عدم الاذه الفواعل، فلإنجاح أي إصلاحات إلى إشراك ه

ء مقاربة تشاركیة بینه و بین الفواعل غیر الرسمیة من مجتمع مدني و قطاع خاض، إنما بناو 

لتي تتمثل أساسا في حكم ا،ض الشروط التي تكون ضروریة لذلكفتبني الشراكة یستوجب توفر بع

.كل طرفمسؤولیات دور و تحدید و المساءلة و المحاسبة، ،احترام الحقوق و الحریات،القانون

الإشراف ، و دور فعال في سیاسة مكافحة الفسادالفواعل غیر الرسمیة المحلیة حیث تلعب

الوصول إلى بلدیات ذات ، وعن وظائفهاالبلدیة عدم انحرافعلى مختلف المشاریع قصد ضمان 

فعالیة في التنمیة، فلا یكفي وجود ممثلین منتخبین من الشعب على مستوى المجالس المحلیة 

نا یمكن أن یغفل أو یتغافل هؤلاء عن أداء مهامهم و من أجل ذلك كان من فكما رأی،المنتخبة

الضروري إشراك الفواعل المحلیة الأخرى في إدارة شؤون البلدیة لخدمة التنمیة المحلیة، فمشاركة 

الأطراف المعنیة بالتنمیة یعد أكثر من ضرورة لإنجاح الإصلاحات خاصة على مستوى البلدیة 

ضمان الشفافیة في التسییر و مساءلة ،یمكن الأخذ بآراء مواطنیهادولةفر هیئة في الصغكأ

المسئولین المحلیین،فالدیمقراطیة التشاركیة هي من أهم أنواع الدیمقراطیة لأنها تسمح للمواطن 

.ة في إدارة شؤونه المحلیة مباشرةبالمشارك

.المواطن و المجتمع المدني:المطلب الأول

إذا لا یكفي تمثیل المواطن في المجالس المحلیة المنتخب لضمان مشاركته في إدارة شؤونه 

المحلیة و إنما یجب مشاركته الفعلیة عن طریق تدخله في الشؤون المحلیة أو عن طریق انضمامه 

إلى جمعیات و لجان أحیاء أي تجسید مشاركته بطرق متعددة، فمن الأسباب الرئیسیة لانتشار 

لفساد على المستوى المحلي و تراجع مستوى التنمیة المحلیة عدم مشاركة المواطن لغیاب الوعي ا

.لدیه بحقوقه و واجباته و تجاهل المسئولین المحلین دوره
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مشاركة المواطن و المجتمع المدني ىد علبالعودة إلى قانون البلدیة القدیم نجد أنه لم یضع قیو 

التي تكون عن لجان البلدیة و مداولات المجلس التي یمكن للمواطن في إدارة الشؤون المحلیة، و

، لكن رغم ذلك فهذا القانون لم یلزم البلدیة 1أن یعترض علیها و الطعن في محتواها بعد تعلقها

مما أدى بالبلدیات إلى تجاهلها، هذا ما ،باستشارة منظمات المجتمع المدني و لا الأخذ برأیها

.المجتمع المدني و المواطن على مستوى البلدیاتانعكس سلبا على دور

سعى هذا فو كانت المشاركة أهمها، القانون السابقلسد عدة ثغرات في 11/10أتى القانون 

الباب الثالث حسب ما نص علیهالقانون إلى تجسید مشاركة المواطن في تسییر شؤونه المحلیة 

البلدیة تمثل الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة المحلیة فمن القسم الأول عبر أربعة مواد، 

حاول المشرع من خلال ذلك تكریس شفافیة الإدارة و التسییر المحلي وتجسید حیثالتشاركیة، 

.ذلك بإلزام البلدیة بإشراك المواطن في التسییر المحلي و خضوع مختلف المشاریع للرقابة الشعبیة

ى الوثائق ركة المواطن في الإعلام الإداري، الحق في الاضطلاع علعلیه تتمثل آلیات مشا

.لاع على المداولاتضطالإداریة، الحق في الا

على إلزامیة إعلام المواطن بشؤونه 11/10نص قانون البلدیة :الحق في الإعلام الإداري1

المحلیة و بمختلف المسائل المتعلقة بالتنمیة المحلیة و في جمیع جوانبها الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

وسائل الإعلام في ذلك، كما یمكن للبلدیة ممثلة في المجلس استعمالضرورة ،والثقافیة و التهیئة

دیة أمام المواطنین، و تعد هذه النقطة جد محفزة و الشعبي البلدي تقدیم عرض حول نشاطات البل

مما لم ینص عن عدم إلزامیة ذلك هتمكن المواطن البقاء على علم بكل شؤون بلدیته، رغم أن

.2فالأمر عائد للمجلس الشعبي البلدي إن أراد اطلاع المواطن بنشاطاته السنویة،ینقص من قیمتها

على إلزامیة إلصاق مشروع جدول 11/10نص قانونیس الشفافیة دائما فقدفي إطار تكر 

أعمال المجلس في قاعة المداولات و الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، كما نص عن عدم 

.3قابلیة قرارات البلدیة للتنفیذ إذ لم یتم إعلام الأطراف المعنیة بها

الحصول على الوثائق یعد الحق في الاضطلاع و :الحق في الاضطلاع على الوثائق الإداریة2

في الوصول إلى مصادر المعلومات حریة المواطن ،و تجسیداریة من آلیات تجسید الشفافیةالإد

45، المادة مرجع سابق الذكر، 11/10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي، رقم-1
66صمرجع سابق الذكر،نور الهدى روبحي، -2
97و 22، المواد مرجع سابق الذكر، 11/10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي، رقم-3
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على إمكانیة كل شخص 11/10الاضطلاع علیها و یضع حد لتعسف الإدارة، فقد نص قانون و 

الاطلاع على مستخرجات، مداولات و قرارات المجلس الشعبي البلدي و إمكانیة الحصول على 

.نسخة كاملة أو جزء منها على نفقته الخاصة

في هذا الإطار لم ینص القانون إذا كان الطلب شفوي أو مكتوب، كما أنه لم یحدد الوثائق ذات 

ي یمكن الحصول علیها هذا قد یسبب استغلال الإدارة لمثل هذا الوضع السر المهني و الوثائق الت

.1للكتمان على الوثائق التي بحوزتها بحجة السریة

فیمكن لأي مواطن 11/10من قانون البلدیة 26حسب المادة :حق الاضطلاع على المداولات3

هور، غیر أن ذات قاطن بالبلدیة حضور جلسات المجلس و التي تكون علانیة و مفتوحة للجم

.المادة أجازت للمجلس إمكانیة عقد جلسات سریة

،و إذا ما دققنا في المجتمع المدني نجد أنه أحد الآلیات 11/10هذا عما جاء في قانون البلدیة 

نظرا للدور الذي یلعبه ،الفعالة في مكافحة الفساد و تحقیق التنمیة خاصة على المستوى المحلي

المحاسبة كما له عدة ادوار سنراها لاحقا، حیث أولت الدول التي أرادت في مجال المراقبة و 

.إصلاح أنفسها أهمیة كبیرة لهذا الفاعل

فكما رأینا سابقا أن قانون مكافحة الفساد و الوقایة منه دعى إلى ضرورة تفعیل دور المجتمع 

فافیة في اتخاذ القرارات للقضاء على هذه الآفة، و تشجیع مشاركته عن طریق اعتماد الش*المدني

یسیة بمخاطر الفساد و تعزیز مشاركة المواطن في تسییر شؤونه و اعتماد برامج تكوینیة و تحس

:و علیه تتمثل أهم أدوار المجتمع المدني في ، في المجتمع

كما له القدرة على زرع قیم النزاهة في المجتمع عن طریق :خلق ثقافة مناهضة للفساد-

الاجتماعیة و ذلك بعقد الندوات الفكریة حول الفساد و طرق الحد منه على مستوى البلدیة التوعیة 

.2، باعتماد قنوات مرنة للاتصال و العمل الجواريیة إشراك المواطن في هذه العملیةبغ

65،صمرجع سابق الذكرنور الهدى روبحي، -1

*ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦: الأنشطة، التي تحتل مركزا وسيطا بين العائلة باعتبارها الوحدة الأساسية مجموعة المؤسسات، الفعاليات و "قدمت له عدة تعاريف من بينها

أنظر"أخرىالتي ينهض عليها البنيان الاجتماعي و النظام القيمي في المجتمع من ناحية و الدولة ومؤسساتها و أجهزتها ذات الصبغة الرسمية من جهة 

.18، ص 2002دار الفكر العربي، :القاهرة.دنينحو مفهوم عربي إسلامي للمجتمع المإسماعيل الأنصاري،
ــع المدنــــــي في الجزائر"، نويصربلقاسم-2 ــد للمجتمـ ــة التشاركيــــــة والدور الجديـ ــة المحليـ ،جوان 14، ع مجلة العلوم الاجتماعية، "التنميـــ

2011،http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=532 22:00،  على الساعة 30/09/2014عليه بتاريخ ،  تم الاضطلاع.
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ءلة و یكون ذلك في القطاع من خلال المراقبة، التقییم و المسا:تعریة و فضح الفساد-

كذا مختلف المؤسسات عن طریق اعتماد تقاریر خاصة بمراقبة البرامج و مستوى الخاص و ،العام

تنفیذها و مدى مطابقتها بالقوانین، و بالتالي الكشف عن مواطن الفساد و الأشخاص المتورطین 

فیه، كما تلعب مؤسسات المجتمع المدني دور جماعات الضغط من أجل تفعیل مساءلة و محاسبة 

.1و ذلك للحد من انتشار الفسادالمسئولین المحلیین

و مكافحة الإصلاحتلعب مؤسسات المجتمع المدني دور في :تعزیز العمل المیداني-

ضرورة الفساد، خاصة التي تهتم بالواقع المیداني من خلال الاحتكاك بالمواطن و حثه على

المشاركة في المشاریع، و إعلامه على نطاق واسع بتفاصیل المجهود التنموي المحلي، باعتماد 

.2وسائل التبلیغ الجواریة، وصولا إلى بیان تأثیر مشاریع التنمیة المحلیة في تحسین حیاته

و كذا ة معلومهذه المنظمات من خلال امتلاكهاتستطیع :المساءلة و اللجوء للقضاء-

تحلیلها بدقة الكشف عن الثغرات الموجودة في السیاسات و عرضها على المختصین للنظر فیها، 

كما تسعى هذه المنظمات  كذلك إلى حمایة بعض المواطنین الذین یكونون ضحایا الفساد و حتى 

ي تقوم مؤسسات المجتمع المدني إما تقدیم المنشورات القانونیة لهم أو رفع الدعاو فالمبلغین عنه،

للترافع عنهم أمام المحاكم، كما یمكن أن ترفع منظمات المجتمع المدني دعوة قضائیة ضد أي 

.3جهة تثبت فسادها

انشغالات المواطنین من خلال إبراز:المشاركة في رسم السیاسات ووضع المشاریع-

شغالات مسئولین لإیصال هذه الانعقد ندوات مع ال، بتهم و رفعها إلى السلطات المحلیةاحتیاجاو 

لمسئولین في إطار تعزیز الإلحاح علیهم لبرمجتها على شكل مشاریع، كما یمكن لها مساءلة او 

.ترشید السیاسة العامة الذي یمكن أن یصل إلى حد مقاضاة الجهة المسئولة، فدورها الشفافیة

مستوى تعد المبادرة الذاتیة للمجتمع المدني نقطة الانطلاق في معالجة بعض الإختلالات  على

و الإلحاح على إیجاد حلول لها البلدیة من خلال من خلال طرحها على المسئولین،متابعتها

المساهمة في حلها، فالمبادرة الذاتیة هي تكریس لإرادة المواطن في تسییر شانه المحلي و بالتالي و 

لنزاهة ، هذا ما سیكرس نوع من ا4عدم احتكارها من طرف المسئولین المحلیین و التسلط بها

.الشفافیة في المعاملات و السیاسات و بالتالي الحد من الممارسات الفاسدةو 

تخصص إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، ، "®ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǴƄ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�°Â"عبد السلام عبد اللاوي،1-

91،ص2012جامعة ورقلة،
.مرجع سابق الذكربلقاسم نويصر، --2
92، صالمرجع ذاته-3
.25، ص2003دار الفكر،:دمشق.المجتمع المدني بين النظرية و الممارسةالحبيب الجنحاني، -4
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هذه أهم الأدوار التي یمكن للمجتمع المدني القیام بها و لكن یجب أن یكون هذا الأخیر واعي 

بهذا الدور و أن تكون له رؤیا واضحة حول السیاسات و انشغالات المواطنین و تبني رؤیة نقدیة 

للسیاسات و التعامل بكل شفافیة، فتبنیه توجه تنموي مستمد من تحدیات التنمیة المحلیة ستحوله 

من آلیة تتعامل مع المشاكل بشكل تسكیني إلى آلیة مؤسسیة تعمل من أجل الإصلاح و التغییر 

ل ،خاصة إذا ما سلمنا أن المجتمع المدني هو الحب1الاجتماعي، السیاسي، الاقتصادي و الثقافي

فكلما كان هذا الرابط قوي و متین زاد تفاعل المواطن مع الحیاة ،الرابط بین الدولة و المواطن

العامة و العكس صحیح، حیث یكون المواطن في هذه العلاقة هو قلب الحدث و یكون نقط الربط 

).السلطات المحلیة، المجتمع المدني و حتى القطاع الخاص(بین مختلف الشركاء

تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها كشریك یجب أن یتمتع بالاستقلالیة و تتوفر على لكن ل

الإمكانیات المادیة و البشریة الضروریة لتكریس هذه الاستقلالیة، خاصة إذا علمنا أن منظمات 

المجتمع المدني في الجزائر لم تستطع خلق حیز مستقل عن الدولة وباقي التنظیمات الأخرى مثل 

اب السیاسیة،مما یجعلها تابعة للسلطة التي تقوم بتقدیم المساعدات و الهبات له مقابل ضمان الأحز 

تأیید هذه المنظمات و مساندة السلطة في مختلفة موقفها، فتتمثل مصادر منظمات المجتمع 

الخاص بالجمعیات بالدرجة الأولى في الإعانات 12/06من قانون 29المدني حسب المادة 

والمداخیلالذاتي و هو مساهمات المنخرطین الدولة و الجماعات المحلیة،التمویل المقدمة من

،فیما قید ذات القانون 2المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة و أملاكها، الهبات و الوصایا من الخواص

التمویل الخارجي الذي تحصل علیه من مصادر خارج الوطن و التي تشترط الموافقة القبلیة من 

.3ة المختصةقبل السلط

، لها تابعة لها و خاضعة لقراراتهافالمساعدات المقدمة من طرف السلطة لهذه المنظمات تجع

حیث تعمل السلطة على منح التمویل لها بإتباع أسلوب المفاضلة بینها حسب الولاء، هذا ما یفقد 

100اوح مابین التمویل الذاتي یبقى ضعیف جدا فهي تتر فمعیة الدور الذي أنشأت من أجله،الج

دج عن كل عضو، فیبقى عائق التمویل أكبر مشكل یواجه منظمات المجتمع المدني 200إلى 

خاصة أمام شح و ضعف القطاع الخاص الذي كان من المفروض أن یمول هذه المنظمات، فعدم 

تعمیق الاستقلالیة المالیة تؤثر سلبا على العمل الجمعوي و بالتالي التنمیة المحلیة و تساعد في

81،صمرجع سابق الذكرعبد السلام عبد اللاوي، -1
29،المادة 15/01/2012، الصادرة بتاريخ 2، المتضمن قانون الجمعيات، ج ر ع 12/06قانون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،-2
.30المادة المرجع ذاته،-3
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الممارسات الفاسدة نتیجة غیاب الشفافیة، فقد أكدت معظم الدراسات السیاسیة و السوسیولوجیة 

.1المعاصرة عن ترابط قوة منظمات المجتمع المدني بوجود قاعدة مادیة أو سند مادي لها

ا في رغم قلة الموارد المالیة و شح السلطات إلا أن منظمات المجتمع المدني تعرف انتشارا واسع

الجزائر خاصة على المستوى المحلي و تتمیز بتنوعها حیث نلاحظ انتشارها في كافة المجالات 

الإنسانیة، الاجتماعیة، الثقافیة و حتى الاقتصادیة، و تختلف هذه المنظمات من حیث نشاطها 

هیاكل خاویة بین ناشطة و بین مناضلة من أجل البقاء في حین بقیت البعض مجرد أسماء و

بسبب العراقیل التي تضعها السلطة في طریق هذه المنظمات و نقص الموارد المالیة ، بدون روح

.التي تسمح لها بالنشاط

الرسمیة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة یبلغ عدد الجمعیات المحلیة الإحصائیاتفحسب 

ولایة، ویتمیز نشاطها بالتنوع 48بر بلدیة و ع1541جمعیة موزعة على 92627في الجزائر 

التكنولوجیا، دنیة، أولیاء التلامیذ، العلوم و بین الجمعیات المتخصصة، الدینیة، الریاضة و التربیة الب

السیاحة و الترفیه، المتقاعدین لجان الأحیاء، البیئة، المعوقین، المستهلك، الشباب و الأطفال، 

، الصحة، و قدماء التلامیذ و الطلبة، فیما احتلت العاصمة ، التضامن، الإسعافوالمسنین، المرأة

5109جمعیة متبوعة بكل من بجایة ب 7199المرتبة الأولى من حیث الجمعیات المحلیة ب 

20137بلى تلت لجان الأحیاء المرتبة الأو جمعیة، فیما اح4809جمعیة و تیزي وزو ب 

15019بمجموع و %16.52بنسبة متبوعة بالجمعیات الدینیة%21.74جمعیة و بنسبة 

).4و3انظر الملحقین (،2جمعیة1027، فیما بلغ عدد الجمعیات الوطنیة جمعیة

تضم بلدیتین على و الجمعیات المحلیة هي الجمعیات الولائیة 12/06فحسب قانون الجمعیات 

.3تضمن ثلاث ولایات على الأقل، و الجمعیات البلدیةالجمعیات ما بین الولایاتالأقل،

نلاحظ مما سبق أن جمعیات الأحیاء هي الأكثر عددا في الجمعیات المحلیة في الجزائر نظرا 

لارتفاع الوعي الثقفي لدى المواطنین و أیضا لسكوت الأحزاب عن تبني المشاكل الحقیقیة 

264،ص 2007، 16ع الاجتماعيةو الإنسانية،العلوممجلة، "الجزائرفيالمحليةالتنميةإدارةفيالمدنيǞǸƬĐامؤسساتموقع"صالح زياني،-1
.الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية-2
.مرجع سابق الذكرالمتضمن قانون الجمعيات، 12/06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم -3
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سوسیو سیاسیة،ثقافة یمكن أن تلعبتشكیلاتهيفیر، كبللمواطن، فلهذا النوع من المنظمات دور 

.1دور استشاري لرئیس البلدیة

فلجمعیات الأحیاء دور فعال من خلال مساهمتها في تحقیق الاستقرار، وترقیة الأحیاء وسكانها 

فهناك و البحث عن عدم انجاز الأهداف المسطرة و تأخر التنمیة المحلیة و توجیه السلطات 

إلى النقائص التي تعاني منها الأحیاء،فنجد رؤساء الجمعیات یعطونها أهمیة كبیرة انطلاقا المحلیة 

من كونها تعمل على الترقیة، التنظیم والتوعیة للحي وسكانه، في حین تنظر إلیها الجهات الوصیة 

عتبارها على أساس أنها تعمل على التكفل بالانشغالات وتقدیم الاقتراحات والتعاون على تنفیذها با

.2همزة وصل، نجد وأن السكان یذهبون إلى كونها خدماتیة خیریة ومطلبیة

لكن رغم هذه الأهمیة الكبیر للجان الأحیاء إلا أن دورها محدود،فقد فشلت معظمها في تحسین 

أوجه القصور في إدارة المدن و تثقیف الناس حول نظافة بیئتهم و موضوعات أخرى تهمهم، 

الهامة تؤخذ من طرف المسئولین المحلیین دون تشاور مسبق مع لجان الأحیاء، فمعظم القرارات

مما یعني أن المشاركة الحقیقیة في صنع القرار المحلي لیس لها وجود فعلي، كما تهمش هذه 

الفسادالإبلاغ عن حالاتعنداللجان فیما یخص التسییر المحلي كما تفقد هذه اللجان مصداقیتها 

.3للقانونطیرةانتهاكات خأو

فعلاقة السلطة المحلیة بلجان الأحیاء هي علاقة غیر مستقرة بطبیعة الحال،وهي بالتالي 

متغیرة والحدود بینهما قابلة للزحزحة من وقت لأخر وفقا لمعالم الحقل السیاسي الذي ینظم علاقة 

فعلاقة جمعیات الأحیاء بالجهات الوصیة مرتبطة أساسا ،المجتمع بالسلطة السیاسیة الحاكمة

بالمیول والمصالح الشخصیة، وهي سیئة في غالب الأحیان، وأن التعاون الموجود بینهما هو 

.4تعاون مناسبات

1- Farida NACEUR, « le rôle des comités de quartier dans la gestion des cites d’habitat collectives en

Algérie », sur le site :http://naamacite.e-monsite.com/medias/files/naceur-role-comite-de-quartier-

gestion-cites-habiata-collectif-algerie.pdf, 7/10/2014, 22 :30h.
مجلة العلوم ،"جمعيات الأحياء في التجمعات الحضرية الجديدة دراسة ميدانية بالتجمعات الحضرية الجديدة علي منجلي قسنطينة"السعيد رشيدي،-2

،  30/09/2014، تم الاضطلاع عليه setif2.dz/index.php?id=697-http://revues.univ، على الموقع 12/2012، 16ع الاجتماعية،

.سا21:40على 
3- Farida NACEUR, Op,Cit.

.مرجع سابق الذكرالسعيد رشيدي،-4
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فالسلطة أو المسئولین المحلین و الأحزاب السیاسیة تمارس سیاسة الاحتواء في حق منظمات 

ن العمل الجمعوي و العمل الحزبي، وجعل هذه المنظمات تابعة لها، المجتمع المدني و الخلط بی

بالإضافة إلى الإكراهات البیروقراطیة التي تعترضها مما یعیق تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة 

.1الحقیقیة

المحلي  بمنح الجمعیات المقرات أعطیت تعلیمات للولاة على المستوى "بشیر فریك"فحسب 

جهة و العمل على إنشاء جمعیات محلیة لمساندة و تزكیة السیاسات الحكومیة التسهیلات من و 

على المستوى المحلي، حیث انحرف جزء كبیر من الجمعیات عن أهدافها الأساسیة للحصول عن 

.2وظائف و امتیازات الكبیرة على المستوى المحلي و الوطني

تعاني عدة مشاكل أهمها ضعف المشاركة ء كغیرها من الجمعیات المحلیةتبقى لجان الأحیا

الشعبیة للمواطنین، لفقدانهم الثقة في الجمعیات نظرا لاستخدامها من طرف بعض الأشخاص 

لضعف برامجها و أهدافها و اتخاذها طابعا مؤقتا،كما تعاني منظمات و لتحقیق مكاسب شخصیة،

تقوم بتسطیر البرامج و السعي إلى المجتمع المدني في الجزائر من نقص الكفاءات و الكوادر التي

.فرض وجودها نهیك عن الخلافات بین الأعضاء التي تكون سببا مباشر في اضمحلال الجمعیة

كما نجد بعض منظمات المجتمع المدني  تعیش حالة اغتراب لأنها تخشى فقدان استقلالیتها إن 

ئل لاحتوائها، كما أن العلاقة شاركت في وضع السیاسات، خاصة و أن السلطة تستعمل كل الوسا

مأسسة و یعود ذلك إلى تردد السلطة بشأن هذه المنظمات، كما أن هذه العلاقة لیست بینهما غیر 

.3شفافة

تعتبر أزمة الهویة من بین المشاكل التي تحد من فعالیة  منظمات المجتمع المدني و التي 

ترجع إلى خلل التنشئة الاجتماعیة التي لم تستطع إنتاج أفراد لهم هویة الجماعة، كما عجزت عن 

ي ، كما لا تزال الهویة ف4غرس روح المشاركة في نفوس الأفراد من خلال خلق الدافعیة لدیهم

.الجزائر أسیرة الصراعات الدینیة و العلمانیة و كذا اللغویة

1- République Algérienne Démocratique et Populaire, conseil national économique et social, premiers

états généraux de la société civile, Alger,06/2011.
.167-166، ص ص منتخبو البلديات مفسدون أم ضحايا؟، مرجع سابق الذكربشير فريك، -2
في الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، ب س ن، "ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�¿ƢǠǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�¬ȐǏ¤�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Â�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ�řǗÂ�ǶȈȈǬƫ"ناصر جابي، عبد ال-3

.15ص 
العلوم السياسية، تخصص مذكرة ماجستير في ، "1989/2009دراسة حالة الجزائر :®ƨǷƢǠǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǶȈȈǬƫ�Â�ǀȈǨǼƫ��ǞǼǏ�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�°Â"نادية بونوة، -4

149، ص2010سياسات عامة وحكومات مقارنة، جامعة باتنة،
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التخفیف من المشاكل السابقة،و في إطار التعاون قام الاتحاد الأوروبي تحت ولتجاوز العجز

برنامج دعم الاتحاد الأوربي للجمعیات الجزائریة "إعداد تم إشراف عدد من المنظمات غیر حكومیة 

رو ملیون أو ملیون مساهمة الاتحاد الأوربي10رو،ملیون أ11ته بقدرت تكلف،"تنمیةفي ال

إضافة لتمویل الجمعیات یساهم هذا البرنامج في تقدیم الاستشارة الفنیة و التقنیة مساهمة الدولة، 

.للجمعیات،كما استفاد مدراء الجمعیات المستفیدة و المنخرطین فیها من التكوین

دخل من البرنامج الأوروبي مباشرة و تعامله مع الجمعیات مع بت1ONGمر بمرحلتین الأولى

خص ، و 2002میة دخل حیز التنفیذ سنة الجمعیات في الجزائر دون وساطة من الهیئات الحكو 

2ولایة، المرحلة الثانیة سمیت ب 32جمعیة محلیة في مختلف المجالات على مستوى 76

ONGو تم 2006الاتفاقیة المبرمة في جانفي ، هذه المرة تحت وصایة وزارة التضامن حسب ،

3000جمعیة من أصل 121، استفادت منه 2007تنفیذه على ثلاث مراحل بدءا من جوان 

.1طلبت الاستفادة من البرنامج

نظرا لأهمیة المجتمع المدني في التنمیة و دوره الفعال في الكشف عن التجاوزات المرتكبة من 

الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بعقد جلسات عمل مع كل من طرف المسئولین قام المجلس

أرباب العمل، النقابات، الجامعیین و ممثلي الجالیة الجزائریة في الخارج و بالطبع الجمعیات 

، و قد ألح المشاركون على 2011جوان من سنة 15و 14الوطنیة و المحلیة، و ذلك یومي 

عیات من تمویل،أعباء ضریبیة،والعراقیل ضرورة رفع العراقیل التي تعیق عمل الجم

:2البیروقراطیة،بالإضافة إلى ذلك تبلورت عن هذه الندوة عدة توصیات أهمها

خلق جسور و قنوات تواصل بین السلطة و منظمات المجتمع المدني و خلق فضاءات حواریة -

.لذلك و تحسین الذهنیات و طرق تعاون السلطة مع هذه المنظمات

اجتماعي لضبط العلاقة بین السلطة و المجتمع المدني لتمكین هذا الأخیر من وضع میثاق-

.أداء مهامه بحریة

، 2010العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات المحلية، جامعة ورقلة،مذكرة ماجستير في ،"آليات تفعيل دور البلديات في التنمية المحلية"محمد الطاهر غزيز، -1

.49، 48ص ص 
2- République Algérienne Démocratique et Populaire, conseil national économique et social, premiers

états généraux de la société civile, Op, Cit.
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التزام المجتمع المدني بالعمل المیداني و تبني التطلعات و الانشغالات الحقیقیة للمواطن، و من -

ت أجل ذلك یجب العمل على تأطیر منظمات المجتمع المدني و إنشاء معهد لتكوین إطارا

.الجمعیات، و تفویض منظمات المجتمع المدني ببعض الصلاحیات لإشراكه في برامج التنمیة

العمل على تعزیز الإعلام الجواري من خلال تخصیص العدد الكافي من الحصص التحسیسیة -

.لتفعیل و تثمین دور المجتمع المدني

هتمام للامدني و السلطات العمومیة یعنى إنشاء مجلس استشاري دائم و دوري بین المجتمع ال-

.بانشغالات المجتمع المدني، یعمل هذا الأخیر على مرافقة المجالس المنتخبة و السلطة التنفیذیة

، بحث سبل تعزیز التنمیة المحلیةكما قام المجلس في دیسمبر من نفس السنة بعقد ندوة ثانیة ل

الحكامة المحلیة التي تتطلب الثقة و الفعالیة في النشاط تكریس الدیمقراطیة المحلیة و تحقیق 

:1المحلي، حیث حاول معالجة المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلیة و خلص إلى ما یلي

تقویة اللامركزیة من خلال منح صلاحیات كافیة للهیئات المحلیة و المنتخبین المحلیین لمزاولة -

الضروریة لذلك و تحسین مواردها عن طریق إصلاح الجبایة أعمالهم، و تزویدها بالوسائل 

المحلیة، و إیجاد الحلول و المیكانیزمات الضروریة لبعث الشراكة بین مختلف الفواعل المحلیة 

.لنهوض بالتنمیة المحلیة

.تجدید العلاقة بین المنتخبین المحلیین و موظفي الجماعات المحلیة-

ات لهذه الأخیرة المحلیة و المجتمع المدني عن طریق منح صلاحیتمتین العلاقة بین الإدارة -

إشراكه في مختلف السیاسات و فتح فضاء التشاور معه حول الشأن المحلي، وتشجیعه و مرافقته و 

.بالتركیز على مبدأ العیش معا

.بلورة نظام خاص بموظفي و أعوان الجماعات المحلیة-

تصادية، التنظيمات، الأقليات وسائل إعلامية صممت لتشجيع مشاركة القطاعات الرئيسية المتداخلة، الممثلة للمستويات السوسيو اق:"الإعلام الجواري *

71، ص2004دار المعرفة الجامعية، :مصر.الإعلام المحلي و قضايا المجتمعأحمد السيد، أنظر "و الجماعات الثقافية الفرعية داخل المجتمع المحلي
1-République Algérienne Démocratique et Populaire, conseil national économique et social,

"concertation nationale autour de la définition des objectifs d’un meilleur développement local et leur

adaptation aux attentes de la population", Alger, 29-30/12/2011.
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المجتمع المدني القانون بالتركیز على الدور الفعال لمنظماتالحد من الفساد و التجاوزات على -

وسائل الإعلام الجواریة، و تحسین نظم الاستماع والمعلومات و مد قنوات الاتصال المحلي و 

.لتجسید ذلك، و إعادة النظر في قانون الصفقات العمومیة

خاصة بالتسییر آلیاتالورشات التي فتحتها وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة لوضع إطارفي 

تم ،2014و تحسین الحكامة على المستوى الداخلي، المنعقدة شهر نوفمبر من سنة المحلي

ل إشراك المواطن في النقاشات الدیمقراطیة التشاركیة، من خلاإرساءالتطرق لعدة نقاط أهمها 

إطلاقها في بلدیته، و التكفل بانشغالاته الموجهة للمسئولین المحلیین، لمشاریع الواجب حضیر لالتو 

حیث تم التطرق إلى مفهوم التشاور و آلیاته، و أجمع المشاركون أن مهام المسئولین المحلیین 

.1تكون أسهل إذا تم إشراك المواطن

ت المحلیة، إنشاء لجان محلیة لكي تتجسد الدیمقراطیة التشاركیة یجب أن تطابق الخصوصیا

للتشاور تضم المنتخبین، المجتمع المدني، الأعیان و الكفاءات المحلیة، وضرورة إدخال التقنیات 

.2الحدیثة في التسییر

یجب أن لا نتجاهل دور الإعلام، حیث یلعب هذا الأخیر دور كبیر خاصة على المستوى 

تعرف تجربة حدیثة و متواضعة في الإعلام المحلي أو المحلي، تعتبر الجزائر من بین الدول التي

لا تتعدى أصابع إذ، خاصة في مجال الصحف المحلیة التي تبقى قلیلة جدا و ضعیفة *الجواري

le"الید الواحدة منها quotidien d’ Oran" الخاص بولایة وهران، وle dépêche de

Kabylieتطغى علیها الأخبار الوطنیة، بالإضافة إلى الخاص بمنطقة القبائل، و لكن هذه الجرائد

، كما نجد أن الصحف الوطنیة بالغتین العربیة و الفرنسیة تخصص جریدة النصر بقسنطینة

صفحات یومیة للأخبار المحلیة، تنقل فیها المشاغل و المشاكل الیومیة التي یعاني منها المواطن 

ضافة إلى الكشف عن قضایا الفساد في مختلف و كذا النقائص التي تعتري التنمیة المحلیة، بالإ

.الهیئات المحلیة

إذاعة جواریة أي 48في حین تزخر الجزائر بترسانة من الإذاعات الجواریة، حیث تم إنشاء 

لثقافیة، الاجتماعیة، الطبیعیة بإبراز الخصائص اإذاعةیث تقوم كل ، حكل ولایة بإذاعة

الاقتصادیة للولایة التي تغطیها، كما تقوم بتخصیص حصص تخص التنمیة المحلیة من خلال و 

5، ص13/12/2014، 4555جزائرية مستقلة، ع ، يوميةجريدة الشروق، "الأميار يطالبون بالصلاحيات و شكاوي المواطنين بلا حدود"، )ط(منير-1
.¦Ƣē¦̄�ƨƸǨǐǳالمرجع ذاته،-2
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استضافة المسئولین المحلیین و طرح النقائص التنمویة، و منح منبر إعلامي للمواطن للتعبیر عن 

.انشغالاته

عن الشفافیة عمومیة بعیدة ة الإذاعة الجواریة التي هي مؤسسبقى الإعلام المحلي كغیره خاصة ی

.و المصداقیة، وكذا عدم قناعة المسئولین لمحلیین بدورها

.القطاع الخاص:المطلب الثاني

حضي القطاع الخاص بأهمیة بالغة في العقود الأخیرة ما انعكس على دور الدولة ككل، أما 

مهم في إدارة أصبح شریك حیوي في القیام و تنفیذ المشاریع، و فاعل فقد على المستوى المحلي 

التنمیة المحلیة، خاصة إذا ما طرحنا مشكل نقص الموارد المالیة أین تعاني معظم البلدیات 

الجزائریة من عجز، هذا الأخیر أثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن و على التنمیة المحلیة 

الإختلالات الناتجة ككل، فعدم كفایة الموارد المالیة للبلدیات یستوجب تدخل الدولة للقضاء على 

عنها هذا ما یِؤدي إلى فقدان البلدیة لاستقلالیتها المالیة أین تقوم السلطة المركزیة بمتابعة كیفیات 

صرف الإعانات المقدمة لها، مما یستوجب إیجاد مصادر أخرى للقیام بالمشاریع التي تعجز عنها 

.البلدیة و هنا یبرز دور القطاع الخاص

في 175قد نص على تشجیع القطاع الخاص في المادة 10/11قانون البلدیة من هنا نجد أن 

تشجع البلدیة و تدعم كل نشاط أو مساهمة أو مبادرة فردیة أو جماعیة تهدف إلى "الفقرة الثانیة 

من خلال هذه المادة تظهر الرغبة في إشراك القطاع الخاص ، "1انجاز مشاریع ذات منفعة عامة

تعاني منها أغلب بلدیات الوطن لمنفعة العامة نظرا للصعوبات المالیة التيفي المشاریع ذات ا

نجاز المشاریع مما یجعل اللجوء إلى القطاع الخاص الطریقة الأمثل للقیام نقص إمكانیاتها لإو 

بالتنمیة المحلیة، و أیضا لمسایر التطورات الحاصلة على الصعیدین الدولي و الوطني خاصة ما 

.السوقیتعلق باقتصاد

لكن الملاحظ على المادة السابقة أنها تحدد طرق إشراك القطاع الخاص و تركت ذلك إلى 

فقد نصت المادة 90/08مرسوم تنفیذي ینظم صیغ هذه العملیة، على غرار قانون البلدیة السابق 

عمومیة حیث تلجأ إلیها البلدیة لعدم قدرتها على انجاز مؤسسات عقود الامتیاز منه على 138

، لكن هذه المادة أفلت هي الأخرى طرق منح عقد الامتیاز، مما أدى إلى إصدار 2لتقدیم الخدمة

.مرجع سابق الذكرالمتضمن قانون البلدية، 10/11الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، قانون رقم -1
.سابق الذكرمرجعالمتضمن قانون البلدية، 90/08الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، قانون رقم -2
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موجه للولاة و رؤساء البلدیات، تحدد هذه التعلیمة كیفیات منح 1994تعلیمة في جویلیة من سنة 

فراد أو الشركات تعهد الإدارة إلى أحد الأعقد الامتیاز هو (،1عقد الامتیاز،شروطه، مدته و أهدافه

فقد ، )2بإدارة مرفق عام و استغلاله لمدة محددة مقابل تقاضي رسوم من المنتفعین بهذا المرفق

كانت هذه التعلیمة اعتراف صریح بمكانة القطاع الخاص في التسییر المحلي و اعتبار عقد 

القطاع الخاص فاق جدیدة لإشراكالامتیاز طریقة أساسیة في تسییر المرفق العام، كما فتحت أ

.3إعطائه وزن رغم القیود التي یفرضها علیه عقد الامتیازو 

تمنح آلیات الشراكة مع القطاع الخاص إمكانیات و فرص حقیقیة من أجل تدبیر المرفق العام 

المحلي، سواء كان ذلك عن طریق اتفاقیات التعاون و الشراكة أو التفویض، فتنفیذ المشاریع 

.4من طرف القطاع الخاص یعتبر أكثر فعالیة من الناحیة الاقتصادیةالتنمویة المحلیة 

التعاقد مع القطاع الخاص لتوفیر )الوحدات المحلیة بصفة عامة(فاللامركزیة تسمح للبلدیة 

.الخدمات و تنفیذ المشاریع

أصحاب فإذا كان الاستثمار یعني بصفة عامة تكوین الرأسمال و توظیفه في مشاریع منتجة،فإن 

لكن هذا الاستثمار یعود بالفائدة على لمكاسب شخصیة،بالاستثمار ونیقومرؤوس الأموال

خاص بتمویل بعض المواطن من خلال توفیر مناصب الشغل، كما یمكن أن یقوم القطاع ال

ة التي یرى أنها تعود علیه بالفائدة علیه، كم أنه یقوم بتقدیم مساعدات مالیة للبلدیالمشاریع خاصة 

.أو ما یطلق علیه الهبات أو مساعدة منظمات المجتمع المدني من خلال تقدیم الدعم المالي لها

كما أن القطاع الخاص یتحمل جزء من المسؤولیة الاجتماعیة مثل عدم تلویث البیئة و المحیط 

ره و الحفاظ على الصحة العمومیة، و ربط سیاسة القطاع الخاص بالعدالة الاجتماعیة باعتبا

المشاركة في الإنتاج المحلي لأنه علیهحتمیة ضروریة لتجنب العدید من الانحرافات، فینبغي 

إعطاء فرص جب تفعیل قوانین لمنح الاحتكار و لكن یرئیسي و دینامیكي لتحریك السوق،طرف 

انتشار ظاهرتي و لى أخر یؤدي إلى سیاسة احتكاریة للقطاع العام و الخاص فسیطرة قطاع ع

.، فالعلاقة بین القطاع العام والخاص یجب أن تتمیز بالشفافیة بعدا عن الفساد5الاختلاسو الفساد 

60مرجع سابق الذكر، ص نادية ظريفي، -1
.58ص المرجع ذاته،-2
57، ص مرجع سابق الذكرمحمد الطاهر غزيز، -3
170، ص 2013، ،2،عمجلة الإدارة و التنمية، "الشراكة كمدخل لتحقيق الحوكمة المحلية"رمضان زبري، -4
.90، ص 2013، 1، عمجلة دراسات جبائية، "كإستراتيجية لدعم اللامركزية و تحقيق التنمية المحليةآليات الرقابة  "عبد الصمد مسعود، بلقاسم سعودي، -5
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القطاع الخاص في الجزائر من عدة مشاكل منها مزاحمة القطاع العام له، فنصیب یعاني

2005القروض الموجهة للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام أحد الدلالات على ذلك فمثلا سنة 

.1للقطاع الخاص%49.90مقابل %50.39نسبة القروض التي استفاد منها القطاع العام   

.لدور القطاع الخاص على أنه قطاع یهدف لتحقیق الأرباح الخاصة فقطالنظرة التقلیدیة-

.مشكل العقار الصناعي-

مشكل الفساد الذي یؤدي إلى تهرب المستثمرین خوفا على أموالهم، رغم أنهم طرف في الظاهرة -

یة بسب الرشاوى التي یقدمونها في سبیل الحصول على المشاریع، فتعد الرشوة في الصفقات العموم

أبرز آلیات الفساد على مستوى البلدیات، حیث یستعمل بعض المقاولین كل التقنیات و الوسائل 

من أجل الحصول على الصفقة و لو بطرق غیر مشروعة و بناء علاقات مع المسئولین عن منح 

.الصفقات العمومیة في البلدیات لتبلیغه معلومات تقنیة و مالیة عن الصفقة و المنافسین الآخرین

ضعف البنیة التحتیة و عدم توفر الخدمات الأساسیة للمستثمرین في مواقع الاستثمار، حیث -

مع رؤساء 2001أشار التحقیق الذي قامت به وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة سنة 

ات صرف ولایة ، إلى عدم توفر خدمات الماء،الكهرباء، الغز، الهاتف، و قنو 12المؤسسات في 

2رمواقع الاستثماالمیاه في

:خلاصة و استنتاجات

تعاني البلدیة الجزائریة منذ الاستقلال إلى الیوم من عدة مشاكل أثرت على فعالیتها و دورها 

في التنمیة المحلیة و الشاملة، أهمها مشكل التمویل و العجز الذي تعاني منه أغلبیتها مما یحد 

، نقص الكوادر و تدني ة من طرف السلطة الوصیةة الممارسمن استقلالیتها، الرقابة اللصیق

غیاب الرسكلة لتجدید معارف موظفي البلدیات، فالآلیات المتخذة و مستوى المنتخبین المحلیین 

لإصلاح و تفعیل دور البلدیة و التصدي للفساد أخفقت لعدم تدعیمها بآلیات ردعیة، و كذا لعدم 

إشراك الفواعل المحلیة غیر الرسمیة عن هذه العملیة الحساسة، سواء كانت هیئات المجتمع المدني  

دودة في ظل غیاب الوعي الشعبي بأهمیة العمل الجمعوي و عزوف الطبقة الذي تبقى مشاركته مح

المثقفة عن مثل هذه النشاطات، فیما یلقى القطاع الخاص هو الأخر تهمیش و عراقیل بیروقراطیة 

.تحد من مشاركته في التنمیة المحلیة

146،ص 2009، 7ع مجلة الباحث،، "-حالة الجزائر-متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدولة النامية"مولاي لخضر، شعيب بونوة، -1
147ص المرجع ذاته، -2
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المسائلة ،لشفافیةلى البلدیات الجزائریة اعدم تطبیق آلیات و مقومات الحوكمة المحلیة ع

المشاركة و حكم القانون أبقها في دوامة من الفساد و العجز، مما اثأر سخط المواطن و ابتعاده و 

نتیجة غیاب حكم القانون الذي یعد وعن الحیاة السیاسیة و عدم المشاركة حتى في الانتخابات،

ة الفساد على مختلف مكمل لمختلف الآلیات التي تتخذها الدولة في مجال الإصلاح و مكافح

المستویات، لتبقى البلدیة الجزائریة بعیدة عن التنمیة المحلیة التي تتطلب التطبیق الفعلي لمقومات 

جزائر لإصلاح البلدیة على  أسس اعتمدت ال"الحكامة المحلیة، و هذا ما ینفي الفرضیة الثالثة

من ات من الناحیة التشریعیة فقط و ومفالجزائر اعتمدت على هذه المقا"مقومات الحوكمة المحلیةو 

.فلاناحیة الخطاب السیاسي أما من الناحیة  التطبیقیة

1شروط نجاح التنمیة المحلیة

217صذكر،مرجع سابق الأحمد شريفي، -1

شراكة أجنبیة 

ووطنیة

شروط تحقیق أھداف 

التنمیة المحلیة

رأس المال الفكري

المشاركة الشعبیة

إدارة كفوءة و فعالة

الارادة و الاستقرار 

السیاسي

التحكم في 

التكنولوجیا

الھویة الوطنیة الشفافیة و محاربة 

الفساد

اعتماد قاعدة العمل المنتج 

و التعاون المشتركة

نمو اقتصادي عادل
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:الفصل الرابع

بلدية تيزي وزودراسة حالة
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.دراسة حالة بلدیة تیزي وزو:الفصل الرابع

بعد التطرق للدراسة النظریة حول البلدیة و أهم مشاكلها و العراقیل التي تحد من فاعلیتها في 

التي الإصلاحاتهم أفیها، و المتفشيو الفساد بیروقراطیة ، التنمیة المحلیة بسبب سوء التسییرال

على بلدیة إسقاطهإلىالباحث ارتئم بهذه الهیئة، أجرتها الدولة في السنوات الأخیرة في سبیل القیا

، و وقع الاختیار على بلدیة تیزي وزو الإصلاحاتیل هذه عمن البلدیات الجزائریة لمعرفة مدى تف

.عاصمة ولایة تیزي وزو

لبلدیة لعدة قضایا فساد جرت أربعة رؤساء الآخرینحیث عرفت هذه البلدیة خلال العقدین 

هو ما جعل وضعیة التنمیة في هذه البلدیة متأخرة لى المحاكم، إمحلیین منتخبین إلىالإضافة ب

سباب هذا التخلف وما هي أزائر، حیث حاول الباحث البحث عن جدا عن باقي نظیراتها في الج

.النهوض بهاالمتخذة في سبیلالإجراءاتالأسباب التي أدت إلى تفاقم الفساد بهذه البلدیة، و ما 
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تقدیم بلدیة تیزي وزو:المبحث الأول

و كذا الموارد المالیة ة تیزي وزو من حیث الموقع و المساحة، بلدیتعریف لكهذا المبحث دیع

، و التعریج على قضایا الفساد التي استنزفت خیرات البلدیة و جرت المسؤولین المحلیین والبشریة 

تعاني منها، بالإضافة أهم المشاكل التي ، و على التنمیة المحلیة بالبلدیةذلكو تأثیرإلى المحاكم 

.على مستوى هذه البلدیةالآفةإلى تدخل السلطة الوصیة و هیئات مكافحة الفساد للحد من هذه 

.الموقع و المساحة:المطلب الأول

ر تقسیم بلدیة في أخ29تم إنشاء(بلدیة التي تضمنها الولایة 67تعد بلدیة تیزي وزو من بین 

من الولایات التي تضم أكبر عدد من البلدیات في تیزي وزوولایة و تعد )1984إداري سنة 

كلم من العاصمة الجزائر و تبعد 88الجزائر، بلدیة تیزي وزو هي عاصمة الولایة، تقع على بعد 

جنوب من الالمعاتقةترمیثین، و ذراع بن خدةغربا اكلم عن البحر الأبیض المتوسط، یحده30

الجنوب الشرقي إرجن ،شرقا و من عیسي،وبنيبني زمنزر، الاثنینالغربي،جنوبا  كل من  سوق

.میمونعیسىجبل شمال الشرقيمن الراشد، و تیزيواقنون 

، 2كم3.568من مجموع مساحة الولایة 2كم102,36على مساحة بلدیة تیزي وزوتتربع

نسمة حسب تقدیرات 1.226.115مجموع سكان الولایة البالغ نسمة من 135.088تضم و 

67.602عدد إناث(، %1.5، حیث بلغت نسبة النمو بالبلدیة 2008الإحصاء العام للسكان لسنة 

سنة 30، فیما بلغت بسبة الشباب تحت )أي بنسب متقاربة67.486أما الذكور فقد وصل 

.نیة هائلة، و بذلك فبلدیة تیزي وزو تتمیز بطاقة شبا80%1

:تحلیل الهیكل التنظیمي

تقوم بلدیة تیزي وزو بمجموعة من الوظائف الأساسیة كأعمال الصیانة، التنظیف و التهیئة 

العمرانیة و الحضاریة، یدیرها مجلس شعبي منتخب و هیئة تنفیذیة بالإضافة لمختلف المصالح 

.للبلدیةالإداریة

http://apc-tiziouzou.orgعلى الموقع الرسمي للبلدية --1
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ممثل للدولة و ممثل للشعب في ظل الصلاحیات التي خولها یمارس مهامه بصفته :رئیس البلدیة

، حیث ینتمي رئیس البلدیة الحالي إلى حزب التجمع من أجل الثقافة 10/11له قانون البلدیة 

.، رجل اعمال و صناعي)سنة67(1947، و هو من موالید سنة )RCD(والدیمقراطیة 

افة السكانیة العالیة للبلدیة بعد أن كان عضو نظرا للكث33یتكون من :المجلس الشعبي البلدي

الأعضاءعضو قبل اخر تعدیل لقانون البلدیة، خمسة منهم دائمین، و المجلس خلیط من 17

ثر على عمل المجلس ؤ لك لا ی، و لكن ذ)معارضة16مساندة و 17(المساندة و المعارضة 

ولات العادیة والاستثنائیة لمداجتماعات و االاالسیر الحسن له، فالأعضاء المعارضة تحضر و 

.سنة60و 50، و یتراوح متوسط أعمارهم بین 1تقوم بتقدیم اقتراحاتها كباقي الأعضاءو 

بالشؤون الإداریة لمصلحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي، یترأسها مصلحة الدیوانتتكفل:الدیوان

التوجیه، حظیرة البلدیة عامة ولف بالعلاقات الخارجیة و العلاقات الكرئیس الدیوان، تضم م

.المخزن و المحشر البلديو 

بإدارة الشؤون الإداریة الخاصة بالبلدیة، و تحضر لجلسات هذه المصلحة تقوم :الأمانة العامة

تضم الأمانة العامة كل من مكتب و یسیرها الأمین العام للبلدیة،المجلس الشعبي البلدي، 

الأمین العام بالتنسیق بین المجلس و موظفي البلدیة، كما الأرشیف، مكتب أملاك البلدیة، و یقوم 

.الموجودة في البلدیةالإداریةیقوم بالرقابة على مختلف المصالح 

یتولى تحصیل إیرادات البلدیة، تسییر أملاك البلدیة، إعداد مختلف وثائق :قسم الإدارة و المالیة

ة المیزانیة، مصلحة المالیة و التي تضم المیزانیة من التجهیز و الاستثمار و یضم كل من مصلح

مكتب نفقات التسییر و مكتب نفقات التجهیز، مصلحة التحصیل و الایرادات، مصلحة الصفقات 

یتمثل دورها في إدارة الشؤون الإداریة و الاجتماعیة التيالعمومیة، و مصلحة المستخدمین

.للموظفین

فرع الجمعیات، فرع الانتخابات، ،المنازعاتو یضم مكتب :مصلحة التنظیم و الشؤون العامة

.الإقامةمصلحة الحالة المدنیة و و 

.11:30، على الساعة 4/12/2014، رئيس مصلحة الديوان، تيزي وزو، "حميد كورابة"مقابلة مع -1
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یضم مصلحة الشؤون الاجتماعیة التي تتولى :قسم الشؤون الاجتماعیة الریاضیة و الثقافیة

تضم كل من مكتب الشؤون الاجتماعیة و الإعانات، (بالفئات المحرومة و الشبابمهمة التكفل 

.،مصلحة الشؤون الریاضیة ومصلحة الشؤون الثقافیة)ماعیة، فرع التشغیلفرع الشبكة الاجت

تقوم بتطبیق المخطط العمراني للبلدیة، تضم مصلحة الرخص، :قسم التهیئة العمرانیة و المحیط

.و التعمیر، مصلحة التطهیر و التنظیفءالبنا

.یاتامهمتها صیانة مختلف الطرقات و البن:قسم الصیانة و الترمیم

.مراقبة الطرقات و متابعة مختلف المشاریع و انجازها:القسم التقني

.التنمیة المحلیة بالبلدیةانالفساد و البیروقراطیة یرهن:المطلب الثاني

:الموارد البشریة و المادیة للبلدیة-1

المورد البشري:

تضم ترسانة كبیرة من الموظفین لهذا ولایةمن بین أكبر البلدیات في التعد بلدیة تیزي وزو

423منهم دائمین و695موظف، 1818)2013نهایة دیسمبر (حیث وصل عددهم إلى 

موظف عون تحكم، 211من الموظفین الدائمین إطارات و حاملي الشهادات، 129مؤقتین، 

.1)موظف355(والباقي هم أعوان التنفیذ

الإطارات، أعوان التحكم  (موظفین في كل فئة نلاحظ من خلال ما سبق التقارب بین عدد ال

رغم ارتفاع عددهم في فئة أعوان التنفیذ و ذلك راجع إلى أن البلدیة تقوم بتقدیم )وأعوان التنفیذ

، الموظفین الدائمین على المؤقتینخدمات لا تتطلب تأهیل علمي مرتفع، كما یطغى على عدد

.اللجوء للموظفین المؤقتین حالة استثنائیةرغم أن قانون الوظیف العمومي ألح على أن 

أما فیما یخص الدورات التدریبیة و تكوین الموظفین فهي شبه منعدمة ماعدا حضور الأیام 

للإشارة فإن الأمین العام للبلدیة تلقى تكوینا خلال –الدراسیة من طرف بعض رؤساء المصالح 

ین للبلدیة التي تقوم بها وزارة الداخلیة في إطار تكوین الأمناء العامی2014شهر أكتوبر 

.2015بدایة سنة تظر تكوین خمسة موظفین ، وین-والجماعات المحلیة

.10:00، على الساعة 2014أكتوبر 20، نائب رئيس مصلحة المستخدمين ببلدية تيزي وزو، تيزي وزو، "ع سيد علي"مقابلة مع-1
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عن المراقبة و التقییم فإن الموظفین یخضعون لرقابة رؤساء المصالح و الأمین العام أما 

بموجبها ثلاث أشهر، و بمعدل مرة واحدة كل للبلدیة، حیث یتم تقییم الموظفین أربع مرات في السنة 

یستفید الموظف من منحة المردودیة، كما تقوم بالرقابة كل من مفتشیة الوظیف العمومي المتواجد 

ها، كما تقوم ق إرسال البلدیة تقاریر دوریة لفي الولایة التي تقوم بزیارات مفاجئة للبلدیة أو عن طری

رى بزیارات مفاجئة للبلدیة، في حین الدائرة بالإشراف على مختلف العملیات حیث تقوم هي الأخ

.1یشرف المراقب المالي على كل كبیرة و صغیرة في البلدیة

أملاكو عوائد استغلال الجبایة المحلیة(مصادر جبائیةإلىتنقسم :الموارد المالیة

.، مختلف إعانات الدولة)البلدیة

عدة ..)واد عیسي، و تالة عثمانالمناطق الصناعیة على غرار واد فالي، (تنشط في البلدیة 

Eniem،Frigor ،tiziیة و محلیة مثل بشركات وطنیة، أجن pate،Novo Nordisk كما تضم  ،

كبیرین والجامعة مستشفیینالعدید من المقرات الإداریة، البنوك و المصارف الوطنیة و الأجنبیة،

، فحسب التوقعات التي ستضع البلدیة بمختلف كلیاتها، هذا ما جعل نسبة الجبایة المحلیة مرتفعة

:2هي كالتالي2015سها میزانیة السنة المالیة على أس

دج1.186.386.416,00الضریبة على النشاط المهني حوالي -

دج16.464.018,00الضریبة على القیمة المضافة حوالي -

دج 59.895.114,00الضریبة على الدخل حوالي -

دج104.015.724,00حوالي الضریبة الجزافیة الوحیدة -

دج45.448.253,00الضریبة على الصرف الصحي -

بلدیة و مداخیل الاستغلال التي تتمیز المداخیل أملاك مصادر الجبایة نجدبالإضافة إلى

حظیرة البلدیة، الرسم على الأماكن و الطرقات، كراء المحلات و العقارات، (بالتنوع، و نذكر منها 

.دج15.870.054,00تقدر كلها مجتمعة حوالي ...)الأسواق البلدیة،

ة و مداخیل أملاك توضع میزانیة البلدیة على أساس توقعات الإیرادات من الجبایة المحلی

البلدیةّ، حیث یقوم كل قسم و مصلحة بوضع احتیاجاته و توقعاته للعام المقبل مبنیة على نتائج 

العام المنصرم، و یراعى في وضع المیزانیة التوازن بین الإیرادات و النفقات، فیمنع على البلدیة 

.المرجع ذاته-1
.9:20، على الساعة 2014أكتوبر 20، رئيس مصلحة الميزانية ببلدية تيزي وزو، تيزي وزو، "مجيد كاسد"مقابلة مع -2
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لكي لا تقع البلدیة في عجز وضع و التصویت على میزانیة عاجزة، فیجب أن یراعى فیها التوازن 

ولكي لا تفقد البلدیة حقها في وضع میزانیتها، و قد خصص غلاف مالي قدره 

.2014دج للسنة المالیة 1.575.435.411,50

للتسییر %90أما في مجال التوازن بین نفقات التسییر و نفقات التجهیز فیجب مراعاة قاعدة 

یة، ففیما یخص میزانیة التجهیز یمكن أن ترتفع أضعاف للتجهیز كما حددها قانون البلد%10و

المرات باحتساب الإعانات المقدمة من طرف الدولة، فقد وصلت میزانیة التجهیز ببلدیة تیزي وزو 

ةسنةللدج 800.846.373,89إلى  لمیزانیة الكلیة المقدرة ب ل، و بالعودة 12014المالی

دج 774.589.037,61ات التسییر لم تتعدى دج نجد  أن میزانیة نفق1.575.435.411,50

إلا أن رغما تقاربها، %)49,16(أكبر من نفقات التسییر%)50,84(وبذلك تكون نفقات التجهیز

حجم المیزانیة هذه لا تكفي لتغطیة كل نفقات البلدیة خاصة أن بلدیة تیزي وزو بلدیة كبیرة الحجم، 

.المالیة، ما یستدعي زیادة حجم المیزانیةمما یصعب وضعیة التنمیة لعدم كفایة الموارد 

تتلقى بلدیة تیزي وزو مساعدات على شكل إعانات لكل من التجهیز و التسییر، ففي ما یخص 

التسییر فتوجه إلى الأجور و مختلف المساعدات الاجتماعیة، أما إعانات التجهیز فتوجه لتمویل 

، و في هذا الإطار قدمت الدولة )PCD(میة مختلف المشاریع في إطار المخططات البلدیة للتن

غلاف 2014إلى سنة 2011في الفترة الممتدة من سنة )PCD(لبلدیة تیزي وزو في إطار 

لتوازن بین الإیرادات والنفقات و هي مساعدات لضمان ا2دج324.109.144,83مالي قدره 

.كذا بین نفقات التجهیز و نفقات التسییر، و لكنها تبقى ضئیلة مقارنة بحجم البلدیةو 

كما تتلقى البلدیة إعانات من طرف صندوق المشترك للجماعات المحلیة و إعانات من طرف 

المجلس الشعبي الولائي لولایة تیزي وزو، فرغم ارتفاع الجبایة إلا أنها غیر كافیة فهي تعتمد على 

نات الدولة للقیام بالمشاریع التنمیة المحلیة و بذلك فالبلدیة غیر مستقلة في قراراتها حیث تفرض إعا

.علیها السلطة الوصیة توظیف هذه الإعانات في المشروع المسطر

لكن رغم تعدد مصادر الجبایة المحلیة و أملاك البلدیة إلا أن بلدیة تیزي وزو عرفت عجزا سنة 

67بلدیة من مجموع 57بلدیات الولایة التي عرفت عجزا في نفس السنة حیث بلغت عدد2003

بلدیة، و یرجع العجز الذي عرفته بلدیة تیزي وزو إلى تراجع الدخل على النشاط المهني  بعد 

.المرجع ذاته-1
.المرجع ذاته-2
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، و كذا تضخیم تقسابتمن بلدیة تیزي وزو بعد الانتهاء من إنشاء سد "Lavalin"انسحاب شركة 

ضع البلدیة في وضع صعب عجزت حتى على تسدید أجور العمال، توقعات الإیرادات مما و 

.1خاصة و أن المیزانیة تم التصویت علیها من قبل

للخروج من هذه الأزمة طلبت البلدیة من خزینة البلدیة استعمال احتیاط قیمة الضرائب لتغطیة 

، و اشترطت 2003لیة عجز المیزانیة و إحداث التوازن من خلال المیزانیة التكمیلیة للسنة الما

.علیها الولایة تغطیة النفقات الضروریة والمتعلقة بأجور العمال و مختلف النفقات الاجتماعیة

:قضایا الفساد و تأثیرها على التنمیة المحلیة-2

إمكانیة ما یعني الیة، عرفت البلدیة و خلال السنوات التالیة أریحیة م2003سنة لكن بعد 

المشاریع على مستوى البلدیة، لكن ذلك لم یحدث و عرفت البلدیة بطء شدید في تغطیة أكبر 

التنمیة، مما شكل أرضیة خصبة للنهب و اختلاس أموال الشعب، خاصة خلال العهدة الانتخابیة 

للإشارة كانت الصحافة –2في هذه الفترة كما یلي، و نوجز أهم قضایا الفساد)2007-2012(

بدعوة رئیس بلدیة تیزي "الجزائر نیوز"عن هذه القضایا، فقد قامت صحیفة المكتوبة وراء الكشف

، و كان السبب 2010وزو إلى فورم لها بولایة تیزي وزو و بعدها قامت بتحقیق نشر في مارس 

.-وراء قیام السلطات المختصة بإجراء تحقیق عمیق في القضیة

، و التي أنفقت كلها في قطاع غیار 2008ملیون سنتیم سنة 698قضیة أربعة ملاییر و -

السیارات، حیث قامت البلدیة بإبرام صفقة سوق الغیار مع ممول واحد معروف علیه بتعاملاته 

المشبوهة و تضخیم الفواتیر، بتواطؤ أطراف من المجلس الشعبي البلدي، الذین لم یعارضوا على 

هي الأخرى لم )الولایة(، كما أن السلطة الوصیة FFSقة باستثناء عضو واحد من هذه الصف

.تعارض على هذه الصفقة

و قدرت 2008قضیة اختلاس موارد و تجهیزات البناء التي تم اقتنائها بأموال البلدیة أواخر سنة -

.ملیون دج، حیث لم تدخل هذه المواد قط إلى خزینة البلدیة11,5قیمتها ب 

، حیث قامت البلدیة بإبرام 2008ملیون دج أكتوبر300صفقة اقتناء أغراض ریاضیة بقیمة -

وفقا للمعلومات المتوفرة فإن هذه الأدوات والملابس ، و -بائع بالتجزئة-"میریولي"صفقة مع شركة 

.المرجع ذاته-1
، يومية الجزائر نيوز، "يخضعون لتحقيق دقيق و معمقFLNو منتخبان من حزب "المير"الشرطة المالية تحقق في التسيير المالي لبلدية تيزي وزو "مجيد خطار، -2

.12، ص26/03/2010جزائرية مستقلة، 
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من العلامة التجاریة الأصلیة هي مقلدة و لیست أصلیة و لكنها بیعت بسعر السلع المستوردة 

".أدیداس"

1,88بمبلغ "سكیرات"صفقة اقتناء أغراض العمل و الأمن التي أبرمتها البلدیة مع مؤسسة-

.ملیون دج

هذا ما أثر على التنمیة المحلیة بالبلدیة، حیث شهدت بلدیة تیزي وزو على غرار كل الولایة 

مع السلطة بسبب مواقفها حساسیة هذه المنطقة من بالإضافة إلى معاناةنقصا رهیبا في التنمیة،

مع الوقت تولد لدى المواطنین أن السلطة همشت المنطقة بسبب ذلك، حیث صرح رئیس البلدیة و 

20أن البلدیة تعاني من تأخر في التنمیة المحلیة لأزید من "منقلات عبد الوهابأیت"الحالي 

كما أن الأوضاع التي وجد علیها البلدیة كارثیة میّزها سوء التسییر، بعدما طغت المصالح سنة، 

بالرغم من أن البلدیة غنیة من حیث الإمكانیات، إلا أن سوء ،الشخصیة على المنفعة العامة

استغلالها وعدم فرض قانون خاص لیحمیها من التیارات الفاسدة جعلها لعبة سهلة في ید المنتخبین

و ما یزید الطینة بلة كثرة الإجراءات والعراقیل البیروقراطیة التي تتطلب العود في كل مرة السابقین،

.1إلى السلطة الوصیة سواء كان الوالي، رئیس الدائرة أو المراقب المالي

العقار، حیث تعاني بلدیة تیزي قضایا نهبعلى مستوى البلدیة نجدقضایا الفساد أیضا من 

بلدیة في ولایة تیزي وزو من انعدام العقار مما جمد المشاریع التنمیة 19لى غرار وزو ع

بالمنطقة، فالعقار الموجود حالیا تعود ملكیته للخواص الذین یرفضون التنازل عنه، مما فسح 

.المجال لتبدید الأموال العمومیة نتیجة غیاب المشاریع

2001و سنة )إنشاء المدینة الجدیدة(2000انعدام العقار بالبلدیة إلى سنة شكلتعود م

بسب أزمة منطقة القبائل و الاحتجاجات التي عمت بعض مناطق البلاد حیث تغاضت السلطات 

لإخماد "تنسیقیة العروش"عن نهب الأراضي و المحلات من قبل المواطنین و أعضاء 

.الاحتجاجات بالمنطقة

من بین الأسباب التي أدت لتوقیف عملیة التنمیة نتیجة 2001كانت أزمة القبائل سنة فقد 

التخریب الذي طال المنطقة، و تعود هذه الأزمة إلى تغیر موازین القوى المحلیة التقلیدیة و التي 

سیطرت علیها الأجیال الجدیدة مما أدى إلى تغیرات تنظیمیة على مستوى المجتمع المدني في 

1- Said AIT MEBAREK, « les lignes commencent à bouger », »,Tiziassa.a , revue de l’ APC de T.O,

n1, 12/2013, p9.
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طقة، الذي غیر من أسالیب و مناهج التعبیر عن مطالب السكان و احتیاجاته، یأتي هذا بعد المن

فشل التنظیمات القدیمة و الحركات السیاسیة في إیصال مطالب المنطقة للسلطات ما أدى إلى 

، لكن فیما "تنسیقیة لعروش"رئیس بلعید أبریكةعلى حد تعبیر ..تفشي البطالة، الفقر و الحقرة

والعودة إلى التنظیمات القدیمة التي تعرف "تنسیقیة العروش"تم تنظیم هذه الاحتجاجات فيبعد

.1بها منطقة القبائل

تعد قضایا نهب العقار من بین أكثر قضایا الفساد الشائعة ببلدیة تیزي وزو التي تورط فیها ف

ولایة من مصالح الشرطة فتح طالب والي ال2002، ففي سنة 2رؤساء البلدیة و المنتخبین المحلین

قطعة أرضیة، تسبب في توزیعها بطرق غیر شرعیة المسئول 400حقیق بخصوص أكثر من ت

)طالب أحمد(الأول عن الوكالة العقاریة، الذي كان یشغل أیضا منصب رئیس بلدیة تیزي وزو 

كان السبب قطعة أرض لزوجته كما 70، حیث قام هذا الأخیر بمنح 3سنة50البالغ من العمر 

في بیع عشرات الهكتارات من الأراضي في المدینة الجدیدة، حیث دخل مالكو هذه الأراضي في 

صراعات مع العدالة لعدم علمهم بالقضیة، لكن رئیس البلدیة عندما أیقن أن الشرطة تبحث عنه 

.4حقهتصدر مذكرة اعتقال في)الأنتربول(مما جعل الشرطة الدولیة 2003فر من البلاد سنة 

فانعدام العقار یؤثر سلبا على المشاریع، مما یتطلب إتباع خطط صارمة و إدارة عقلانیة 

للاستفادة من الأراضي المتبقیة على مستوى البلدیة و الخروج من المدینة إلى المناطق المجاورة 

للبلدیة، ففي ، هذا ما أكده رئیس المجلس الشعبي5على غرار ثالة علام، أولاد فالي و ثالة عثمان

ظل شح العقار الذي یسمح بإطلاق المشاریع تبقى تحسین الخدمة العمومیة و الاهتمام بالبیئة 

.وتحسین مستوى معیشة المواطن من أكبر رهانات بلدیة تیزي وزو

بالعودة إلى أزمة منطقة القبائل فقد جرت الانتخابات البلدیة و الولائیة في الولایة مع رفضها من 

رغم مشاركة جبهة القوى الاشتراكیة، فتدخلت السلطة باستعمال القوة و الردع "ة لعروشحرك"

1 -Bélaid ABRIKA, «Quelle représentativité pour les acteurs de la société civile», juin 2011

surhttp://www.ummto.dz/IMG/pdf/

.13، ص 28/3/2014، يومية جزائرية مستقلة، جريدة الخبر، "تيزي وزو رهينة العقار و البيروقراطية و السياسة"محمد تشعبونت،-2
على الموقع 28/12/2009، يومية جزائرية مستقلة، جريدة الفجر،"قطعة أرضية400مسؤولون وإطارات تورطوا في الاستيلاء على أكثر من "جمال عميروش،-3

http://www.al-fadjr.com/ar/national/137206.html.

، "الفجر تقتحم جمهورية ممثلي الشعب، بلديات تئن تحت رحمة أميار بلا مستوى، الأنتربول يطارد منتخبين يعملون في التهريب"جمال عميروش، أمين لوسني،-4

.10، ص 15/7/2012، يومية جزائرية مستقلة، جريدة الفجر
5 -Said AIT MEBAREK, Op cit, p11
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للإجراء الانتخابات لكنها سرعان ما أوقفت العملیة بسبب التمرد الشعبي، و أفضت هذه الانتخابات 

حركة لعروش بحل "و طالبت إلى منتخبین مرفوضین و غیر شرعیین بسبب التزویر الذي طالها،

الس المنبثقة عنها لضمان امن و استقرار المنطقة و هو ما رضخت له السلطة في صیف المج

بعد سلسلة من الحوار من الحركة، و هو ما لقى ترحیب من بعض الأحزاب فیما عارضت 2005

أخرى و نددت به، فهذا الإجراء من شأنه تعریض الوحدة الوطنیة للخطر، و كان على السلطة حل 

.1المستوى الوطني نتیجة عجز منتخبیها على إدارة القضایا التنمویةكل المجالس على 

من المشاكل التي تعیق التنمیة نجد )بسبب الفساد(بالإضافة إلى مشكل العقار والبیروقراطیة

سوء الظروف الأمنیة، سواء المتعلقة بالإرهاب أو تلك المتعلقة بالجریمة بالبلدیة و الولایة ككل

المنظمة التي تشهد تزاید مرعب بالمنطقة، خاصة ظاهرة الاختطاف التي تستهدف رجال المال و 

.2الأعمال و ظاهرة مهاجمة المؤسسات المصرفیة في وضح النهار

ل الماء الشروب، شبكة الصرف الصحي، و لانعدام الأمن و انعدام شروط الاستثمار مث

فشلت البلدیة في جلب المستثمرین الخواص إلى البلدیة، حتى المتعاملین الذین حجزوا ...الكهرباء

أماكن للاستثمار یعزفون عن الانطلاق في مشاعرهم، كما أن الظروف الأمنیة و تحالفها مع 

.3لبلدیة و الولایةالبیروقراطیة أدت إلى فرار المستثمرین المحلیین من ا

مشكل النفایات كما نجد من تقصیر المسؤولین بالبلدیة و عدم اهتمامهم بمشاكل الوطن و صحته

من المشاكل الكبرى المسجلة في بلدیة تیزي وزو، حیث تنتشر النفایات في كل مكان الذي یعد 

المنزلیة وعدم وضعها في حتى في شوارع البلدیة و أزقتها، و عدم احترام مواقیت إخراج النفایات 

الأماكن المخصصة لها، خاصة و أن البلدیة تقع في موقع استراتیجي فهي تتوسط منطقة القبائل 

جعلها مركز سیاسي، إداري، مالي و تعد عاصمتها، بالإضافة إلى قربها من العاصمة، مما 

الریفي بحثا عن ظروف اقتصادي للمنطقة، كما تتمیز بكثافة سكانیة كبیرة ناتجة عن النزوح و 

.معیشة أفضل

.83-82ص ص البلديات مفسدون أم ضحايا؟، مرجع سابق الذكر، منتخبوبشير فريك، -1
.مرجع سابق الذكرمحمد تشعبونت، -2
.المرجع ذاته-3
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:تدخل السلطة للقضاء على التجاوزات و الفساد ببلدیة تیزي وزو-3

م رؤساء ااتهأدت إلى دتها البلدیة لأزید من ثلاث عهدات متتالیة هقضایا الفساد التي شإن

عقاراتها، حیث البلدیة بالإضافة إلى بعض المنتخبین المحلیین باختلاس أموال البلدیة و نهب 

تدخلت مختلف أجهزة الرقابة على غرار المفتشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة اللذان و حسب 

رئیس مصلحة المالیة أعادوا التدقیق في كل الحسابات السابقة لأزید من عشر سنوات متتالیة، 

جلس الشعبي حیث تم التوصل في الأخیر إلى أن مصلحة المالیة بالتنسیق مع أعضاء من الم

البلدي ورئیسه قاموا بتضخیم الفواتیر للإشارة فإن المفتشیة العامة للمالیة أوردت ثلاث مفتشین إلى 

.1یوما30بلدیة تیزي وزو لمدة 

والي الولایة و وزارة بعد الانتهاء من التحقیق قامت المفتشیة العامة للمالیة بإیداع تقریرها لدى

و الجماعات المحلیة، حیث قام والي الولایة برفع دعوى قضائیة ضد رئیس البلدیة وبعض الداخلیة 

المنتخبین المحلیین، حیث قامت الشرطة القضائیة لولایة تیزي وزو بتحقیق دقیق مع المعنیین 

قضیة اختلاس وسرقة ممتلكات التابعة للبلدیة وتضخیم فواتیر اقتناء الذین  أسندت لهم عدة 

، كما حاول رئیس البلدیة التملص من التهم الموجهة إلیه وذلك بإعداد ملف طبي خاص حاجیاتها

2008بالأمراض العقلیة، لكنه لم ینجو منها حیث أن القضایا التي اتهم بها تعود إحداثیاتها لسنة 

.2أین كان في وضعیة صحیة جیدة

قضیة و قدموا لمحكمة واسیف، قامت الشرطة بإلقاء القبض على رئیس البلدیة و شركائه في ال

حیث قامت باستدعاء كل من لدیه صلة بالقضیة على غرار رؤساء المصالح خاصة المالیة، 

، و بعد ثبوت تورط رئیس البلدیة ...المیزانیة، الصفقات العمومیة، الأمین العام

و منتخب بالمجلس، ناصر ولد الشیخ ونائبه المكلف باللجنة الاجتماعیة"بلحاجمولودمحند"

الف دج بتهمة اختلاس المال 100بعقوبة عامان حبسا نافذا وغرامة مالیة قدرها أقرت المحكمة 

بعقوبة المتورطمحلي المنتحب الدانت فیما أ، لكل من رئیس البلدیة و نائبهالعام وتضخیم الفواتیر

.3شهر حبسا نافذا18

.9:30على الساعة 12/06/2014، رئيس مصلحة المالية ببلدية تيزي وزو، "سمير حمادي"مقابلة مع-1
مرجع سابق الذكر،،"يخضعون لتحقيق دقيق و معمقFLNو منتخبان من حزب "المير"زي وزو الشرطة المالية تحقق في التسيير المالي لبلدية تي"مجيد خطار، -2

.8ص
Śƫ¦ȂǨǳ¦�ǶȈƼǔƫÂ�¿ƢǠǳ¦�¾Ƣŭ¦�²"سمير لكريب،-3 ȐƬƻ¤�ƨǸē:يومية جزائرية مستقلة، جريدة الجزائر نيوز، "لرئيس بلدية تيزي وزو السابق ونائبهعامان حبس نافذ ،

10، ص20/03/2013
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بعامین حبسا نافذا ودفع غرامة مالیة تقدّر دات السابقة كما أدین ثلاث رؤساء للبلدیة خلال العه

حسب ما أقرته محكمة الإستئناف لمجلس قضاء تیزي وزو، حیث ألف دج لكل واحد منهم200بـ 

�©̄ƈƅ�ÁŠŬƅŕŗ�ÀƎśƊ§̄Őŗ�ƓŲ ŕƂƅ§�Ã�¡ƛ¤ƍ�½ţ�Ɠž�ŕƂŗŕŬ�řǗ² §² ŷ�řƈƄţƈ�Áŷ�± ŕ̄Ű ƅ§�ÀƄţƅ§�¡ŕżƅ¥�Àś

ملیون سنتیم لكل متهم، كما قضت ذات المحكمة أیضا 100سنوات ودفع غرامة مالیة قدرها 7

إعادة تكییف القضیة من جنحة تبدید الأموال العمومیة وإبرام صفقات مخالفة للصفقات العمومیة، 

، في بقي متهم أخر و هو 1إلى جنحة إهمال وإتلاف الأموال العمومیة التي وضعت تحت تصرفهم

).طالب أحمد(رئیس للبلدیة في حالة فرار

د و نهب و المتورطین معه في قضایا الفسا"محند مولود ولحاج"غیر أن توقیف رئیس البلدیة 

البلدیة، حیث عین على ها على مستوى وقفو لم یالممارسات الفاسدة الأموال العمومیة لم ینهي 

قیل كان یشغل منصب نائب أول لرئیس البلدیة إلا أنه أ"نقیم قلي"رأس المجلس نائب من الأفلان

بسبب سوء التسییر، مما أثار سخط و غلیان الشارع ببلدیة تیزي وزو، كما أحدث ذلك 2009سنة 

صراعات خطیرة على مستوى المجلس الشعبي البلدي و ظهور تكتلات حسب المصالح 

، مما حول لى طرفین بین مؤید للرئیس الجدید و معارض لهلان إفالشخصیة، و انقسم منتخبي الا

طرف بسط نفوذه أمام ل مجال للصراعات الشخصیة و المصلحیة و محاولة كالبلدیة إلى 

.2الوضعیة الكارثیة التي تعیشها البلدیة فیما یخص التنمیة المحلیة

طالب أعضاء فیریة والمالیة والتنظیمیة،یالفضائح التستكثر رئاسة البلدیة "یم قليڤنـ"بعد تولي 

سوء التسییر واتخاذ قرارات ةالبلدیة الرحیل من منصبه بتهمالمجلس الشعبي البلدي من رئیس 

اتهامه وارتجالیة وفشله في حل أدنى المشاكل التي تتخبط فیها البلدیة وتهربه عن المسؤولیة 

.فیما حاولوا فیما بعد سحب الثقة منهبتجاوزات خطیرة متعددة،

20،ص12/10/2013يومية جزائرية مستقلة، جريدة الخبر،، "تقليص العقوبة في حق أميار الأفافاس"علي رايح، -1
22،ص 20/09/2010يومية جزائرية مستقلة،الجزائر نيوز،،"جديد لبلدية تيزي وزو"مير"يم ڤيفرض السيد قلي نـ"الأفالان"حزب "، مجيد خطار-2
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في بلدیة تیزي وزوالإصلاحمجالات :المبحث الثاني

المبادرات المحلیة، استدامة رفاهیة المجتمع  بالتركیز على تنفیذإن التنمیة المحلیة عملیة زیادة

تطلعات واحتیاجات السكان في المیادین الاقتصادیة التضامن والأخذ بعین الاعتباروتعزیز

.1حلول التقلیدیةوالاجتماعیة،الثقافیة والبیئیة فالتنمیة تتطلب اتخاذ بعض المخاطر و الخروج عن ال

قامت السلطة بإنشاء وظیفة المراقب تحقیق التنمیة و القضاء على الفساد ببلدیة تیزي وزوقصد 

كل بلدیات الوطن، للحد من في2012و الذي أستحدث سنة 2010بلدیة سنة الالمالي في 

قضایا فساد أین شهدت2012-2007في العهدة سجل في السنوات السابقة خاصة التجاوزات الم

التي على مستوى هذه البلدیة، حیث الإصلاحآلیاتالمالي من بین أهم راقبعدة، و یعتبر الم

صرح رئیس المصلحة المالیة بأهمیته في الحد من التجاوزات المالیة التي كانت تحدث من خلال 

الأحیانبعض إعادة النظر و التدقیق في مختلف الحسابات، و إن كان له أهمیة كبیر إلا أنه في

لتطبیق الأولى، خاصة في السنة 2یعرقل سرعة تنفیذ القرارات خاصة تلك التي تكون استعجالیة

.3حیث لم یكن هناك تكوین و تحسیس بأهمیة و وظیفة المراقب الماليالآلیةهذه 

الذي انبثق عن بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیزي وزو الحالي 

ة و على رأسه رئیس البلدیة سطر من ضمن أولویاته إعادة تأهیل مصلح2012سنة خابات انت

حیث وضع شعار العهدة الانتخابیة الاهتمام بالجانب البیئي وإدارة النفایات، الحالة المدینة و 

كما تم وضع موقع للبلدیة على الشبكة ، "إعادة ثقة المواطن في بلدیته"2012-2017

، و )مثل قطع الماء و الكهرباء(لإعلام المواطن بما یحدث على مستوى البلدیةالعنكبوتیة 

.4ترصد مختلف التطورات والأحداث على مستوى البلدیة"tiziass.a"مجلة

.طار المعیشي للسكانترقیة الخدمة العمومیة و تحسین الإ:المطلب الأول

في إطار رقمنة سجلات الحالة المدنیة قامت بلدیة تیزي وزو:الحالة المدنیةإصلاح نظام-

، حیث تم الإعلان 2013غایة بدایة دیسمبر إلىشهادة میلاد 472000یقل عن برقمنة ما لا 

و تم الانطلاق بها في أواخر شهر ماي من نفس السنة، حیث 2013عن العملیة في جانفي 

1- Intervention de Monsieur le Wali de Tizi-Ouzou, au forum de développement local, Tizi-Ouzou le

22/03/2008
.مرجع سابق الذكر، "سمير حمادي"مقابلة مع -2
.مرجع سابق الذكر، "حميد كورابة"مقابلة مع -3

4Said AIT MEBAREK, Op cit, p 10.
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العملیة هذه و مهندسین للقیام بموظف 60جنید خصصت البلدیة شبابیك خاصة بالعملیة و تم ت

شهادة میلاد، و قد واجهت هذه 400یعملون بنظام المناوبة، حیث یتم كل یوم رقمنة حوالي 

العملیة عدة صعوبات منها سجلات الحالة المدنیة الموجودة في البلدیة مسجلة باللغة الفرنسیة من 

.1م1980إلى غایة سنة 1886سنة 

خاصة أن مصلحة الحالة المدنیة بالبلدیة تعرف اكتظاظا كبیرا و فوضى خاصة في السنوات 

الأخیرة، حیث یضطر المواطن إیداع طلبه في الصباح للحصول علیه في المساء، أما فیما یخص 

فیتطلب أسبوع أو أكثر لاستخراجه، كما یضطر البعض الأخر لدفع S12شهادة المیلاد من نوع 

ل الحصول على شهادة المیلاد نظرا للطلب المتزاید في البلدیة، كمثال على ذلك رشوة من أج

حكمت محكمة الجنایات في تیزي وزو على موظف بالسجن لمدة عام، و موظفین آخرین لمدة 

حة الحالة المدنیة ستة أشهر فیما تم تبرئة خمسة آخرین، هؤلاء الموظفین ینتمون إلى مصل

دج، الحادثة تعود وقائعها إلى شهر 200ج وثائق الحالة المدنیة مقابل مبلغ قاموا  باستخرابالبلدیة،

موظف من مصلحة الحالة المدنیة بتهمة 15، كما تم في نفس السنة توقیف 22012أكتوبر 

الرشوة، التزویر وسوء استغلال الوظیفة العامة، حیث یقوم هؤلاء باستعمال المزور و تلقي رشاوى 

.3من المواطنین

تعود أسباب تفشي الرشوة في مصلحة الحالة المدنیة في بلدیة تیزي وزو إلى أن جل موظفیها 

(أیام 3ینتمون الشبكة الاجتماعیة أین یقاضون مرتب ضئیل جدا یسود رمق عائلة لمدة لا تتعدى 

، لیجد هؤلاء أنفسهم بین المطرقة و السندان ففي ظل تزاید الأعباء الاجتماعیة على )دج3000

تعلیمة من إصدارلموظف یضطر لقبول الرشوة لسد الحاجیات الیومیة لعائلته، كما تم مؤخر ا

وزارة المالیة اطلع علیها الباحث في مصلحة المالیة للبلدیة، تنص هذه التعلیمة على إعادة النظر 

دج و 500دج بعدما كانت 300في المنح العائلیة فبالنسبة للأطفال غیر متمدرسین تمنح لهم 

.دج600دج بعد أن كانت 400النسبة للأطفال المتمدرسین ب

1 -salah YERMECHE ? «17 millions de dinars pour la réhabilitation des services de l'état

civil »,Tiziassa.a, revue mensuelle de l’ APC de T.O, n1, 12/2013, p 8.

2-Akli MOHAND, « Tizi-Ouzou-trois employés de l’APC condamnés pour la corruption »,le

Maghreb, Quotidien algérienin dépendant, 25 /12/2012, www.lemaghrebdz.com
.18، ص 14/12/2012، يومية جزائرية مستقلة، الجزائر نيوز، "موظف ببلدية تيزي وزو بتهمة التزوير15توقيف "سمير لكريب،-3
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، خصص منها 1شباك32لكن بعد هذه العمیلة تم تنظیم مصلحة الحالة المدنیة  تم استحداث 

في نفس الیوم بإیداع 12Sشباكین للمواطنین القاطنین خارج الولایة، كما یمكن للمواطن استخراج 

شهادة 150في المساء، حیث تقوم البلدیة باستخراج حوالي الطلب في الصباح و الحصول علیه 

12S في الیوم، كما تملك البلدیة سبع ملحقات خاصة بالحالة المدنیة في الأحیاء و القرى ذات

.2الكثافة السكانیة العالیة مثل بوخالفة و المدینة الجدیدة

و یتم العمل على رقمنة في ظل ساعة تقریبا،S12أما حالیا فیمكن للمواطن الحصول على 

.3، بعد أن تم الانتهاء من رقمنة كل شهادات المیلادسجلات عقود الزواج و شهادات الوفاة

الخدمة المدنیة في بلدیة تیزي وزو بفتح أبوابها كل یوم سبت، باستثناء الطلب كما تقوم مصلحة 

.4الوثائق التي تلزمه، فیمكن للمواطنین استخراج جمیع 12Sعلى الشهادة من نوع 

ملیار سنتیم لإصلاح نظام الخدمة المدنیة من خلال رقمنة 1,7فقد خصص ما لا یقل عن 

.5للموظفین و الاستجابة لمتطلبات المواطنینظروف العملتحسین سجلات الحالة المدنیة، و 

في إطار تحسین الخدمة العمومیة و رد الاعتبار للمرفق العام و التقلیل من الاكتظاظ على 

مستوى المقر الرئیسي للبلدیة و كذا ملحقاتها، و بغیة تقریب الإدارة من المواطن و التكفل الجید 

ى منطقة بالمواطن من حیث ظروف الاستقبال و التوجیه تم تدعیم البلدیة بملحقة جدیدة على مستو 

، كما یتم حالیا إعادة تأهیل المقر إرحالنفي منطقة 2015و ینتظر تسلیم أخرى سنة تیزي لغبار

ملیار سنتیم، كما تم 17الرئیسي للبلدیة المتواجد وسط مدینة تیزي وزو بغلاف مالي قدر ب 

لمصالح فیما یخص إعادة تأثیث مختلف المكاتب وا2014تسجیل في المیزانیة التكمیلیة لسنة 

إنشاءو لتحقیق لامركزیة على مستوى البلدیة یتم حالیا ملیار سنتیم، 1,9بمبلغ قدر بأكثر من 

.6ملیار سنتیم16بتكلفة )المذبح البلدي سابقا"(ستیتي"مقر للمجلس الشعبي البلدي في شارع 

أعضاء المجلس موظفي البلدیة واتحاد بین(لكن رغم الجهود المبذولة من طرف البلدیة 

، إلا أننا التمسنا استیاء بعض )التزامهم على تحسین الخدمة و تحقیق التطورو الشعبي البلدي 

المواطنین من الخدمات التي تقدمها البلدیة خاصة مصلحة الحالة المدنیة، فحسب المواطنین هؤلاء 

یتلقوا التكوین في هذا غیر أكفاء و لم )الآليالإعلاممن بینهم خمسة مهندسین في (الموظفین 

.مرجع سابق الذكر، "حميد كورابة"مقابلة مع-1
2Ibid, p8.
3-Sans auteur , vie municipale, Tizi.ass.a, revue de l’APC de tizi ouzou,n02, 11/2014, p p 14-15.

.http://apc-tiziouzou.orgعلى الموقع الرسمي للبلدية -4
5-salah YERMECHE, Op cit, p 7

.مرجع سابق الذكر، "حميد كورابة"مقابلة مع-6
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البیانات في الحاسوب، و هذا ما یكلف المواطن إدخالالمجال، حیث یرتكبون أخطاء فادحة عند 

.S12المحاكم بغیة تصحیح الأخطاء الواردة خاصة فیما یتعلق ب إلىغالیا ویجره 

مستوى بلدیة یعتبر ملف السكن من بین القضایا الشائكة على :في إطار تحسین معیشة السكان-

تیزي وزو، خاصة ما یتعلق منها بالسكنات الاجتماعیة، التي تعتبر كقنبلة موقوتة نظرا لانعدام 

سنة، و 15المشاریع السمنیة بالمنطقة، و لم تستفد البلدیة من هذا النوع من السكنات لأزید من 

ذات طابع اجتماعي هو ما یثیر تذمر و استیاء المواطنین، و في هذا الإطار تم توزیع سكنات 

عائلة، و لإزالة الاختناق على المدینة یتم حالیا 172في سبتمبر الماضي على "واد فالي"بمنطقة 

الخروج المناطق المجاورة مثل واد فالي، كما قامت البلدیة بإنشاء عیادة جواریة في منطقة واد 

.عیسي رغم ان قانون البلدیة أعفى البلدیات من هذه المهام

هناك عدة مشاریع في مختلف المجلات مثل PSDو PCDي إطار المخططات التنمویة و ف

ألف متفرج، 50ملیار سنتیم و یتسع ل 25.6الریاضیة أین یتنظر تسلیم ملعب بوخالفة بتكلفة 

به تأخر كبیر، بالإضافة لمحطة جدیدة في المدخل الغربي للبلدیة، تربط بلدیة الأشغالوتشهد 

لدیات المجاور و التي انطلقت في سبتمبر الماضي و هذا ما أثار استیاء المواطنین تیزي وزو بالب

بسب بعده عن المدینة حیث یضطر المواطن الى استقالة حافلة اخرى للوصول إلیها، و هذا إجراء 

خدمات إطلاقةیهدف لتقلیل الاكتظاظ و الازدحام على مستوى المدینة، و في نفس الغایة ینظر 

لمدة 2014، حیث بدأت الأشغال به بدایة سنة 2015سنة )التلفریك(لمعلقة في الهواء العربات ا

محطة -الرجاونة"ملیار سنتیم، و ینتظر أن یشمل ثلاث محطات هي 5.6شهرا و بقیمة 24

، و یصل حجم النقل "مستشفى بالوة-مقر الولایة"و"اول نوفمبر-المدینة الجدیدة"، "المسافرین

شخص في الساعة، و تعمل هذه العربات بالطاقة الشمسیة في النهار و الطاقة 500بها إلى 

.1الصناعیة في اللیل

1-Sans auteur, « téléphérique de Tizi -Ouzou mise en service en juillet 2015 », Tizi.ass.a, revue de

l’APC de Tizi-Ouzou,n02, 11/2014,p12
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إدارة النفایات :المطلب الثاني

تشیر التنمیة المستدامة إلى العلاقة بین النشاط الاقتصادي و المحافظة على البیئة، حیث تهدف 

التنمیة المستدامة إلى الحفاظ نصیب الأجیال القادمة من الثروات الطبیعیة، و تعد مشكلة 

ة المستدامة النفایات، التلوث و توافر الموارد الطبیعیة أكبر المشاكل و التحدیات التي تواجه التنمی

في العالم ككل، كما أنها تؤثر على الحیاة الصحیة للأجیال الحالیة و القادمة مما یستدعى

.ستراتیجیة حقیقیة لإدارة و إعادة تدویر النفایاتإ

التنمیة المستدامة توصف أنها الإدارة الفعالة للنفایات، الكفاءة الاقتصادیة، الحفاظ على إن 

المواطن و المجتمع ككل، فالنفایات تشكل تحدي كبیر للإدارة و السلطة، البیئة وضمان مشاركة 

لها أثار سلبیة على حیاة المواطن و معنویاتها فهي تزید من مستویات التوتر، فهي  تتطلب موارد 

مادیة وبشریة ضخمة فالطرق التقلیدیة مثل الطمر في باطن الأرض أو الحرق تؤدي في النهایة 

.1ي، اجتماعیة و اقتصادیة نظرا لإهمال العلاقة بین البیئة و الاقتصادإلى كارثة ایكولوج

فقد دعى المؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر المنعقد في دبي 

إلى إقامة اقتصادیات خضراء لدعم التنمیة المستدامة و جعله أداة لجلب 2014مارس 

یع، فالتحرك نحو الاقتصاد الأخضر بات ضرورة لكافة الدول الساعیة الاستثمارات و إقامة المشار 

.2لتحقیق التنمیة المستدامة

فالنفایات تنتشر في كل مكان في بلدیة تیزي وزو بسب عدم احترام السكان أوقات إخراج 

النفایات المنزلیة، التفریغ العشوائي من قبل الخواص و انتشار الأسواق الفوضویة،بالإضافة إلى 

، بسبب تأخر 2012الإضرابات التي یشنها عمال النظافة بالمدینة على غرار إضراب جوان 

عن دفع مستحقاتهم لمدة سنة كاملة، و عدم توفیر الشروط الملائمة لممارسة مثل هذا النوع البلدیة

من الوظائف، حیث قدرت حجم النفایات الصلبة و الحضریة على مستوى بلدیة تیزي وزو سنة 

1- Nadia DORBANE, « Contraintes de la gestion des déchets dans les villes algériennes: cas de Tizi-

Ouzou »,Revue Campus, N°6,http://www.ummto.dz/IMG/pdf/

-18،  ص ص 2014، جوان 163، مجلة فصلية، ع المدن العربيةفي مجلة "أجل الاقتصاد الأخضرالمؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من"بدون مؤلف، -2

21.
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، مما یتطلب تدخل السلطات المحلیة، و تبني إستراتیجیة 1طن31.477,32حوالي 2012

.فایات، مما سیسمح بتفادي كارثة ایكولوجیة و صحیة في المنطقةلإعادة تدویر الن

المعدل 2003/12/17من03/443رقمبموجب الأمر التنفیذيللبیئةولائیةالالمدیریةتم إنشاء

ب27/1/1996الصادر في 96/60لمرسوم ل :2،و التي تقوم 

كامل علىالبیئیة المشتركةبرنامج حمایة الأخرى أجهزة الولایةمعبالتعاونتصمیم وتنفیذ-

.الولایةأراضي

.مجال البیئةالمعمول بها فيواللوائحوفقا لقوانینوتأشیراتوتصاریحرخصإصدار-

.اقتراح التدابیر لتحسین الإطار القانوني و التنظیمي في مجال حمایة البیئة-

، بما في التدهور البیئيمكافحة جمیع أشكال لمنع و إجراءاتمع الهیئات الأخرىبالتعاونتتخذ و -

التراث، تعزیز التنوع البیولوجي و وتطویرالتصحر وانجراف التربة، وحمایة والتلوث و التلوثذلك 

.المساحات الخضراء

لكن رغم إنشاء هذه المدیریة إلا أنها فشلت في إدارة النفایات على مستوى الولایة ككل والتي 

كما سطر المجلس الشعبي الولایة في أجندته للعهدة الانتخابیة ،3سنویاطن 400.000تقدر ب 

الحالیة برنامج طموح للنظافة و تجمیل أحیاء بلدیات الولایة و تهیئتها، و تهیئة الأماكن العمومیة 

.4و المساحات الخضراء

ملیار دج، أي 50ما یقارب 2010للإشارة فإن بلدیة تیزي وزو استهلكت في سنوات قلیلة قبل 

ما یفوق مرتین المبلغ المخصص لكل البرامج التنمویة بالولایة، كما استفادت في إطار برامج 

ا ملیار دج، رغم ذلك لم یحصل أي تطور في البلدیة التي زادت حالته131البلدیة للتنمیة حوالي 

تدهورا و انتشرت فیها النفایات و غابت عنها مشاریع التهیئة العمرانیة و الحضاریة، لذا كان والي 

1 -Nadia DORBANE, Op cit.
/http://www.tiziouzou-dz.comعلى الموقع الرسمي لولاية تيزي وزو-2

3 - Farid Guellil," Wilaya de Tizi Ouzou : Le programme des CET à la traîne",El-Watan, Quotidien

algérien indépendant, le 26/07/2014, p 15.

4-Sadia chaib, « le président de l’APW de T.O livre les grands axes de son program » sur

http://www.apw-tiziouzou.org/
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إلى ضرورة التكفل الفعلي ببلدیة تیزي وزو و التعجیل 2010دعى سنة عبد القادر بوزاغيالولایة 

.1و التخلص من مشكل النفایات الذي یهدد الصحة العمومیةفي تنمیتها

تم فقد، النفایاتمراكز تقنیة لردم ة عدتم على مستوى ولایة تیزي وزو إنشاء سا ذلك على أسا

ینتظر أن تقوم ، كما"واسیف"، "ذراع المیزان"، "واد فالي"هي ثلاثة مراكزالانتهاء من إنشاء

بلدیة في الولایة، فیما توقفت الأشغال في ثلاث مراكز أخرى نتیجة المعارضة 23باحتواء نفایات 

بلدیة، كما 15الشعبیة و هي مزرنة، فریحة و ایلولة و ینتظر أن تقوم هذه المراكز الثلاث بتغطیة 

.2تم التخطیط لعدة مراكز أخرى

هفیتالذي بدأالواقع في بلدیة تیزي وزو"واد فالي"نفایات فیما یخص المركز التقني لردم ال

یغطي و طن في الیوم،200، و بمعدل 3م3.360.000، تبلغ سعة معالجته 2009سنة الأشغال

.3ثلاث بلدیات و هي تیزي وزو، ترمیثین و ذراع بن خدة

57فایات بقیمة بعقد اتفاق مع شركة فرنسیة لجمع الن2012كما قامت بلدیة تیزي وزو سنة 

ملیار سنتیم، و لكن الشركة وجدت صعوبة مع الجمارك الجزائریة لنقل كل معداتها إلى الجزائر، 

، لكن تقول بعض المصادر أن السلطة هي من ألغت الصفقة و یعود صفقةمما استدعى إلغاء ال

ولائیة، و بما تم عرضها و مناقشتها و المصادقة علیها من طرف لجنة)الصفقة(السبب إلى أنها 

أنها اتفاقیة خارج حدود الوطن فكان یجب أن تقودها لجنة وطنیة مشكلة من وزارة الداخلیة 

.والخارجیة

ففي إطار التعاون بین البلدیة و القطاع الخاص في هذا المجال تم عقد عدة اتفاقیات مع 

ANSEG(المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في إطار  / ANGEM( تقسیم بعض ، حیث تم

الأحیاء و القرى على هذه المؤسسات بغیة تخفیف الضغط على مصالح النظافة بالبلدیة والتي لا 

تملك المعدات اللازمة للتكفل الأمثل بكل أحیاء و قرى البلدیة، لكنها كانت اتفاقیات مؤقتة في ظل 

لتي تم الاتفاق معها ات الخاصة اغیاب استراتیجیة حقیقیة للتكفل بمشكل النفایات، فحتى المؤسس

، و كان رئیس المجلس الشعبي الولائي لولایة تیزي 4هي الأخرى لا تملك المعدات اللازمة لذلك

إنشاءقصد استفادت الشباب الراغبین في الإجراءاتدعى السلطات المحلیة إلى تسهیل وزو

.20، ص 24/11/2010، يومية جزائرية مستقلة، نيوزا لجزائر ، "بلدية تيزي وزو استهلكت ضعف ما استهلكته الولاية"مجيد خطار، -1
2 -Farid Guellil, Op cit, p15
3 -Ibid, p 15.

.مرجع سابق الذكر، "سمير حمادي"مقابلة مع--4
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ذل مزید من الجهد مشاریع في هذا المجال، و دعى أیضا الجمعیات التي تنشط في مجال البیئة لب

لحمایة البیئة و ضرورة بناء و تطویر الشراكة بینها و بین السلطات المحلیة، حیث یتم إنشاء قسم 

للبیئة على مستوى كل بلدیات الولایة، و على البلدیة تخصیص میزانیة معتبرة لهذا النوع من 

.1الجمعیات

على الصحة العمومیة الآفةلخطر هذه المؤقتة و الترقیعیة و نظراالإجراءاتفبعد سلسلة من 

، حیث تقرر 2013قام المجلس الشعبي البلدي باتخاذ خطوة جریئة في هذا المجال بدایة سنة 

إنشاء مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري ذات استقلالیة مالیة، على مستوى بلدیة تیزي 

التي عجزت هي )الولایة(صیةوزو لجمع النفایات، وتلقت هذه الفكرة ترحیب من السلطة الو 

قام الوالي فیجاد حل نهائي لمشكل النفایات خاصة على مستوى بلدیة تیزي وزو، إعلى الأخرى

ملیار سنتیم 10قامت البلدیة بضخ غلاف مالي قدر ب حیثبالترخیص لإنشاء هذه المؤسسة، 

.لإنشائها

لى غایة إو لكن تأخر 2013ا في نهایة سنة كان من المنتظر أن تبدأ هذه المؤسسة مهمته

بسب العراقیل البیروقراطیة، و عدم توفیر كل الموارد المادیة 2014نهایة السداسي الأول من سنة 

سه رئیس أ، و لدیها مجلس إدارة یتر "د فاليوا"و البشریة الضروریة لانطلاقها، یقع مقرها في منطقة 

".CODEM"مدیر المؤسسة التي أطلق علیها تسمیةالبلدیة، و یقوم هذا الأخیر بتعیین 

، بعد توفیر 2014شهر جوان من سنة ةفي ممارسة نشاطاتها نهای"CODEM"بدأت مؤسسة 

، 3م12شاحنة قلابة بسعة 11كل الموارد الضروریة البشریة منها و المادیة حیث تم تزویدها ب 

حیائها و قراها، و تعتبر هذه المؤسسة كنقطة ینتظر منها رفع و ردم كل نفایات البلدیة بمختلف أو 

الانطلاق لإعادة تنظیم مختلف هیاكل التنظیف و التطهیر على مستوى البلدیة، كما ینتظر 

.الانطلاق في عملیة فرز النفایات بغیة معالجتها و رسكلتها

یداع النفایات و السلطة الوصیة بتنظیم مواعید إقامت البلدیة  بالتنسیق مع هذه المؤسسة

، و في )سا21:00سا الى 19:00(سبتمبر14ماي إلى 15المنزلیة، في فصل الصیف من 

1http://www.apw-tiziouzou.org/
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، كما دعت السكان )سا20:00سا غلى غایة 17:30(ماي 14سبتمبر إلى 15فصل الشتاء من 

.1إلى وضع النفایات في اكیاس غیر قابلة للتمزق ووضعها في الصنادیق المخصصة لها

تنظیم ثلاثة أیام تحسیسیة لتنظیف مدینة تیزي وزو من النفایات "CODEM"سة كما قامت مؤس

استعدادا لاستقبال موسم الصیف، و تم بالمناسبة رفع القمامة تهذیب و تقلیم الأشجار ودهن 

لى بعض مدیریات الولایة والمكتب إمتطوع، بالإضافة 350یة أكثر من الجدران و شارك في العمل

.طن من النفایات350حي و المیاه، و تم إزالة أكثر من الوطني للصرف الص

.الإصلاحدور المجتمع المدني في عملیة :المطلب الثالث

جغرافیاالبلدیةتغطيكثیفةالنشاط الجمعوي ببلدیة تیزي وزو نشیط ومتنوع، حیث تمتلك شبكة

المتعلقةالمطالبةبسببنصیب الأسدالثقافيالطابعذات الجمعیات، حیث نالت وموضوعیا

العدید من، ومع ذلك، كما هناك الثقافیة واللغویةوأبعادهاحقیقتهافيالأمازیغیةالهویةتكریسب

.2الوقایةالبیئة و ، الصحة العامةفي مجالو أخرى الشبابیةوالریاضیة، الجمعیات الاجتماعیة

تصنف الجمعیات الناشطة على مستوى بلدیة تیزي وزو إلى ثلاث أنواع و هي الریاضیة، 

الحیاةنقطالتي تشكل للجمعیاتالتسهیلات المنح و البلدیةالاجتماعیة و الثقافیة، حیث توفر 

2014وقد قدر عددها في میزانیة للسنة المالیة من خلال النشاطات التي تقوم بها،البلدیة

وصل حجم الدعم المقدم من طرف البلدیة ، و)14(و الثقافیة)44(، الریاضیة )30(ماعیةالاجت

15.000.000,00دج موزعة كالتالي الجمعیات الریاضیة 51.000.000,00للجمعیات إلى 

دج في حین وصل دعم الجمعیات الاجتماعیة إلى 16.000.000,00دج الثقافیة 

.3دج20.000.000,00

دعى إلى دعم التنمیة المستدامة المحلیة من خلال تعزیز برامج التنمیة ة تیزي وزوكان والي ولای

المحلیة و تأثیرها على تحسین الظروف المعیشیة للسكان من خلال تعزیز الحكم المحلي، فإصلاح 

الدولة و إعادة بناء مؤسساتها یهدف للتخفیف من الآثار السلبیة للمركزیة، الانتقال من الدیمقراطیة

1 -sans auteur, « Tizi- Ouzou/Déchets ménagers : Nouvelle réglementation », info soir,

,17/09/2014,http://www.infosoir.com/
.http://apc-tiziouzou.orgالموقع الرسمي للبلدية -2
.مرجع سابق الذكر،"دمجيد كاس"مقابلة مع-3
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التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة، التأكید على الشراكة مع السكان المحلیین و مراعاة الأبعاد 

.1المتعددة للقضایا التي یجب معالجتها

مختلف ین منهم أعیان القرى و الأحیاء و فحسب المسؤولین بالبلدیة فإنها تقوم باستشارة المواطن

لجنة حي، حیث یتم الأخذ بعین 100لغ عددها أكثر من الجمعیات خاصة لجان الأحیاء و البا

، و هو ما أقره أیضا بعض 2خاصة فیما یتعلق بالقرارات الهامة للمنطقةأرائهمالاعتبار أفكارهم و 

ممثلي الجمعیات التي التقینا بهم على مستوى البلدیة، فیما تذمر البعض من محدودیة مشاركة 

.الحیاة العامة بالبلدیةالمواطن و المجتمع المدني في 

جمعیة الشباب "كمثال على نشاط المجتمع المدني بالبلدیة قامت البلدیة بإقامة شراكة مع 

، كما یعمل الطرفان 2003و قامت بحملة تدویر النفایات سنة "AJIEالمبتكر من أجل البیئة

دة، و الغرض من هذا على تنفیذ مشروع تجریبي في حي أو اثنین في البلدیة على مدى سنة واح

.3المشروع إشراك الشباب و تقدیم التدریب لهم في مجال الأنشطة البیئیة

یوم 15كما تساهم منظمات المجتمع المدني في الحمالات التطوعیة للتنظیف التي تتم كل 

.2013طن خلال شهر مارس 300حیث سمحت هذه العملیة برفع ما یقارب 

ئیلة لغیاب إستراتیجیة تنمیة واضحة المعالم و هذا ما أكد علیه رغم ذلك تبقى مساهمته ض

رئیس البلدیة الذي یرى أن المواطن لا یتحمل مسؤولیة ما ألت إلیه الأوضاع في البلدیة ، لان 

البلدیة لم تقم بتهیئة الظروف لمشاركة المواطن و المجتمع المدني، و أیضا غیاب خطة تنمیة 

فإن المواطن سیشارك بعفویة في التنمیة، و تكون مشاركته نشیطة منتظمة، فلو هیئت الظروف 

.4وفاعلة على مستوى كل أرجاء البلدیة،  كما أكد أن بالعمل الجماعي یمكن تحدي كل العقبات

أحیاءاستدعاء لجان2013في إطار التعاون بین البلدیة و المجتمع المدني تم في جانفي 

تم مناقشة المشاكل الیومیة للمواطن في هذه المنطقة خاصة المتعلقة بالنظافة، المدینة الجدیدة،

المساحات الخضراء، فضاءات اللعب و كذا وضع مطبات صناعیة في الطرق الرئیسیة و إنشاء 

، )ملیار سنتیم16تم برمجته في المیزانیة التكمیلیة بتكلفة àملعب على مستوى المدینة الجدیدة 

1 - Intervention de Monsieur le Wali de Tizi-Ouzou, Op cit.
.مرجع سابق الذكر،"حميد كورابة"مقابلة مع-2

3-Smir ARKAM, « APC de Tizi -Ouzou-AJIE: un partenariat citoyen pour le tir st le recyclage des

déchets », Tizi assa.a , revue de l’ APC de T.O, n1, 12/2013, p13.
4-Said AIT MEBAREK, Opcit, P10.
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شارك فیه الموطنین و أعضاء من المجلس برئاسة رئیس البلدیة لتنقیة المدینة تم تخصیص یومو 

laالجدیدة و منطقة  tour"من النفایات.

كما تقوم البلدیة بمنح صنادیق النفایات و كل المستلزمات الضروریة و الشاحنات للمواطنین 

على مستوى القرى و أحیاء على سبیل الإعارة في إطار الحمالات التطوعیة لجمع النفایات 

، فالعلاقة بین المجتمع المدني و البلدیة هي علاقة منفعة متبادلة، حیث تلعب مؤسسات 1البلدیة

المجتمع المدني دور كبیر خاصة في المناطق التي تتواجد فیها معارضة، حیث تقوم هذه 

ة المتبناة، و هي تعمل المؤسسات بشرح السیاسات والقرارات للمواطنین بغیة كسب تأییدهم للسیاس

على الدفاع عن مصالح المواطن أما البلدیة بمختلف مصالحها قصد ضمان الصالح العام، و فیما 

یتعلق بالنظافة و الصحة العمومیة حیث تلعب لجان الأحیاء دور كبیر في الصرف الصحي والذي 

بالقیام بأكبر عدد حیاءالأهو من أولویات البلدیة ، فتحاول هذه الأخیرة و بالتنسیق مع لجان 

حیث تم تسجیل في المیزانیة الأحیاءممكن من مشاریع الصرف الصحي في مختلف القرى و 

"بوهنون"مشاریع في هذا الإطار على غرار منطقة 10أكثر من 2014التكمیلیة للسنة المالیة 

.ملیون سنتیم136بتكلفة 

ا تم إنشاء قاعة لمتعددة الریاضات بمدینة تیزي بالتعاون مع الجمعیات الریاضیة و إلحاح منه

.وزو و ثمانیة فضاءات للعب في عدة أحیاء، قاعة للریاضات القتالیة

من )مدرسة48تبلغ عدد المدارس الابتدائیة بالبلدیة (و تعبر جمعیات أولیاء التلامیذ 

غالات المدارس الابتدائیة  إلى برفح انشالأخیرةالجمعیات الأكثر نشاطا في البلدیة، حیث تقوم هذه 

المسؤولین المحلیین، خاصة ما یتعلق بسلامة و صحة التلامیذ، الإطعام المدرسي و إعادة تهیئة 

المدارس خاصة في فصل الشتاء أین یجب أن توفر البلدیة للتلامیذ التدفئة و النقل المدرسي، 

.2قیات مع الخواص في هذا الإطاروفیما یخص النقل المدرسي فإن البلدیة قامت بعقد عدة اتفا

ملیار 30مدرسة ابتدائیة قدیمة بتكلفة بلغت 30و على أساس ذلك تم إعادة تأهیل أكثر من 

و تم تسجیل الباقي من المدارس في 2014و سنة 2010سنتیم خلال الفترة الممتدة بین سنة 

.20143المیزانیة التكمیلیة لسنة 

.مرجع سابق الذكر،"حميد كورابة"مقابلة مع -1
.المرجع ذاته-2
.المرجع ذاته-3
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:خلاصة و استنتاجات

بعد التطرق لبلدیة تیزي وزو و من خلال دراسة موقعها الاستراتیجي و توفرها على طاقات 

الموارد المالیة إلىضافة، بالإ٪80هائلة خاصة البشریة منها و التي یفوق نسبة الشباب بها 

ارتفاع نسبة الجبایة بسبب شساعة مساحتها و توفرها على عدة مناطق صناعیة، و لكن رغم ذلك و 

فهي تعاني من مشاكل عدیدة أهمها العقار و البیروقراطیة و التي انجرت عنها عدة عراقیل رهنت 

التنمیة المحلیة بالمنطقة، هذا ما سمح بنهب خیارات البلدیة، حیث تم إدانة أربعة رؤساء البلدیة 

ت المتتالیة، بالإضافة إلى بعض المنتخبین المحلیین بتهم الفساد و نهب المال العام في ظل العهدا

یأتي هذا في ظل ضعف مؤسسات المجتمع المدني رغم أن درجة الوعي تعتبر كبیر في منطقة 

في إدارة الشأن العام، إشراكهاالقبائل، یأتي هذا بعد تهمیشها من طرف السلطة المحلیة و عدم 

یة، ففي بلدیة ضعف الرقابة التي تمارسها هیئات الرقابة المختلفة على أعمال البلدإلىبالإضافة 

تیزي وزو و حسب المقابلات التي أجراها الباحث فإن المفتشیة العامة للمالیة و مجلس الرقابة لم 

تقم بأي زیارة تفتیش و تدقیق في الحسابات منذ ستة سنوات حتى إشعارها بتفاقم الفساد و حالة 

.2008الانسداد التي عرفتها البلدیة سنة 

عاني بلدیة تیزي وزو كغیرها من البلدیات الجزائریة من عدم كفایة فبالإضافة إلى الفساد ت

الموارد المالیة للقیام بكل المشاریع التنمویة خاصة الكبیرة منها، هذا ما یدعها في كل مرة لانتظار 

إعانات الدولة، مما یؤثر على فعالیة البلدیة و استقلالها في اتخاذ قراراتها، أف إلى ذلك الرقابة 

و التي تعطل القیام بالمشاریع لطة الوصیة سواء كانت الدائرة، الولایة او المراقب المالي،من الس

.و الحلول السریعةالإجراءاتاتخاذ و 

قل و تجدید مهاراتهم صفهم لا یخضعون لدورات تدریبیة لأما فیما یخص موظفي البلدیة

الیومیة الموكلة إلیهم، بالإضافة إلى ومعلوماتهم، بالإضافة إلى غیاب الوسائل للقیام بالأعمال 

.غیاب الرقابة ما یسمح للموظف من الدخول و الخروج وقت ما شاء

صلاح عهدة الحالیة إصلاحین هامین هما إأما عن الإصلاح في بلدیة تیزي وزو شهدت في ال

أما وتنظیمها،ها نظام الخدمة العمومیة خاصة مصلحة الحالة المدنیة من خلال إعادة تأهیل

یتعلق بإدارة النفایات حیث شهدت عدة حلول مؤقتة إلى غایة إنشاء مؤسسة فالثاني الإصلاح

عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري و تمتع بالاستقلالیة و الشخصیة المعنویة، حیث تعد بلدیة 

یة تیزي وزو من بین البلدیات القلائل في الجزائر التي اتخذت مثل هذا الإجراء، رغم أن قانون

البلدیة یسمح لها بإقامة مؤسسات اقتصادیة ذات طابع صناعي أو تجاري إلا أن معظمها تتردد 
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في ذلك بسب نقص السیولة و كذا العراقیل البیروقراطیة التي تضعها السلطة الوصیة في سبیل 

.تحقیق ذلك خوفا من تقویة المصادر المالیة للبلدیات مما یسمح لها بالاستقلالیة التامة

كما لامسنا عودة المجتمع المدني بقوة في هذه البلدیة خاصة بعد الاهتمام الذي الته السلطة 

المحلیة له باعتباره شریك حیوي في الوصول لتحقیق تنمیة محلیة و النهوض بالمنطقة، فیما یبقى 

الذي یقتصر على تنفیذ المشاریع و عقد بعض قطاع الخاص محدود جدا في البلدیة،دور ال

.لاتفاقیات المؤقتة في مجال النقل المدرسي و جمع النفایاتا

كما یسعى المسؤولین و كذا أعضاء المجلس لتبني الشفافیة في التسییر و هذا ما لمسناه من 

خلال طلبنا المعلومات خاصة تلك المتعلقة بالمیزانیة، غیر أن هذا لا ینفي وجود بعض الأطراف 

مان برمجة ة على مستوى البلدیة، و إن كان أقل شيء ضالتي تسعى لتحقیق مكاسب شخصی

.مشاریع في مناطق سكنهم على حساب باقي المناطق
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إن التطورات الحاصلة في العالم خلال العقدین الآخرین فرضت على الدول إعادة بناء وإصلاح 

نفسها من خلال إعادة النظر في المهام و المسؤولیات الموكلة إلیها و حصرها في المهام الأساسیة 

مصالح البلاد المتمثلة في حفاظ الأمن و النظام العام، تحقیق العدالة و دولة القانون و الدفاع عن

سن القوانین والسهر على تنفیذها، الاقتصادي و الاكتفاء بالتسییر، التخلي عن دورهافي الخارج، و 

، و أخرى لمنظمات المجتمع لاحیاتها إلى الهیئات اللامركزیةفعلى الدولة تفویض جزء من ص

آلیات لتنظیم الیب و مة، و إیجاد أسالمدني و بناء شراكات معها من خلال إشراكها في الساسة العا

و المعلوماتیة، تبني الشفافیة استعمال التكنولوجیاخال الأسالیب الحدیثة في التسییر، إدبنفسها 

.المساءلة في تسییر و مؤسساتهاو 

من خلال مشروع لإصلاح الدولة، و كان تقریر لجنة إصلاح مهام بذلكحاولت الجزائر القیام 

للإصلاح لأنه قام بتشخیص حالة الدولة ، كما قامت اللجنة بتقدیم الدولة و هیاكلها إطار مرجعي 

لكن التقریر بقي حبیس مستنقع الفساد الذي تعیش فیه، اقتراحات للارتقاء بالدولة و إخراجها من

الأدراج و لم یأخذ بعین الاعتبار نتیجة ضعف الإرادة السیاسیة لدى النخبة الحاكمة، و نفوذ 

یة التي تفشل أي مشروع للإصلاح، قیل أن مرض الرئیس عبد العزیز العصابات المافیا الم

.كان وراء تراجع خیار إصلاح الدولة2005بوتفلیقة سنة 

لإعلان سیاسة إصلاح الدولة منها الحاجة الملحة إلى استرجاع اختلفت الأسباب التي أدت بها 

ونه، فكان البحث عن استرجاع هذه ثقة المواطن بالدولة نتیجة إخفاق مؤسسات الدولة في تلبیة شؤ 

الثقة من خلال محاولة النظام استرجاع شرعیته عن طریق شراء السلم الاجتماعي نظرا لطبیعة 

الدولة الریعیة، و ذلك بزیادة الإنفاق العمومي الذي یكلف خزینة الدولة أموال طائلة خاصة مع 

.ل الدولةانتشار عصابات المافیا المالیة التي تقوم باستنزاف أموا

فقد تم الإعلان عن سیاسة إصلاح الدولة في الجزائر في مرحلة حساسة بعد فشل الإصلاحات 

السیاسیة و الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر في مرحلة التسعینات لأنها كانت مجرد إصلاحات 

من ةن نابعكعهد الحزب الواحد و الاشتراكیة،فلم تشكلیة قام بها نفس الأشخاص الذین كانوا في

تغییر الذهنیات، مما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في الدولة بحد ذاتها من حیث مهامها وهیاكلها،  

وإعادة النظر في العقد الاجتماعي الذي یربطها مع المواطنین، كما كان للضغوطات الدولیة 

رغبة الملحة المفروضة على الجزائر لتبني إصلاح شامل للدولة أهم هذه الأسباب خاصة مع ال

.لدخول في المنظمة العالمیة للتجارةجزائر ال
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فرغم أن سیاسة إصلاح الدولة أتت للقضاء على ظاهرة الفساد التي كانت تعیشها الجزائر في 

السنوات الفارطة إلا أنها عمقت الجرح، فرغم الترسانة القانونیة و المؤسساتیة التي تبنتها الجزائر 

غیاب دولة القانون و إفلات لعدم استقلالیة العدالة،نها لم تفلح في ذلك، للحد من الظاهرة إلا أ

تحجیم فساد،المفسدین من العقوبة نتیجة عدم استقلالیة المؤسسات المكلفة بالوقایة و مكافحة ال

تقوم على ذلك غیاب إستراتیجیة حقیقیة لهذه العملیة،و لدور الإعلام و المجتمع المدني في 

، حیث یتم إشراك المجتمع ها و من ثم إعطاء الحلول اللازمةالفعلي للظاهرة و آلیاتالتشخیص 

، هذا ما یؤكد الفرضیة الأولى رسیخ إصلاح مؤسساتي حقیقيالمدني و الإعلام في العملیة و ت

"عدم القدرة على مكافحة الفساد یعود إلى عدم تبني إستراتیجیة لذلك و كذا عدم تجنید الفواعل"

ما مدى فعالیة السیاسات التي تبنتها "ون بذلك أجبنا على الشطر الأول من الإشكالیة كما نك

".الجزائر للحد من الفساد لتجسید إصلاح الدولة

فقد أخفقت الجزائر في محاربة الفساد و الدلیل على ذلك تذیلها للترتیب الدولي في الفساد، بل 

و تورط المسئولین الحكومیین فیه، و بذلك تكون الجزائر تفاقمت الظاهرة مع انتشار الفساد الكبیر 

قد فشلت في القضاء على سبب رئیسي و هدف أساسي لإصلاح الدولة، كما فشلت الدولة في 

ترشید الإنفاق العمومي الذي وصل إلى مستویات خیالیة في السنوات الأخیرة، لیبقى فشل الدولة 

ق ذلك أزمة ثقة المواطن في دولته و مؤسساتها ومن ذریع في مجال إصلاح الخدمة العمومیة لیعم

ثم عدم الاهتمام بكل ما یخص الدولة، حیث أصبح المواطن یعیش حالة اغتراب سیاسي مما ولد 

.أزمة المشاركة في مختلف مستویات الدولة حتى المحلي

ة المحلیة إلى فإصلاح الدولة یقتضي إصلاح اللامركزیة و هیئاتها خاصة مع الانتقال من الإدار 

الحوكمة المحلیة، التي تتطلب منح استقلالیة واسعة للجماعات المحلیة، و تزویدها بالإمكانیات 

المادیة و البشریة الضروریة لذلك، فالحوكمة المحلیة تتطلب توفیر المعلومات و تبني الشفافیة، 

لیة لضمان السیر الحسن المساءلة و إشراك الفواعل المحلیة غیر الرسمیة في إدارة الشؤون المح

.لهذه الأخیرة و القضاء على مظاهر الفساد فیها

إصلاح قانون ،هاحیث حاولت الجزائر إصلاح نظام اللامركزیة خاصة البلدیة بإصلاح قانون

.موظفي الجماعات الإقلیمیة و إصلاح الجبایة المحلیة

المجلس البلدي عن طریق وضع حاول قانون البلدیة تدعیم الأسس الدیمقراطیة في تكوین 

ضمانات لانتخابات محلیة نزیهة و منح تحفیزات للمنتخبین المحلیین، كما نجد أنه حاول إرساء 

الدیمقراطیة التشاركیة و فتح القنوات أمام المواطن المجتمع المدني للمشاركة في سیاسة البلدیة 
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الرقابة الوصائیة على عمل المجلس لترسیخ المساءلة و الشفافیة في عمل البلدیات، كما شدد من

البلدي كآلیة لكبح تسلط هذا الأخیر و ضمان الشفافیة في التسییر نتیجة تفاقم مظاهر الفساد في 

البلدیات و تورط المنتخبین المحلیین فیها، كما حاول القانون منح صلاحیات اقتصادیة للبلدیة 

راره بمسؤولیتها في تحفیز القطاع الخاص لإشراكه لإیجاد موارد مالیة أخرى لتحقیق التنمیة و كذا إق

.في عملیة التنمیة كحل بدیل لنقص الموارد

لكن ما یؤخذ على هذا القانون أن اللامركزیة تتطلب استقلالیة واسعة في اتخاذ القرار، إلا أنه 

.كیةشدد من الرقابة الوصائیة، كما أنه لم یشر إلى إلزامیة تطبیق الدیمقراطیة التشار 

ن القانون الخاص ة البلدیة و المنتخبین المحلین فإإذا كان قانون البلدیة الجدید اهتم بإدار 

بموظفي الجماعات الإقلیمیة اهتم بموظفي البلدیة، حیث حاول تجاوز المشاكل التي تعیشها 

الاهتمام بتكوینه وتحفیزه ط الواجب توفرها في الموظف والهیئات المحلیة من خلال تحدید الشرو 

.بغیة القضاء على مظاهر اللامبالاة التي تعیشها البلدیة الجزائریة

كما أن الإصلاح الجبائي لم یرقى إلى مستوى إنتاج جماعات محلیة مستقلة من الناحیة المالیة، 

اتیة للبلدیات فهي بقیت تابعة للدولة في إطار المساعدات المقدمة لها، خاصة مع قلة الموارد الذ

عدم قدرتها على ممارسة صلاحیاتها، و هذا ما التي تطرح مشكل تمویل المشاریع و بالتالي 

لمسناه من خلال الدراسة التطبیقیة على مستوى بلدیة تیزي وزو، أین یشتكي المسؤولین من 

دولة، كما طر البلدیة إلى انتظار الإعانات المقدمة من طرف المحدودیة الموارد المالیة حیث تض

.یعانون من كثرة الإجراءات البیروقراطیة التي تعرقل المشاریع

ما مدى فعالیة سیاسات مكافحة الفساد على "نجیب على الشطر الثاني من الإشكالیة ذلكو ب

".مستوى البلدیة للقیام بإصلاحها

:اقتراحات

الاعتبار البیئة الداخلیة للدولة للقیام بإصلاح الدولة یجب توفر إرادة سیاسیة حقیقیة تأخذ بعین-

الجزائریة، و ضرورة تغییر الشخصیات المتورطة بالفساد لإنجاح الإصلاحات و تغییر ذهنیات 

.المواطن و الإدارة و ضرورة تقبله للإصلاح

ضرورة تبني إستراتیجیة واضحة في مجال مكافحة الفساد قائمة على التشخیص الحقیقي -

المواطن، المجتمع المدني و الإعلام فیها، فالسیاسات فشلت لحصر للظاهرة، و ضرورة إشراك

.فواعلها في الجانب الحكومي و إهمال الفواعل الأخرى التي یبقى دورها محوري في هذه العملیة
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حال یات عقابیة، فیجب عدم إنهاء منح الاستقلالیة لهیئات مكافحة الفساد و تزویدها بمسؤول-

.كشفها ملابسات الفساد

تفعیل قوانین مكافحة الفساد عن طریق إصلاح حقیقي للعدالة و بناء دولة القانون و متابعة -

.المتورطین فیه مهما كان نفوذهم

:أما البلدیة فنقترح لإصلاحها ما یلي

الموارد المالیة مقوم أساسي للامركزیة فبدونها تصبح البلدیة مشلولة، فموارد البلدیة هي مواردها -

بالإضافة إلى حصیلة الموارد الجبائیة، فإذا كان تحسین موارد ممتلكات البلدیة مسؤولیة المنتخبین 

جب القیام بإصلاح المحلیین فإن زیادة مداخیل الجبایة المحلیة مرتبط بالسلطة المركزیة، لذا و 

أو بزیادة نسبب حصص حقیقي إما بترك الحریة للبلدیات لتحدید معدل الجبایة و تحصیلها بنفسها 

.البلدیة منها، أو بفصل الجبایة المحلیة عن الجبایة الوطنیة

على البلدیة اللجوء إلى الاستثمار المنتج للثروة، تشجیع الاستثمار المحلي و خلق ضمانات -

.المستثمرین الخواص لتنمیة اقتصاد البلدیة، كما على البلدیات التعاون فیما بینهالاستقطاب 

یة لإیجاد آلیات أخرى لضمان السیر الحسن للبلدیات، وذلك باشتراك إعادة النظر في  الوصا-

المؤهل العلمي للمنتخبین المحلین و السهر على تأطیرهم و تكوینهم في مجال التسییر، و تزوید 

بإطارات مؤهلة من ذوي الكفاءات عن طریق توفیر الحوافز المادیة و المعنویة لاستقطاب البلدیة

.الإطارات إلیها، و السهر على تكوینهم و تجدید معارفهم

لا یمكن تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة في ظل غیاب آلیات المشاركة و ضعف أجهزة المجتمع -

تنشئة السیاسیة عن طریق استغلال وسائل الإعلام المحلیة المدني، لذا وجب الاهتمام بالثقافة و ال

.و التوعیة بأهمیة المشاركة في إدارة الشأن المحلي

.تزوید البلدیات بتقنیات اتصال متطورة و التكنولوجیا الحدیثة-

و تقدیم إغراءات لذوي الكفاءات الاهتمام بالمورد البشري عن طریق التكوین و الحوافز -

.ترغیبهم في العمل في البلدیةقصددات االشهو 

و في الأخیر نترك مجال الدراسة مفتوح و نقترح للدراسة موضوع إصلاح الدولة في الجزائر في 

.ظل الدولة الریعیة
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.12/64،رقم 7/02/2012في ممتمالعدل الم، 22/11/2006

المتضمن التصدیق على 137-06مرسوم رئاسي،رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-

.10/04/2006الاتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته،الصادر بتاریخ 

، المتضمن قانون 250-02مرسوم رئاسي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-

،ج ر 10/236بقانون م،المعدل و المتم24/7/2002،الصادرة في 52الصفقات العمومیة،ج رع 

.7/10/2010،الصادرة في 58ع 

، 2، المتضمن قانون الجمعیات، ج رع 12/06قانون لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ا-

15/01/2012الصادرة بتاریخ 

،المتضمن قانون البلدیة،ج رع 90/08قانون رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-

.7/04/1990،الصادر بتاریخ 15

المعدل والمتمم للأمر رقم 10/02مرسوم رئاسي، رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-

26/08/2010،الصادر في 56المتعلق بمجلس المحاسبة،جریدة رسمیة عدد95/20
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مرسوم رئاسي، رقم رئاسة الجمهوریة،الشعبیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة-

الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه و كیفیات سیره،جریدة رسمیة ،المتضمن تشكیلة 11/426

.8/12/2011،الصادرة بتاریخ 68عدد 

المتضمن قانون الوقایة من الفساد 06/01قانونالجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة،-

الصادر 10/05، المعدل والمتمم بأمر 20/2/2010،الصادر في 14ومكافحته،ج رع

26/9/2010.

، المتضمن قانون البلدیة، ج ر ع 11/10قانون الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة،-

22/07/2011، الصادر بتاریخ 37

المتضمن الهیاكل ،08/273،مرسوم تنفیذي، رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-

.6/9/2008المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة،الصادر بتاریخ 

المتضمن صلاحیات ،08/272مرسوم تنفیذي، رقم مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الج-

.6/9/2008المفتشیة العامة للمالیة،الصادر بتاریخ 

، المتضمن استحداث اللجنة الوطنیة ذيمرسوم تنفیالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-

.13/10/1999،المؤرخ بتاریخ 234-99لإصلاح العدالة، رقم 

، المتضمن إنشاء صندوق 14/116الجهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم تنفیذي رقم -

، الصادرة 19التضامن و الضمان للجماعات المحلیة، و یحدد مهامه، تنظیمه و سیره، ج رع 

.2/4/2014تاریخ ب

المتضمن القانون 11/334مرسوم تنفیذي، رقم لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ا--

.20/9/2011، الصادرة بتاریخ 53الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقلیمیة،ج رع 

، المعدل و المتمم للمرسوم 13/142رقم مرسوم تنفیذيلجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ا-

13/04/2013، الصادر بتاریخ 21المتضمن جهاز الإدماج المهني، ج ر ع08/126رقم 

المتعلقة بتفعیل مكافحة ،03التعلیمة لجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة،رئیس الجهوریة،ا-

.13/12/2009الفساد،الصادرة 

تعلیمة الوزیر الأول المتضمنة إضفاء الدیمقراطیة الشعبیة،رئاسة الحكومة،الجمهوریة الجزائریة -

.11/4/2011،الصادرة في 01، رقم المرونة على إجراءات التوظیف في الوظیفة العامة

تقریر صادر عن لجنة الشؤون القانونیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،مجلس الأمة،-

.2010،أكتوبر 10/05ان حول المرسوم الرئاسي رقم الإداریة وحقوق الإنس
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، 96/212رقم مرسوم تنفیذيالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الحكومة، -

المتضمن صلاحیات الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظیف 

.16/06/1996، الصادرة بتاریخ 37العمومي، ج ر س ع 

:الخطب

عبد العزیز بوتفلیقةخطاب الرئیس لجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة،رئاسة الجمهوریة،ا-

.1999،الجزائر،سبتمبرموجه للهیئة الناخبة

كلمة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة،-

.2007،الجزائر،2007/2008القضائیة بمناسبة افتتاح السنة 

كلمة بمناسبة لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة،ا-

.2005مارس29،الجزائر،الندوة الوطنیة حول إصلاح العدالة

لدى افتتاحه خطاب رئیس الجمهوریةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة،-

.26/07/2008لقاء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،الجزائر،

_République Algérienne Démocratique et Populaire, Discours de Mer

Abdelaziz BOUTEFTIKA à l’occasion de l’installation du comite de la

réforme des structures et des mission de l’état, Alger, /11/25 /2000

- République française, la Lettre de PREMIER MINISTRE Edouard

BALLADUR à Jean PICQ, paris, 8/11/1993.

- République française, Discours du premier ministre lors de l'installation

du comité, Paris, 12/11/1993.

:برامج الحكومة

.2000جویلیة، ،برنامج الحكومةمصالح الحكومة،،ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوری_

.2000سبتمبر ،برنامج الحكومةمصالح الحكومة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،_

.2002جویلیة،،برنامج الحكومةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح الحكومة، -

.2002، سبتمبر برنامج الحكومةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح الحكومة، -

التقاریر

بالعربیة

تقریر صادر عن لجنة الشؤون القانونیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،مجلس الأمة،-

.2010،أكتوبر 10/05الإداریة وحقوق الإنسان حول المرسوم الرئاسي رقم 
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فیفري الحصیلة والآفاق،إصلاح العدالةوزارة العدل،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-

2005.

التقریر السنوي للتطور الاقتصادي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بنك الجزائر،-

.2008، أكتوبر والنقدي للجزائر

الجوانب :تقریر حول الجهویة المتقدمة"ستشاریة للجهویة،المملكة المغربیة، اللجنة الا-

.دس نالمغرب،،"المؤسساتیة

إعادة هیكلة الإدارة على ضوء "المملكة المغربیة، وزارة الوظیفة العمومیة و الإصلاح الإداري، -

.2002فیفري ، "الدور الجدید للدولة و دعم سیاسة اللاتركیز الإداري

بالفرنسیة

- République française, « l’Etat en France : Servir une nation ouverte

sur le monde »,le rapport de la mission sur les responsabilités et

l’organisation de l’Etat, France, mais 1994

- Royaume du Maroc, ministre de la fonction publique, et de la réforme

Administrative, « La reforme Administrative au Maroc »,2006.

-Djilali Hadjadj, « étude sur la promotion en Algérie des conventions

internationales contre la corruption », transparence international,

3/2007

- BELMIHOUB, Mohamed Chérif, « rapport sur l’innovation dans

l’administration et la gouvernance dans les pays

méditerranéens :cas de l’Algérie »,avril 2004

-République Algérienne Démocratique et populaire, présidence de la

république, « Rapport général du comite de la réforme des structures

et des missions de l’Etat ». non publie, mai 2000.

:المقابلات

،عضو في لجنة إصلاح مهام وهیاكل الدولة، الجزائر، "آیت بلقاسم محرز "مع السید مقابلة-

.15/01/2013بتاریخ 

، عضو في لجنة إصلاح مهام وهیاكل الدولة، الجزائر، "أوزیر الهاشمي "مع السید مقابلة-

.22/03/2014بتاریخ
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، على الساعة 4/12/2014، رئیس مصلحة الدیوان، تیزي وزو، "حمید كورابة"مقابلة مع -

11:30.

على الساعة 12/06/2014، رئیس مصلحة المالیة ببلدیة تیزي وزو، "حمادي سمیر"مقابلة مع-

9:30.

أكتوبر 20، رئیس مصلحة المیزانیة ببلدیة تیزي وزو، تیزي وزو، "مجید كاسد"مقابلة مع -

.9:20، على الساعة 2014

20مصلحة المستخدمین ببلدیة تیزي وزو، تیزي وزو، ، نائب رئیس"ع سید علي"مقابلة مع-

.10:00، على الساعة 2014أكتوبر 

:الأطروحات و المذكرات

:الأطروحات

أطروحة دكتوراهفي ،"الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر"،حاحة،عبد العالي-

.2013خیضر،بسكرة،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد القانون العام

دكتوراهأطروحة ،"دور الجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر"شریفي، أحمد، -

.2010قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،في العلوم الاقتصادیة،

دور الفاعلین الاجتماعیین في وضع السیاسة :الحوار الاجتماعي في الجزائر"، عكاش، فضیلة-

، تخصص التنظیم السیاسي و الإداري، جامعة ، أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة"التنمویة

.2010الجزائر،

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،"تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر"خنفري ،خیضر،-

.2011تخصص التحلیل الاقتصادي،جامعة الجزائر،

"1992-1962دراسة حالة الجزائر:طة بالمجتمع المدنيتطور علاقة السل"زیاني صالح ،-

.2003، جامعة الحاج لخضر باتنة،أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة

، في العلوم السیاسیةاهأطروحة دكتور "بناء الدولة الجزائریة الحدیثة "ضغور، عبد الرزاق ،-

تخصص تنظیم سیاسي و إداري ، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم  العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2008، الجزائر

أطروحة دكتوراه في العلوم ، "حالة الجزائر:دور الدولة في التنمیة"فریمش، ملیكة، -

.2012،تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعة الجزائر،السیاسیة

المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في النظام التشریعي دور"مزیاني،فریدة،-

.2005، قسم الحقوق، جامعة قسنطینة، أطروحة دكتوراه في القانون، "الجزائري
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:المذكرات

، مذكرة "1999-1900الإصلاحات الإداریة والتعددیة السیاسیة في الجزائر"اعتامنة، جیاد،-

.1995السیاسیة،تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعة الجزائر،قسم العلوم ماجستیر،

مذكرة ، )"2002-1992(إدارة أزمة العنف السیاسي في الجزائر"بن یوسف،نبیلة، -

تخصص التنظیم السیاسي والإداري، قسم العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة ماجستیر،

.2003والإعلام، جامعة الجزائر،

، "دراسة حالة جیجل:یر الموارد البشریة على تنمیة الإدارة المحلیة في الجزائرتأث"، بوكعباش،نوال-

.2011العلوم السیاسیة،فرع رسم السیاسات العامة،جامعة الجزائر،قسم،مذكرة ماجستیر

دراسة حالة الجزائر :دور المجتمع المدني في صنع،تنفیذ و تقییم السیاسة العامة"بونوة،نادیة ،-

، تخصص سیاسات عامة وحكومات مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، "1989/2009

.2010مقارنة،جامعة باتنة،

دراسة حالة :الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة"خروبي بلال،-

العلوم السیاسیة،تخصص إدارة الجماعات المحلیة و الإقلیمیة، قسم ، مذكرة ماجستیرالجزائرّ، 

.2012معة ورقلة،جا

مذكرة ،"11/10البلدیة في إطار قانون :إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة"ور الهدى ،، نروبحي-

2013ماجستیر في العلوم القانونیة،تخصص الدولة و المؤسسات، جامعة الجزائر،

مذكرة ،"معسكردراسة حالة بلدیة :إشكالیة تسییر الموارد المالیة للبلدیات الجزائریة"شباب،سهام، -

.2012كلیة علوم الاقتصاد،قسم التسییر و التجارة، جامعة تلمسان،التسییر،ماجستیر

مذكرة ،"دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزائر"عبد اللاوي، عبد السلام ،-

.2012تخصص إدارة الجماعات المحلیة و الإقلیمیة،جامعة ورقلة،،العلوم السیاسیةقسم ،ماجستیر

مذكرة ، "1999/2007دراسة حالة التربیة الوطنیة :الإصلاح الإداري في الجزائر"،صیاد، نادیة-

كلیة الإعلام و الاتصال و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، ماجستیر في العلوم السیاسیة، 

.2008جامعة الجزائر، 

مذكرة ماجستیر في العلوم ،"التنمیة المحلیةآلیات تفعیل دور البلدیات في "غزیز، محمد الطاهر،-

.2010، تخصص إدارة الجماعات المحلیة،جامعة ورقلة،السیاسیة

مذكرة ، "إشكالیة الفساد و الإصلاح السیاسي في المنطقة العربیة"،ف الدینهني، سی-

.العلوم السیاسیة،جامعة الجزائر،د س نقسم ،ماجستیر

:المجلات و الدوریات
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مجلة ،"بالمائة30قانون المالیة التكمیلي یوقع المیزانیة الدولة في عجز یفوق "، أمینةبلحسین، -

.2011،جوان33عمجلة جزائریة اقتصادیة،،أبحاث اقتصادیة

الجماعات الإقلیمیة و مفارقات التنمیة المحلیة في "بن شعیب، نصر الدین ، شریف مصطفى،-

.2012، 10،ع مجلة الباحث،"الجزائر

، مجلة القانون،المجتمع "إصلاح العدالة في الجزائر المظاهر و الأفاق"ر، الحافیظ ،طاشو -

.2012،الجزائر،1،عوالسلطة

، 178، عدد ، مجلة المستقبل العربي"الانتقال إلى التعددیة السیاسیة"الصلح، رغید كاظم، -

.1993دیسمبر 

المجلة الجزائریة ، "التجارب الأجنبیةإصلاح الدولة مكانة التجربة الجزائریة من "بلحاج ،صالح، -

.11/2011، 1،عللسیاسات العامة

صعوبات الاقتطاع، /واقع إشكالیة تطبیق الجبایة المحلیة في الجزائر"عبد المومن بن صغیر،-

.2013، 1، الجزائر، ع مجلة الندوة للدراسات القانونیة، "وأفاق التحصیل

البنك الدولي وصندوق النقد یقیمان الاقتصاد الجزائري،ضرورة مواصلة "علي، بن عبد االله،-

،مجلة جزائریة شهریة اقتصادیة مجلة أبحاث اقتصادیة، "الإصلاحات وتجاوز العوائق

2011،جانفي 28شاملة،ع

مجلة ،"ترشید الجبایة المحلیة لتحقیق تنمیة محلیة شاملة"تعلیسیة، لمین،بوغازي،اسماعیل،-

.2013، 2الجزائر،ع ،بائیةدراسات ج

، المجلة الوطنیة للإدارة،"وجهة نظر تحلیلیة حول التدریب و تحسین المستوى"تیر، رضا ،-

.2002الجزائر، مركز التوثیق و البحوث الإداریة،

أعضاء المجلس یناقشون برنامج الحكومة ویدعون إلى تعزیز دولة القانون "دون مؤلف، -

،2001، سبتمبر 6،عددمجلة الأمة، "واستقلالیة العدالة

المدن في مجلة "المؤتمر العالمي الأول لمبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر"دون مؤلف، -

.2014، جوان 163، مجلة فصلیة، ع العربیة

جمعیات الأحیاء في التجمعات الحضریة الجدیدة دراسة میدانیة بالتجمعات"رشیدي، السعید ،-

.12/2012، 16، ع مجلة العلوم الاجتماعیة،"ة علي منجلي قسنطینةالحضریة الجدید

، 1،عفي مجلة الإدارة و التنمیة، "الشراكة كمدخل لتحقیق الحوكمة المحلیة"زبري، رمضان،-

2013.
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مجلة، "الجزائرفيالمحلیةالتنمیةإدارةفيالمدنيلمجتمعامؤسساتموقع"زیاني، صالح ،-
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résumé

L'étude est porté sur le thème de « la réforme de l'Etat et de la lutte contre la

corruption en Algérie: cas des municipalités».

Les évolutions en cours dans le monde ces derniers décennies a imposé aux

États de reconstruire et de réformer lui-même, à travers un réexamen des missions

et responsabilités qui lui sont confiée set restreindre dans les missions

fondamentales de maintenir la sécurité et l'ordre public, la réalisation de la justice et

l'Etat de droit et de défendre les intérêts du pays à l'étranger, alors il a un rôle de

gestion et de contrôle.

L’Algérie après la fragilité des années précédentes et le phénomène de la

corruption, a adopté une politique de réforme de l'Etat vers l'Etat de droit et des

institutions à travers un projet de réforme de l'Etat, et élaborer des stratégies

globales de lutte contre la corruption, la politique anti-corruption en Algérie est

caractérisé par l'abondance des lois et des organismes chargés de la prévention et

lutte contre la corruption, mais ces organismes souffrent d'un manque

d'indépendance ayant un impact négatif sur leur rôle.

En Algérie, il y a plusieurs raisons qui ont poussé à l'adoption d’une politique de la

réforme de l'État, la plus importante si la récupération de la confiance des citoyens,

Les organisations internationales ont également imposé à l'Algérie d'adopter une

réforme globale de l'Etat, ce qui va lui permettre de rejoindre l’OMC.

La réforme de l'Etat exige la réforme de décentralisation, en particulier avec la

transition de l'administration locale à la gouvernance locale, qui exige une large

autonomie aux collectivités locales, et de leur donner les moyens nécessaires pour

exercer ses fonctions, La gouvernance locale exige la fourniture d'informations et

l'adoption de la transparence, la responsabilisation et la participation d'autres acteurs

locaux dans la politique locale pour éliminer la corruption à ce niveau.

L'Algérie a essayé de réformer la décentralisation parla réforme de code

communal, loi des fonctionnaires des collectivités locales, la fiscalité locale et La

participation des acteurs locaux.


